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مقدمة 


الحمد لله الذي نرّل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيراء 
والصلاة والسلام على رسول الله» المبعرث رحمة للعالمين» الذي أدى 
الأمانة» وبلّغ الرسالة» وتّصَّحَ الأمة» وجاهد في الله حنّ جهادهء وترك 
أمته على بيضاء نقية» ليلها كنهارها لا يزيعُ عنها إلا هالك. 


وبعد. 


فقد عشت مع علم أصول الفقه أكثر من أربعين سنة» فدرّسْته في 
الثانوية الشرعية؛ وفي كلية الشريعة وكلية الحقوق بجامعة دمشق» وفي 
جامعة القاهرة وجامعة الأزهرء ثم درّسته أكثر من ربع قرن. 

ومارست كتبه فى التأليف والتحقيق» ولمست أهميته وفائدته النظرية 
والحملة» وانحيك: أن كن نه" قا ا ميمهلا يخطلى مناه لآن تدرائية 
علم الأصول تصقل الذهن. وتشحذ العقل» وتفتح الدماغء وتنير 
الطريق» وتكوّن الملكة الفقهية» وترشد الإنسان إلى ينابيع المعرفة» . 
ومصادر الخيرء وتضع اليد على الموازين السليمة» والمعايير الدقيقة؛ 
والضوابط الحكيمةء لإدراك الأحكام الشرعية؛ وبيان مدى الالتزام 
بشرع الله ودينه القويم» ليكون المؤمن على المحجَّةٍ البيضاءء ويقف 
الإنسان لمامة على محاسبة نفسه قبل أن يحاسب. 


وإن علم أصول الفقه يشكل المنارة الوضّاءة بين العلوم الشرعية» 
ويعتبر مفخرة الأمة في حضارتها وعلومهاء وذلك أنه عبارة عن القواعد 
والمبادىء التي سار عليها الفقهاء في استنباط الأحكام وبيانها للناس» 
وأنه يكرّن الضوابط التي يلتزم بها الفقيه» بقصد أن يكون طريقه 
مستقيماً واضحاًء لا يعتريه وهن أو انحراف» ولا خبط أو اضطراب. 


كما أن هذا العلم هو المصباح الذي ورثته الأجيال» وحمله العلماء 
على مر العصورء لبيان الأحكام الشرعية في كل جديد» ومعالجة المشاكل 
التي تطرأء وغير ذلك من تفسير النصوصء» وبيان دلالات الألفاظء 
والتوفيق بين الأدلة» وإزالة التعارض وكيفية الترجيح» ومنهج الاجتهادء 
ومقوماته» وفق منهج محدد يسير عليه العالم في الاجتهاد والاستنباط”"' . 


ومما يبهج النفس» ويسعد القلب أنه ظهر في هذه السنوات الثلاثين 
الأخيرة عدد من أمهات كتب الأصولء التي تعتبر من مصادره الأصلية» 
ومراجعه المعتمدة» كالبرهان لإمام الحرمين الجويني» والمحصول 
لفخر الدين الرازي» والعَدّة لأبي يَعْلى الفراء الحنبلي» وشرح الكوكب 
المنير لابن النجار الفتوحي». وشرح تنقيح الأصول للقرافي المالكي» 
والتبصرة للشيخ أبي إسحاق الشيرازي» والمنخول لحجة الإسلام 
الغزالي»؛ وشفاء الغليل للشيخ أبي حامد الغزالي أيضاًء والمختصر في 
أصول الفقه لابن اللحام البعلي» والمغني للخبازي الحنفي» والتمهيد 
لأبي الخطاب الكلوداباذي. ٠.‏ وغيرها كثير””' . 


)١(‏ انظر فوائد علم أصول الفقه في الفصل الثاني من الباب التمهيدي. 

(؟) منها الوصول إلى علم الأصول لابن بَرْهانَء والفصول في الأصول للجصاص»ء 
وميزان الأصول للسمرقندي» وإحكام الفصول في أحكام الأصول للباجي» وبيان 
المختصر للأصفهاني في شرح مختصر ابن الحاجب» وتقريب الأصول إلى علم 
الأصول لابن جزىء المالكي» وغيرها. 


وأعيد طباعة وتصوير بعض الكتب العظيمة في أصول الفقه. 
كالمعتمد لأبي الحسين البصري المعتزلي» وكشف الأسرار عن أصول 
البرذوي» وأصول السرخسي» والمستصفى للغزالي» وفوات الرحموت 
على مسلم الثبوت لابن عبد الشكورء والشرح للأنصاري؛ وجمع 
الجوامع لابن السبكي مع شروحه وحواشيه.. .2 وغيرها كثير كالشروح 
على مختصرات ابن الحاجب . 

فصارت المكتبة الإسلامية غنية ‏ والحمد لله بكتب الأصول 
الأصلية» وصنفت كتب قيمة بأسلوب معاصر». وثوب قشيب في العصر 
الحاضرء من كبار العلماء» وأساتذة الجامعات». يدت الأمور 
ميسرة» رجاء أن يكون ذلك مقدمة لعودة الحياة إلى هذا العلم المفيد؛ 
عملياً» وأن تعود الأمة إلى الاستفادة من تراث السلف الصالح» وذخائر 
أمتنا المجيدة» ليتجدد العمل بكتاب الله تعالى» وسنة نبيه َل وتظفر - 
بعد ذلك - بالعزة والكرامة» وتحرير المقدسات» والنصر على الأعداء 
98 الدنياء والفوز بالسعادة الأبدية ومرضة الله تعالى في الآخرة. 

طريقة البحث ومنهجه: 

التزمت غالباً بالنقاط التالية : 

١‏ الطريقة المدرسية التي تعتمد الوضوح والتنظيم والموضوعية 
والإقناع . 

١‏ الجمع بين القواعد والمبادىء والضوابط الأصولية» مع بيان 
مدلولاتهاء وبين الأحكام الفقهية والفروع الجزئية» باعتبارها أمثلة 
تطبيقية للقاعدة وتوضيحاً لهاء وللترابط الكامل» والتلازم الدائم بين 
علم أصول الفقه وعلم الفقه. 

تجنب طرح الموضوعات الأصولية الجزئية التي تتفرع عن 
المبادىء العامة» وهي مسائل فرعية بحثها الأصوليون في كتبهم» وبينوا 


أزذاء العلماء فيها»ء وأدلتهم. ومناقشة الأدلة والردٌ عليهاء وهصى في 
معظمها نادرة الوقوع. وبعيدة عن الحياة. وقليلة الفائدة» مما يسوّش 
ذهن القارىء»ء ويشتت فكره. ويضعه فى متاهات علمية وجدلية» 
يصعب عليه أن يغوص فيها في المراحل الأولى لدراسة الأصول. 
ولا يصل فيها إلى شاطىء الأمان والسلامة» وخاصة لمن يدرس هذا 
العلم لأول مرة» ونترك هذه التفاصيل والجزئيات ريثما تتكون لديه 
ملكة أصولية» يستعين بها على فهم هذه المباحث . 

4- العرض المبسط لمبادىء أصول الفقهء وبيان الآراء والأقوال 
المختلفة في المسألة الواحدة» وذكر أصحاب كل رأي» ودليله» مع مناقشة 
موجزة للأدلة. وما قد يرد عليها من ملاحظات» مع الاقتصار على الاراء 
المشهورة والمعتمدة» والإعراض عن ذكر الاراء الشاذة والضعيفة. 

ه الاعتماد بشكل مباشر على المراجع الأصلية في الموضوع. 
والإشارة إلى أهمية بعض المراجع الثانوية في الهامش» واقتباس بعض 
النصوص أحياناً» لبيان الدقة العلمية» والصياغة الحكيمة» والأسلوب 
الناصع لعلماء هذه الأمة وسلفها الصالح الذين بذلوا أقصى طاقاتهم في 
خدمة هذه الشريعة الغراء» ومن ثم نوجه الأذهان نحو هذه المراجع 
كتب الأصول الحديثة والمعاصرة. 

خطة الكتاب والبحث: 

سيأتي الكتاب بمشيئة الله تعالى في جزأين» يتضمن كل جزء ثلاثة 
مخاور أساسيةء وهي : 

الجزء الأول: في المقدمات لعلم أصول الفقه.» ومصادر التشريع 
الإسلامي» والحكم الشرعي. 

الجزء الشانى: في الدلاللات وتفسير النصوص» والاجتهاد» 


والتعارض والترجيح . وقفسمت الحزء الأول إلى باب تمهيدي ١‏ وبابين . 

أما الباب التمهيدي: فيتناول تعريف علم أصول الفقهء وفائدته 
ولمحة تاريخية عنه» وطرق التأليف فيه ) وأهم المصادر والمراجع؛ 
وأسباب اختلااف الفقهاء» ومقاصد الشريعة. 

والباب الأول: نعرض فيه مصادر التشريع الإسلامي المتفق عليهاء 
والمختلف فيهاء بشىء من الإيجازء وخاضة فى الأدلة المختلف فيها. 

والباب الثانى : في الحكم الشرعى لتعريفه » وتقسيمه إلى حكم 
تكليفي. وحكم وضعيء» وبيان موجز عن الحاكم» والمحكوم عليه 
وهو المكلف» والمحكوم به وهو الفعل. 

وأسأل الله أن يسدد خطاناء وأن يوفقنا لما يحبه ويرضاه» وأن يأخذ بيدنا 
إلى الصراط المستقيم» وأن يعلمنا ما يتفعتاء وآن يتفعنا يما علمنا» وأن 
يلهمنا رشدنا» ويتجدينا شير أنفسينا وأن يوفقنا لما يحبه ويرضاه» وأن يجعل 
عملنا خالصاً لوجهه الكريم» وأن يكتب لنا هذا العمل في صحائف أعمالنا 
المقبولة» ندّخره ليوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم» 
مع الأمل أن يدعو لنا من يقرؤه وينتفع به دعوة صالحة في ظهر الغيب» تنفعنا 
في الدنياء وفي القبر» ويوم الحشرء والحمد لله رب العالمين. 

ونقدم ‏ الآن ‏ الجزء الأول للطباعة؛ ونسأل الله العون على 

الشارقة في 4رمضان 477١ه.‏ 

الموافق 17/١1/١١١7م.‏ 


الأستاذ الدكتور محمد الزحيلي 
عميد كلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة الشارقة. 
وكيل كلية الشريعة للشؤون العلمية بجامعة دمشق ‏ سابقاً. 


الباب التمهيدي 
المدخل إلى أصول الفقه 


قبل أن نبدأ بدراسة موضوعات علم أصول الفقه لا بد لنا من أن 
نعرفه ونبين فوائده» ونذكر لمحة موجزة عن تطوره وتاريخه» ثم نعرج 
على المنطلق الأساسي والباعث الحقيقي» بل والثمرة الكاملة التي تنتج 
عنه؛ وهي أسباب اختلاف الفقهاء.» ثم نعرض المقاصد الأساسية 
للشريعة الإسلامية2"0؛» وسوف نخصص كلا من ذلك بفصل. 


)١(‏ يقول العلامة ابن الجوزي ‏ رحمه الله في «صيد الخاطر»: «فائدة: اعلم أن 
شرعنا مضبوط الأصول؛ ومحروس القواعدء لا خلل فيه ولا دخل» وكذلك كل 
الشرائع» وإنما الآفة تدخل من المبتدعين في الدين أو الجهال». صيد الخاطر ص: 
4 تحقيق الشيخ محمد الغزالي. 


الفصل الأول 


فى 


9 


تعريف علم أصول الفقه وموضوعه 


أحدهما: لد وأن هذا الاسم لقب لهء 
وأصبح حقيقة عرفية دون النظر إلى أجزائه المركب منهاء » مثل عبد الله 
وركن الدين» إذا جُعل كل منهما علماً أو لقباً لإنسان. 


وثانيهما: يعرفه على أنه مركب إضافي مكون من ثلاث كلمات» 
فيعرف كلا منها على حده. 


ونتناول كل تعريف في مبحث مع شرح التعريف وبيان حدوده 
وما يدخل فيهء وما يخرج منه» ونخلص من التعريفين إلى بيان موضوع 
علم أصول الفقه في مبحث ثالث ونحدد الموضوعات التي سنتناولها 
في هذا الكتاب. 


المبحث الأول 
فى 


تعريق علم أصول الفقه مركبا 


عرف الكثير من الأصوليين علم أصول الفقه باعتباره مركباً إضافياًء 
وأنه مؤلف من ثلاث كلمات» وهى: علم؛ وأصول» وفقه» ولا بد من 
فهم معنى كل كلمة على حدة لفهم المعنى العام لعلم أصول الفقه؛ 
وإدراك مضمونه وحدوده. 

أولاً ‏ العلم : 

العلم في اللغة: قو المغرقة والقين والشتعو 17 

أما في الاصطلاح فيطلق العلماء لفظ العلم على أحد المعاني 
الأربغة التالية0: 

١‏ العلم: هو إدراك الشيء ومعرفتهء وهذا الإدراك أو المعرفة إما 
أن يكون بدليل قطعي يجزم الشخص به ويطمئن إليه» فيفيد العلم 
القطعي الذي تثبت به الأحكام الاعتقادية كالإيمان بالله وملائكته وكتبه 


)0غ( القاموس المحيط : 'اص073١1»‏ المصباح المنير: “ص "مله . 
(9') انظر التعريفات: الجرجانى : ., كشف الظئون: ١ص‏ ؛ء كشاف اصطلاحات 
ني. ص ص 
الفنون: وص »٠١0660‏ شرح الكوكب المنير: <١اص37.‏ 
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ورسله واليوم الآخر؛ لأن العقيدة لا تثبت بالظن» وإما أن يكون الدليل 
غير مقطوع به. وإنما يدل دلالة راجحة على غيره» فيفيد الظن» 
والأحكام العملية الفقهية تثبت بالقطعي وتثبت بالظني» فالعلم هنا 
عملية ذهنية في تصور الأشياء» أو تصور المعلوم. 

"- العلم: هو نفس الأشياء المدركة؛ فعلم الفقه مثلاً هو مسائل 
الفقه» أو هو مجموعة الأحكام الشرعية العملية» وعلم الطب هو 
مجموعة التعليمات والمعارف التي تميز بين الذات الصحيحة 
والمريضة» وعلم الأصول هو مجموعة القواعد والأبواب التي ترشد إلى 
استنباط الأحكام العملية من أدلتها التفصيلية. 


العلم : هو الملكة والقدرة العقلية التي يكتسبها العالم من دراسة 
العلم ومسائله» فيقال مثلاً: فلان عنده علم . 


4 العلم : هو الاعتقاد الجازم المطابق للواقع عن دليل» مثل: النار 
المطابقة للحقيقة والواقع؛ فإنه يسمى علماًء وإلا فإنه يكون فرضية أو 
ظناً أو كا أو وهماً وتخميئاً روما بالغيب» فالعلم أعلى درجات 
المعرفة0؟ . 

)١(‏ إن معرفة الأشياء تقع على درجات؛. فإن كانت المعرفة صحيحة بشكل كامل» 
وكانت مطابقة للواقع؛ ولا تحتمل النقيض والعكس فهي «العلم»2» وهو أعلى 
الدرجات» وإن كانت المعرفة أقل درجة» ويرد عليها احتمال النقيض والعكسء» 
لكن يترجح فيها جانب الصدق على الكذب فهي «الظن», ويتفاوت الظن حتى 
يقال: غلبة الظن» وإن ترجح جانب الكذب على الصدق» وكانت المطابقة مع 
الواقع مرجوحة. فهي «الوهم» وهو أدنى درجات المعرفة» وإن تساوى الأمران» 
ولم يترجح جانب على آخرء وكان احتمال النقيض مساوياً لغيره فهو «الشك». 

انظر: مختصر ابن الحاجب: ١اص8ه‏ وما بعدهاء طبعة بولاق» شرح الكوكب 

المنير : ١ص‏ 5 /اء الورقات» للجوينى: ص8 . 
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وأقرب المعاني التي تتصل بعلم الأصول هو الأول والثاني» فعلم 
أصول الفقه هو إدراك الأصول ومعرفتهاء أو هو نفس الأصول التي 
تؤخذ منها الأحكام . 

ثانياً - الأصول : 

الأصول: جمع أصل» وهو في اللغة أسفل الشيء» أو ما يبنى عليه 
غيره» سواء كان الابتناء حسياً» كالأساس الذي يشيد عليه البناء» فهو 
أصل لهء أم كان الابتناء عقلياً» كابتناء الأحكام الجزئية على القواعد 
اللي 

أما في الاصطلاح: فقد استعمل العلماء كلمة أصل في معان كثيرة 
أهمها2: ْ 

١‏ الأصل: هو ما يقابل الفرع. وذلك في الفقه وأصول الفقه» مثل 
لخمر والأب» فالخمر أصل والنبيذ فرع له والأب أصل والولد فرع 
له. 

"- الأصل: بمعنى الراجح» مثل الحقيقة أصل للمجازء أي راجحة 
عليه عند السامع» والقرآن الكريم أصل للقياس أي راجح عليه؛ 
والأصل في الكلام الحقيقة دون المجاز. 

الأصل: بمعنى المستصحبء. مثل: الأصل الطهارة» لمن كان 
متيقناً منهاء ويشك في الحدث» أي تستصحب الطهارة حتى يثبت 
)000( المصباح المنير: ١اص 275١‏ القاموس المحيط : ١ص18؟7.‏ 
(0) انظر: المستصفى, للإمام الغزالي: ١ص2.0‏ فواتح الرحموت: ١ص58».‏ التلويح 

على التوضيح : ١اص4ة‏ ط صبيح » نهاية السول: ١اص218‏ مباحث الكتاب والسنة» 

الدكتور فوزي فيض الله: ص”ء مباحث الحكم عند الأصوليين» للأستاذ محمد 


سلام مدكور: ص8» أصول الفقهء أبو النور: ١صه»‏ شرح الكوكب المنير: 
١اص7”8.‏ 


عكسهاء ومثل: الأصل براءة الذمة» ويقال: ماهو أصل القضية؛ أي 
4 الأصل : بمعنى القاعدة لني تبنى 59 المسائل, مثل : ابني 
الإسلام على خمسة أصول»» ويقال: أكل الميتة على خلاف الأصل». 
أي على خلاف الحالة المستمرة. 
- الأصل: بمعنى الدليل»: وهو ماتعارف عليه الفقهاء وعلماء 
الأصول. مثل قولهم: أصل هذا الحكم من الكتاب آية كذاء ومن السنة 
حديث كذا. 
وهذا المعنى الأخير هو المقصود من استعمال أصول الفقه.» أي 
أدلة الفقه» وهذه الأدلة إما أن تكون إجمالية وكلية وتدرس في أصول 
الفقه» وهي مصادر التشريع كما سئرى» وإما أن تكون الأدلة 
ثالثاً - الفقه : 
الفقه لغة: الفهم”"', وهو إدراك معنى الكلام» ومله قوله تعالى : 
# واحذل عقْدةٌ من لْسَاٌ فقي يفمَهُوأ لي 40 [طه : /ا7”- 4 وقوله عليه الصلاة 
والسلام : «مَنْ يرد الله به 0 يفقهه في الدّيه500) 
وفي الاصطلاح» عرفه أصحاب الشافعي بأنه «العلم بالأحكام 
الشرعية العملية من أدلتها التفصيلية»”“؛ وهاك شرح هذا التعريف. 
)١(‏ المصباح المئير: ١٠ص1907»‏ القاموس المحيط: #4 ص188. 
فق رواه البخاري ومسلم وأحمد والترمذي وابن ماجه. 
قرف نهاية السول: ١اص؟77‏ 2 المستصفى : ١اص5»‏ فواتح الرحموت: ١ص١٠»‏ 
التوضيح على التنقيح : ١اص١١2‏ 5 صبيح ) غاية ا ص 6 »2 منهاج 


الوصول: ص3 التعريفات : ص57 2١‏ شرح الكوكب المنير: ١اص١:غ»‏ وله 
وعرف الإمام أبو حنيفة ‏ رحمه الله تعالى ‏ الفقه بأنه: معرفة التفس مالها - 
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. العلم: هناهوالإدراك والتصديق والمعرفة. ويدخل فيه سائر العلوم‎ ١ 


"- الأحكام : جمع حكلم») وهو لغْدّ: القضاء والمنع'"', وعند 
الأصوليين هو خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين اقتضاء أو 
تخييراً أو وضعاًء وعرف الفقهاء الحكم بأنه ما ثبت بالخطاب» أو هو 
أثر الخطاب”"2. كوجوب الصوم؛ فإنه حكم ثبت من الآية الكريمة: 
«كُبَ عَيِحَكْمْ ألصَيامُ 4 [البقرة: 187] ويكون العلم بالأحكام هو 
التصديق بكيفية تعلق الأحكام بأفعال المكلفين. 

ويخرج من التعريف العلم بذات الله تعالى وصفاته وأفعاله؛ فإنها 
تدخل في علم التوحيد والعقيدة» ويخرج العلم بالأدلة الكلية وبالقواعد 
والضوابط ؛ فإنها تدخل في علم الأصول. 


الشرعية: أي الأحكام التي تتوقف على الشرع» ويخرج من الفقه 
العلم بالأحكام العقلية مثل: الواحد نصف الاثنين» والكل أعظم من 
الجزءء والأحكام اللغوية مثل: الفاعل مرفوع» والباء للتعليل؛ 
والأحكام الحسية مثل : النار محرقة) والماء بارد. 

5- العملية: وهي صفة للأحكام, بأن تقتضي عملاًء سواء كان من 
عمل القلب كوجوب النية» أو من عمل اللسان كالقراءة والكلام» أو 
من عمل الجوارح كالعبادات والجهاد. 
- وما عليهاء وهو تعريف عام يشمل العقيدة والأخلاق والعبادات والمعاملات» 

ولذلك فقد أضاف صدر الشريعة عليه لفظة «عملاً» لقصره على العبادات 

والمعاملات» انظر: تنقيح الأصول: ص١٠2‏ ط صبيح ١‏ المدخل لابن بدران: 

ص208 وانظر تعريف الفقه في مقدمة «البحر الرائق» لابن نجيم الحنفي. 
)غ0( المصباح المنير: ١ص 235٠١‏ القاموس المحيط : 6]ص588. 
(؟) سيأتي معنا إن شاء الله تعالى - شرح تعريف الفقهاء والأصوليين تفصيلاً في الباب 

الثاني من هذا الكتاب» عند الكلام عن الحكم. 
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ويخرج من الفقه الأحكام الاعتقادية التي لا تتعلق بكيفية عمل» 
وإنما قصد منها الاعتقاد فقطء مثل العلم بأن الله واحدء وأنه يُرى في 
الآخرة؛ وأن ددا رسول اللّه» وأن البعث حق ».2 والأحكام الأخلاقية 
بأن الإجماع حجة ا 


ه من أدلتها: جار ومجرور متعلق بصفة العلم» أي العلم الناشىء 
من الأدلة» فيخرج من الفقه العلم الذي لا يتوقف على دليل كعلم الله 
تعالى للأحكامء وعلم رسوله يله وعلم جبريل؛ فإنها علوم غير 
مكتسبة من الأدلة» وكذلك يخرج العلم الحاصل للمقلد في المسائل 
الفقهية التي يسأل عنها العالم؛ فإنه يعلم أنها حكم الله بدون معرفتها 
من دليل”"'» وهذا مايفرق العالم وطالب العلم الشرعي عن الأمي 
وغير المختص بالشريعة . 

5 التفصيلية: وهي الأدلة التفصيلية التي عاد بمسألة معينة 
كوجوب الصلاة في قوله تعالى: «وَآْقِمُوا َلصَلرةٌ 4 [يرس: 0ه]ء 
وتحريم أكل مال اليتيم في قوله تعالى: ولا تَفرَبوأمَال التي إلا يلق مض 
أَحَْسَنٌُ4 [الأنعام: 157]. 

وخلاصة ذلك فإن الفقه هو: معرفة الأحكام الشرعية لأفعال 
المكلفين من تحليل وتحريم» وحظر وإباحة”) 


)١(‏ زاد بعض العلماء هنا على التعريف لفظة: «المكتسب» أي العلم المكتسب 
والمستنبط والحاصل عن نظر واستدلال من الأدلة» ليخرج العلم غير الاكتسابي 
كعلم الله تعالى» والعلم بالأحكام الشرعية التي تعرف من الدين بالضرورة كوجوب 
الحج» فإنه لا يدخل بالفقه» انظر: نهاية السول: ١اص5568؟.‏ 

(0) نهاية السول: ١اص,77.‏ 

() انظر: شرح الكوكب المنير: ١ص١4.‏ 


يقول أستاذنا الدكتور فوزي فيض الله -: الفقه: «هو التصديق 
بالقضايا الشرعية المتعلقة بكيفية العلمء ديق تحاضلة من الآأدلة 
التفصيلية التي نصبت في الشرع على تلك القضايا»”'' . 

وإن علم أصول الفقه هو العلم بأدلة الأحكام» ومعرفة وجوه دلالتها 
عليها من حيث الجملة!"' . 

ويظهر لنا أن ميدان عالم الأصول: هو الأدلة الكلية كالكتاب 
والسنة»ء وغايته: وضع قواعد كلية لمعرفة كيفية استنباط الأحكام 
الشرعية من الأدلة بالاجتهاد» كالأمر للوجوب. 

أما ميدان الفقه: فهو الأدلة التفصيلية الجزئية الخاصة» وغايته: 
الوصول إلى الحكم الجزئي لكل فعل من أفعال المكلفين. 


. مباحث الكتاب والسنة من علم أصول الفقه. محاضرات للسنة الثالثة» له: ص4‎ )١( 
.6ص١ (؟) المستصفى:‎ 


لح 


المبحث الثاني 
فى 


تعريف أصول الفقه لقبا 


عرف الشافعية أصول الفقه ‏ باعتباره لقباً - بتعريف يختلف عن 
تعريف الجمهورء وإليك التعريفين: 
أولاً - تعريف الشافعية: 

عرف البيضاوي من الشافعية أصول الفقه بأنه «معرفة دلائل الفقه 
إجمالاً» وكيفية الاستفادة منهاء وحال المستفيد)7"' . 

١‏ المعرفة: هي العلم والتصديق بأدلة الفقه الإجمالية» سواء أكان 
التصديق على سبيل القطع» أم على سبيل الظن» ومن هذا يظهر السبب 
دلق منهاج الوصول» له: ص”3 وانظر لهاية السول: <١اص7١»‏ غاية الوصول: ص4 .2 

وذهب كثير من علماء الأصول إلى تعريف أصول الفقه بأنه «دلائل الفقه. . .» 

والفرق بينهما أن الأول يعرفه بأنه معرفة الأدلة» بينما يقصره الثاني على نفس 

الأدلة وكلا التعريفين صحيحان» لأن اسم أي علم من العلوم , كعلم النحو» أو 
علم الفقه. أو علم الأصولء يطلق على القواعد التي تدرس فيهء ويطلق على 
التصديق بهذه القواعد ومعرفتهاء كما يطلق على الملكة الناشئة عن مزاولة هذه 


القواعد. انظر شرح التعريف في نهاية السول: ١ص19١.ء‏ أصول الفقه لغير 
الحنفية. عدد من العلماء: ص١‏ وما بعدها. 


ذا 


في اختيار لفظة المعرفة» دون لفظة العلم» لأن البيضاوي يحصر معنى 
العلم بالتصديق على سبيل القطع. ويخرج من التعريف علم الله تعالى 
بالأدلة» لأن علمه تعالى قطعي» وليس ظنياً”"' . 

"- دلائل: جمع دلالة بمعنى دليل» أو جمع دليل» والدليل في 
اللغة: المرشد إلى الشيء. والكاشف صن عقيف 1 

وفي الاصطلاح: هوما يكن بالنظر في التوصل إلى دراك كم شرعي 
على سبيل العلم أو الظن”*'؛ مثل قوله تعالى: # ا هنا الذي ءَامنوا ووأ 
الْمُقُود 4 [المائدة: .]١‏ وقوله تعالى: «وَأقيِمُوأ ألصَلرةٌ # [يونس: 407]ء 
وقوله تعالى: # وَقََيَلُوأَق ميل أل ادن يعوو 4 [البقرة: .]19٠‏ 

فهذه الآيات الكريمة أدلة عند الأصوليين» لأنهم ينظرون إليها بأنها 
أوامر شرعية» ويتوصلون منها إلى إدراك الأحكام الشرعية بوجوب 
الوفاء بالعقد. وإقامة الصلاة؛ والجهاد في سبيل الله. 

والصحيح عند جمهور الأصوليين أن الدليل إما أن تكون دلالته على 
الحكم قطعية بأن ينتج حكماً قطعياًء وإما أن تكون ظنية بأن ينتج حكماً 
ظنياً» بينما قصر بعض الأصوليين الدليل على ما يتوصل منه إلى إدراك 
20 قطعي» أو ما يتوصل منه إلى إدراك حكم شرعي ظني فهو. 
و 


)١(‏ المعرفة أعم من العلم من حيث إنها تشمل اليقين والظن. أما العلم فلا يطلق 
إلا على اليقين» كما أن المعرفة أخص من العلم لأنها تشمل العلم المستحدث أو 
بعد انكشاف,» أما العلم فيشمل العلم غير المستحدث. وهو علم الله تعالى» فإنه 
لم يسبقه جهل» ويشمل العلم المستحدث بعد الجهل. وهو علم العباد.» انظر: 
شرح الكوكب المنير: ١ص50.‏ أصول الفقه لغير الحنفية: ص١٠‏ . 

(؟) القاموس المحيط: “اص777ء المصباح المنير: ١٠ص١77.‏ 

(7) انظر: شرح الكوكب المنير: ١٠ص07.‏ 

(5) نهاية السول: ١ص9١.‏ 


3: 


والدليل إما أن يكون مجملاً؛ كمطلق الأمر والنهي» الذي ينتج 
حكماً كلياً» هو الوجوب والحرمة» ويندرج تحته أدلة جزئية» وإما أن 
يكون دليلاً جزئياً تفصيلياً يدل على الحكم في مسألة بذاتهاء ويندرج 
تحت دليل كليء, كالأمر بإقامة الصلاة» الذي يدل على وجوبهاء وهذه 
من مباحث الفقه» وتذكر استطراداً في الأصول7''. 

والمراد بمعرفة الأدلة أن يعرف أن الكتاب والسنة والإجماع 
والقياس أدلة يحتج بهاء وأن الأمر مثا للوجوب» ولا يقصد حفظ 
الأدلة . 

ويخرج من التعريف معرفة غير الأدلة» كمعرفة أحكام الفقه. 
وقواعد النحوء ومبادىء البلاغة» وأسباب الخلاف؛ فإنها ليست أدلة. 

الفقه: لغة الفهم. واصطلاحاً: هو العلم بالأحكام الشرعية 
العملية من أدلتها التفصيلية» ومر شرحه في المبحث السابق . 

وإن إضافة الدلائل للفقه تفيد العموم» لأنه جمع مضاف» فيعم 
جميع الأدلة سواء كانت متفقاً عليها أو مختلفاً فيه" . 

ويخرج من التعريف دلائل غير الفقه» كالنحو والقانون» فلا تدخل 
في موضوعنا. ش 

5 إجمالاً: حال من الدلائل» أي دلائل الفقه الإجمالية الكلية غير 
المعينة» التي يدخل تحتها جزئيات كثيرة» مثل كون الإجماع حجة. 
وأن شرع من قبلنا شرع لنا إذا ورد ما يؤيده بشريعتناء وأن النهي يفيد 
التحريم . 

فلا يدخل في علم أصول الفقه الدليل التفصيلي للأحكام الجزئية في 


.٠١ص مباحث الحكم عند الأصوليين:‎ )١( 
.١؟ص (؟) نهاية السول: ١ص١7» أصول الفقه لغير الحنفية:‎ 
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علم الفقه وعلم الخلاف» مثل قوله عليه الصلاة والسلام: ١لا‏ وصية 
لوارث"'' فهو دليل على نسخ الوصية للوارث. 

5 كيفية الاستفادة منها: أي معرفة مايميز الدليل الصحيح من 
الدليل الباطل» والدليل القوي من الدليل الضعيف”"؟. وذلك أن أدلة 
الفقه التفصيلية ظنية من جهة دلالتها على الأحكام الشرعية» أو من جهة 
ثبوتها عن النبي كوه أو من الجهتين معاء وقد يتعارض الدليل الظني 
مع دليل آخر فيحتاج الفقيه إلى معرفة تعارض الأدلة» ومعرفة الأسباب 
التي يرجح بها بعض الأدلة على بعضء» وهذا ما يدرسه الأصولي في 
باب التعارض والترجيح الذي يعين المجتهد. ويستفيد منه لبيان الدليل 
| لصحيح | لمثبت للأمر أو النهى. 

ا وحالة المستفيد: أي معرفة صفة المستفيد» وهو المجتهد» وذلك 
أن استنباط الأحكام من أدلتهاء وترجيح الدليل على غيره عند التعارض» 
لا يتسنى لكل إنسان» ولذا يشترط في المجتهد أن تتوفر فيه صفات 
وشروط كثيرة حتى يستطيع القيام بهذا العمل الخطير» وحئي شروط 
المجتهد. وقد بحثها الأصوليون فى باب شرائط الاجتهاد””"'. وأهمها: 
0غ( رواه الشافعي وأحمد والترمذي وأبو داود وابن ماجه والبيهقي والدارقطني عن 

هامش الرسالة: ص١4١.‏ 
(؟) ذكر الأسنوي في شرح التعريف أن المراد من هذه الجملة كيفية استنباط الأحكام 

الشرعية من الأدلة وهذا معنى لازم للتعريف» وقد رجح العلماء المعنى الأول في 

الأعلى» وهو المرجحات؛ لعطفها على الدلائل» والعطف يقتضي المغايرة» انظر: 

نهاية السول: ١ص١5»‏ وأصول الفقه لغير الحنفية: ص7١‏ . 
() ذهب الأسنوي رحمه الله إلى أن المراد من عبارة «حال المستفيد» أنها تشمل 

المجتهد والمقلد» وأن شرائط الاجتهاد والتقليد تدخل في علم الأصول, والصحيح 

أنه لا يصح إدخال المقلد في الأصول أصلاً. لأن الاستفادة من الدليل هو استنباط 

الأحكام ومعرفتها وتمييز الصحيح منهاء والمقلد قاصر عن القيام بهذاء فلا يدخل - 


"5 


العلم يكتاب الله تعالى» وسنة رسول الله عد والإجماع والقياس» 
وإتقان اللغة العربية» ومعرفة الناسخ والمنسوخ. والحقيقة والمجاز» 
والمطلق والمقيد» وصحيح السئة وسقيمهاء ومتواترها واحادهاء 
ومسندها ومنقطعهاء ومعرفة شروط القياس وطرق العلة وغير ذلك. 

ونخلص من هذا التعريف إلى أن علم أصول الفقه هو العلم الذي 
يكسينا معرفة مصادر التشريع الإسلامى» وسين لنا الدليل الصحيح 
المرشد إلى حكم الله تعالى» وسبب ترجيحه على غيرهء وكيفية 
استخراج الأحكام الشرعية من المصادر. ويرشدنا إلى شرائط الاجتهاد. 
والطريق الذي يسلكه المجتهد فى الاستنباط ضمن الحدود الشرعية. 

انياً - تعريف الجمهور : 

عرف الحنفية والمالكية والحنابلة أصول الفقه بقولهم: «هو العلم 
بالقواعد الكلية التى يتوصل بها إلى استنباط الأحكام الشرعية العملية من 
أدلتها النة لنفصيلية)7' . 

شرح التعريف: 

١‏ القواعد: جمع قأعدة» وتعنى قضية كلية يدخل تحتها جزئيات 
كثيرة2"7» مثل قاعدة «الأمر للوجوب» فإنها قضية كلية يدخل تحتها عدد 

-- في التعريف. وإنما يبين علماء الأصول نبذة عن التقليد والمقلدء في أثناء كلامهم 
عن الاجتهاد والمجتهد للمناظرة على سبيل التبعية والاستطرادء أخذاً بقاعدة 

اوبضدها تتميز الأشياء» وانظر: نهاية السول: ١ص١2”5‏ أصول الفقه لغير الحنفية: 

ص186١»‏ أدب القضاء» ابن أب الدم : ص/77؟. 
)غ0 فواتح الرحموت: ١اص8١ء»‏ التلويح على التوضيح : ١اص8‏ » طّ صبيح » المدخل 

إلى مذهب أحمدء ابن بدران ص08» شرح الكوكب المئير: ١اص44.‏ 
() فواتح الرحموت: ١‏ ص18 ,.١‏ التعريفات: ص44١.‏ كشاف اصطلاحات الفنون: 

.١١756صد‎ 


7/ 


لا يحصى من الجزئيات كقوله تعالى: «أَدَعُ إِلّ سل رَيْكَ بلَلكمةٍ 
َالمَوِْظةٍ لسَةٍ» [النحل: .]1١5‏ وقوله تعالى: 8 وَقَنْيَنُوا فى سَِيلٍ أل 
لَذِنَ يعَتلُوتفٌ4 [البقرة: .]15١‏ 


-١‏ يتوصل بها إلى استنباط الأحكام: أي إن المجتهد يصل إلى 
استخراج الأحكام الشرعية بوساطة هذه القواعد. ويستدل بها على 
اجتهاده.» مثل قاعدة «النهي يفيد التحريم » فإنه يتوصل بها إلى بيان 
حكم الله تعالى من الآية الكريمة: ١‏ وَل َأَظُوَا ملك يك بالبتطللٍ 4 


[البقرة: 188] بأنه حرام» لأنه منهي عنه. 


الشرعية: أي الأحكام التي تتوقف على الشرع؛ فتخرج الأحكام 
العقلية واللغوية والحسية وغيرها. 

4- العملية: وهي صفة للأحكام التي تقتضي عملا وفعلاً من أفعال 
المكلفين»؛ سواء كان من عمل القلب» كوجوب النية فيهاء أو من عمل 

وتخرج الأحكام الاعتقادية والأخلاقية» كما تخرج الأحكام النظرية 
كما مر سابقاً: 

من أدلتها التفصيلية: أي الدزيل التفصيلي الجزئي على حادثة 
معينة» مثل آية ل ولا نيوأ لز إنَمُ كن مم مصمَّدُ رسآ سيبلا 40 [الإسراء : 
""] فإنه دليل جزئي على حكم خاص كر حك الزناء 


وخلاصة التعريف أن علم أصول الفقه هو العلم بالقواعد والضوابط 
الكلية التي يستطيع المجتهد بوساطتها أن يعرف الأحكام الشرعية» 
ويستخرجها من الآبات والأحاديث وغيرها من مصادر التشريع . 
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المبحث الثالث 
في 


موضوع علم أصول الفقه 


لكل علم من العلوم موضوع خاصء. وهو عبارة عن مجموعة من 
المسائل الكلية التي يدور فيها البحث عن الأحوال الذاتية. 

ويظهر من التعريفات السابقة لأصول الفقه أن موضوعه يتكون من 
خمسة أجزاء, وهي'2" : 

١‏ مباحث الأدلة التي توصل إلى الأحكام الشرعية» وهي مصادر 
التشريع الإسلامي الذي يستقي منها المسلم حكم الله تعالى» وهذه 
الأدلة قسمان: قسم متفق عليه بين أهل السنة والجماعة؛ وقسم مختلف 
فيه يعتمد عليه بعض الأئمة دون بعض. 

؟- مباحث التعارض والترجيح . 

مباحث الاجتهاد»ء وشروط المجتهد وصفاته . 

5- مباحث الحكم الشرعي سواء أكان اقتضاء أم تخييراً أم وضعاً. 


(1) المستصفى: ١ص”7.‏ الإحكام في أصول الأحكام. الآمدي: ١ص4.‏ التلويح على 
التوضيح : ١اص8.‏ ط صبيح » إرشاد الفحول: ص25 غاية الوصول: ص 5». 
تسهيل الوصول: ص١١21‏ شرح الكوكب المنير: ١اص””.‏ 
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5- كيفية اقتباس الأحكام من الأدلة» أي وجوه دلالة الأدلة بالصيغة 
والنظم. أو بالفحوى والمفهوم؛ أو بالاقتضاء والضرورة» أو بالمعقول 
وغير ذلك من مباحث الكتاب والسنة التي سندرسها في الدلالات» أو 
دلالات الألفاظ . 

أما موضوع علم الفقه فهو فعل المكلف من حيث ما يثبت له من 
أحكام شرعية في عباداته وتصرفاته وأخلاقه» وهل هي واجبة عليه أم 
مندوبة له أم مباحة أم مكروهة أم محرمة. 

فالأصولي يبحث في الدليل الكلي والقواعد الكلية» بينما يبحث 
الفقيه في الأدلة الجزئية والتطبيق في الفروع""'. 

وقد تباينت آراء علماء. الأصو ل في تحديد المسائل الأصلية التي 
يتناولها موضوع أصول الفقه» واختلفوا على أربعة مذاهب: 

المذهب الأول: بزع أن موضوع علم أصول الفقه هو الأدلة التي 
تثبت الأحكام بهاء فالموضوع هو الأدلة» وينتج عن دراسة أدلة 
التشريع» أو يتفرع عنها الحكم الشرعي. . » وهو رأي الجمهور. 

المذهب الثاني: يرى أن موضوع علم أصول الفقه هو الأحكام التي 
تثبت بالأدلة» فالموضوع هو الأحكام الشرعية» ولكن معرفة الحكم 
الشرعي يتوقف على معرفة المصادر أو الأدلة» فتكون دراسة الأدلة 
مقدمة ووسيلة لدراسة الأحكام. وهو رأي بعض الحنفية . 

المذهب الثالث: يرى أن موضوعه هو الأدلة والأحكام عا وهو 
رأي صدر الشريعة وغيره من الحنفية. 

المذهب الرابع: يرى أن موضوعه الأدلة والمرجحات وصفات 
المجتهد. وهو رأي بعض الشافعية. 


."5 انظر: شرح الكوكب المنير: اص‎ )١( 
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ونتج عن الاختلاف السابق اختلافهم في ترتيب المباحث الأصولية» 
فبعضهم يقدم الحكم الشرعي» ثم يتبعه بالأدلة» وبعضهم يبدأ بالأدلة 
5 بالأحكاء”"" . 

والواقع أن مباحث الأصول متفق عليهاء ولكن الاختلاف في اعتبار 
أحد الأبواب أصلاًء والآخر تبعاًء أو أن أحدها جوهر والآخر تقديم 
لهء أو أن بعضها يدرس من الناحية الذاتية» والاخر من الناحية 
العرضية» وهكذا. 

ويستمد هذا العلم مادته من علم اللغة» وعلم الفقه. وعلم الكلام» 
ويستند إلى المنطق والعقل”'". 


)١(‏ انظر تفصيل الآراء في كتاب أصول الفقه لغير الحنفية: ص7577. 
(0) انظر: الوصول إلى علم الأصول .5/١‏ 
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الفصل الثاني 
في 


فائدة علم أصول الفقه 


إن علم أصول الفقه من أشرف العلوم» وأعظمها قدراًء وأكثرها 
نفعاأء ولا تظهر فائدته إلا بعد بيان الغاية منه. 

والغاية 3 علم أصول الفقه هي الوصول إلى معرفة الأحكامٍ 
الشرعية(2. أي أحكام الله تعالى في أفعال العباد» سواء أكانت اعتقاداً 
بالقلب» أم نطقاً باللسان» أم عملاً بالأعضاء» وسواء أكانت في العقيدة 
أم العبادات» أم المعاملات» أم الأخلاق» أم العقوبات» وذلك ليلتزم 
المكلف حدود الله تعالى» ويبتغي مرضاته» ويؤدي واجباته» وينتهي 
عن المحارم» وباختصار ليكون المكلف في المكان الذي أمره الله به 
ويتجنب معاصيه وما نهاه عنه. 


وبناء على ذلك فإن علم أصول الفقه ليس غاية في ذاته» وإنما هو 


000( الأحكام: الأمدي : ١ص4.‏ مختصر ابن الحاجب: ص”2 تسهيل الوصول: 
ص 2٠١‏ المقدمة» ابن خلدون: ص505» طبع المكتبة التجارية بمصر» الوصول 
إلى علم الأصول .07/١‏ 


رذن 


طريق ووسيلة إلى معرفة حكم الله تعالى ذ في الوقائع, وإن دراسة 
القواعد والأدلة. ومعرفة طرق الاستنباط 5 مقصودة بذاتهاء وإنما 
تقصد لما وراءهاء ولا يجوز بحال من الأحوال أن يغيب ذلك عن ذهن 
الطالب والعالم والمجتهد الذين يدرسون الأصول ويدركون فائدته 
وأهميته ومكانته الرفيعة بين العلوم» وأنه لا يقصد منه الحفظ والتلقي» 
وإنما يقصد منه أن يكون سلاحاً ماضياً ومفتاحاً سديداً في يد الباحث . 


وبعد هذه المقدمة نذكر أهم فوائد علم الأصول: 
- إن علم الأصول يرسم للمجتهد الطريق القويم الموصل إلى 
استنباط الأحكام» ويضع أمامه منهجاً واضحاً ومستقيماً في كيفية 
الاستنباط» فلا ينحرف يميناً أو يساراًء ولا يخبط خبط عشواء»ء ولا يزل 
به العقل والهوى عند أخذ الأحكام من الأدلة» فيضع عالم الأصول 
القواعد الكلية لمعرفة كيفية استنباط الأحكام الشرعية من الأدلة 
الصو 
١‏ كان علم الأصول الوسيلة الناجحة لحفظ الدين من التحريف 


)1١(‏ تظهر هذه الفائدة بشكل جلي في السبب الذي دعا الإمام الشافعي رحمه الله تعالى 
لوضع وتأليف أول كتاب أصولي وهو الرسالة» فقد كان النزاع على أشده بين أهل 
الرأي وأهل الحديث» وكان أهل الرأي على جانب عقلي بارع» وتفكير جدلي 
واسع» ومقدرة على المناظرة والجدلء وكانوا يزدرون أهل الحديث ويطعنون فيهم 
وينتقصون من قدرهم وقيمتهم» وكان أهل الحديث على علم كبير بالرواية وجمع 
الاثاز' والتقيد. بالمائوي ويقدمونه على الفكر والعقل» وكانوا يهاجمون أهل 
أصحاب الرأي ويعيبون عليهم تقديم الرأي» وبرز التعصب للفريقين» واشتد 
الخلاف بينهم فجاء الشافعي وكتب الرسالة وبين تنظيم الأحكام ورسم منهج البحث 
والنظر والجدل» وقعد القواعد. وحدد الأدلة والمصادرء ونظم العلاقة بينهاء وبيّن 
مكان كل منها 000 وعين الضوابط التي يجب السير عليها في الاستنباطء 
فقرب بين الفريقين» وأذعن له المخالف والموافق» وسوف نرى تفصيل ذلك في 
الفصل القادم إن شاء الله. 
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والتضليل» فصان أدلة الشريعة» وحفظ 0 الأحكام, وعرف الناس 
بمصادر التشريع الأصلية التي يجب الالتزام بها والرجوع إليهاء كما بيّن 
المصادر الفرعية والتبعية التى كانت المجال الرحب لاتساع الشريعة» 
وتلبية حاجات المجتمع والأمة فيما يعتريها من وقائع وأحداث» وكان 
علم الأصول العقبة الكأداء في وجه المنحرفين والمضللين والمشعوذين 
الذين حاولوا الدسَ في الأحكام» وتشويه مقاصد التشريع والمراوغة في 
التضليل والدعوة”'"2» كمن ينفي حجية خبر الاحاد» أو ينكر السنة» أو 
على شيء » ومن يدعي أن في القرآن ألفاظاً مبهمة» ومن يتلاعب 
الترم. 
وقد بِينَ علماء الأصول مصادر التشريع وبينوا دلالات الألفاظ 
وتفسير النصوصء» ونصوا على قوة الأدلة القطعية والظنية» والعلاقة بين 
النص السابق واللاحق في التخصيص والنسخ. كما بينوا لنا طرق 
الاجتهاد وشروط المجتهد. فكان علم الأصول سلاحاً ذا حدين يعين 
المخلصين. على معرفة أحكام الله » ويرد كيد الكائدين في نحورهه'”" . 
)١(‏ أصول الفقه لغير الحنفية: ص188». الوصول إلى علم الأصول: 45/١‏ التمهيد 
للوسنوي» مقدمته في فوائد علم أصول الفقه. 
(؟) إن علم أصول الفقه الذي وضع القواعد والأسس للاجتهاد والاستنباط» وحدد 
الطريق للباحثين» علم فريد في تاريخ الأمم والشرائع القديمة والحديثة» ويحاول 
الان بعض علماء القانون مجاراة هذا العلم» وإيجاد مثيل له» تحت عنوان أصول 
القانون أو طرق التفسير» مع الفارق الكبير بينها وبين أصول الفقه الإسلامي» يقول 
الدكتور عبد الرزاق السنهوري والدكتور حشمت أبو ستيت عن الفقهاء المسلمين: 
قد امتازوا على الرومان وعلى غير الرومان من الأمم التي تفوقت في القانون بوضع 


علم أقرب ما يكون لعلم أصول القانون» وهو علم أصول الفقه, بحثوا فيه مصادر 
الشريعة الإسلامية» وكيفية استنباط الأحكام التفصيلية من هذه المصادرء وهذا - 


و؟ 


إن علم الأصول يبين للأمة عامة» ولأتباع المجتهد» ودارسي 
الفقه خاصة. المنهج الذي سلكه الإمام المجتهد. ويرسم أمامهم معالم 
الطريق الذي سار عليه في الاستنباط والاجتهاد لتطمئن قلوبهم لعلمه. 
وتزداد ثقتهم بالحكم الذي وصل إليهء وتستقر نفوسهم إلى مسلك 
الإمام وأساس الاختلاف. وأن المجتهد يقصد وجه الله تعالى ويبغي 
مرضاته في عمله. دون أن يدفعه لذلك الهوى الجامح» أو المصلحة 
الشخصية» أو القصد المادي» أو التطلع إلى منصب أو جاه. 


وأتباع كل مذهب - وإن لم يصلوا إلى درجة الاجتهادء ولم ينزلوا 
إلى درجة العوام - يرغبون بطبيعة الحال في معرفة أساس الاجتهاد عند 
الأئمة»ء وكيف وصلوا إلى استنباطهاء ولا يتمكنون من ذلك إلا بدراسة 
علم أصول الفقه. وإن فعلوا ذلك فقد نفوا عن أنفسهم وصمة التقليد 
الأعمى للإمام. 


والعلماء إن عرفوا مناط الأحكام وسبل الاجتهاد وأساس 
التشريع إن ورد أمامهم رأيان استطاعوا أن يختاروا الرأي الأقرب إلى 
قواعد المذهب. وإن اعترضتهم جزئية صغيرة استطاعوا تخريجها على 
امي له ال 0 


4- إن علم أصول الفقه يكوّن عند الطالب والدارس والباحث ملكة 


العلم يميز الفقه الإسلامي عن أي فقه آخخر. (أصول القانون لهما: ص١١)ء‏ 
وانظر: مصادر التشريع الإسلامي للدكتور محمد أديب صالح: ص١4-17١1»‏ مباحث 
الحكم للأستاذ محمد سلام مدكور: ص8"» الوسيط في أصول الفقه الإسلامي» 
للدكتور وهبة الزحيلي: صه0. المدخل إلى علم أصول الفقهء الدواليبي 
ص48 2٠١‏ ولذلك يدرس علم أصول الفقه في كليات الحقوق والقانون. 

)١(‏ أصول الفقه: أبو زهرة: ص7١٠»‏ تسهيل الوصول: ص١7.‏ مقاصد الشريعة 
الإسلامية ص”". 
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عقلية وفقهية تصحح تفكيره» وتعبد الطريق أمامه للاجتهاد والاستنباط 
والإدراك الصحيح والفهم التام للحكم على الأشياءء ليكون في 
المستقبل القريب من علماء الأمة ورجال الغدء وحملة الرسالة السماوية 
والأمانة الإلهية في التشريع» ويصبح قادراً على استنباط الأحكام من 
الأدلة. 

ه يرسم علم أصول الفقه الطريق للعلماءء في كل عصر لمعرفة 
حكم الله تعالى في المسائل المستجدة» والوقائع الحادثة التي لم يرد 

فيها دليل شرعي» ولم ينص عليها الأئمة في كتبهم». فيخوض العالم 
غمان .هده الأحداك فيعرف وا 9 يتفق منها مع حكم الله تعالى.ٍ وما يحقق 
شريعته» ويحفظ مقاصده الأصلية» فيبقى التشريع مسايراً لتطورات 
الزمن؛ ولا شك أن الحاجة ملحة للتشريع الدائم» والاجتهادالمستمرء 
لأن التشريع نفسه وليد الحاجة». وإذا كان من الترف الفكري والعقلي 
وجود الفقه الافتراضي» فإنه من الخطأ الفادح» والتقصير الآثم جمود 
الفقه والتشريع عن مجاراة العصر وبيان كل ما يقع فيه من جديدء لأن 
الوسلام صالح لكل زمان ومكان. ومن ذلك طفل الأنابيب» وموانع 
الحمل» والتأمين على الحياة» والتعامل مع المصارف» ونقل الأعضاءء 
وموت الدماغء والتجارة الدولية» وحوادث السيرء ونظام المرورء 
والاتصالات الحديثة» والأعمال المصرفية» والمواصلات الدولية؛ 
وغيرها كثير. 

وإن علم أصول الفقه هو الذي يعرفنا على الأحكام الشرعية في كل 
حادث وطارىء»؛ فقد قال علماء الأصول: إن لكل واقعة حكماً لله 
تعالى» وإن كل مجتهد مأجورء. وهذا يبين السبب في غلق باب 
الاجتهاد الذي أوصده العلماء أمام الجهال والدجالين» وأنضصاف 
المسليية 6 خشية أن نيتولوا: كرشئ الاحتهاد» ويلاشوا كن الذي فاليين 
قد اولسار ]اه كلق المدوية تإذا' لم يتوق طلاية او أطائدة: 


وذنا 


وعلى الرغم من القول بقفل باب الاجتهاد في فترة زمنية» فلم 
تتوقف دراسة أصول الفقه» ولم يحرم الاطلاع عليه» ولم يُلغ من 
حلقات الدرس» بل بقي هذا العلم على مر الأزمان والعصور علماً 
شرعياً يتبوأ الدرجة العليا فى الدراسة والتدريس والتأليف. وما ذلك 
إلاالآن هذا العلى.بوكد صلاسية هذه الشريغة لكل زمان ومكاة؛ ؛ويظهر 
مرونة التشريع الإسلامي ومسايرته لمصالح الناس» وإن الشريعة الغراء 
تلبي حاجات المجتمع كيفما كان. 


5 إن علم أصول الفقه يضبط الفروع الفقهية بأصولهاء ويجمع 
المبادىء المشتركةء ويبين أسباب التباين بينهاء ويظهر أساس 
الاختلاف7' , 


مثال ذلك القاعدة الأصولية «الأمر للوجوب»» فإنها تشمل جميع 
النصوص في القرآن الكريم والسنة الشريفة التي جاءت بصيغة الأمرء 
فإنها تفيد الوجوب, مالم يوجد قرينة تصرف الأمر عن الوجوب إلى 
الندب أو الإباحة» وإن القاعدة الأصولية ١لا‏ اجتهاد فى مورد النص» 
قاعدة أساسية تعتبر شعار المجتهد والمتبع والمقلد والتاححك والمناظر» 
فحيثما ورد النص في القرآن والسنة فلا مجال لإعمال الرأي والاجتهاد 
والاستنباط . ١‏ 

"- إن علم أصول الفقه هو الدعامة الرئيسية والركيزة الأساسية 
لدراسة المذاهب المختلفة والمقارنة بينهاء وخاصة في عصرنا الحاضر 
الذي شاع فيه البحث المقارن. وانتشرت الدراسات المقارنة لبيان 
ما يتفق مع الدليل الراجح» وما يوافق مقاصد الشريعة» ويحقق مصالح 


.١؟7صا١ كشف الأسرار:‎ )١( 


كن 


الناس. ويؤكد هذه الأهمية أن القوانين والفتاوى والاجتهادات 

والدراسات تتجه للأخذ من مختلف المذاهب» باعتبار أن الشريعة 

الإسلامية بمذاهبها المتعددة مصدر للتشريع وأخذ الأحكام» ولم تعد 
والأحكام لاختيار ما يؤيده الدليل القوي» وما يصلح لي 

ويأتي علم أصول الفقه في قمة الوسائل التي يستخدمها الباحث في 
يختار الأحكام التي يرجحها على غيرهاء» ويكون علم أصول الفقه هو 
المقياس الذي توزن به الآراء عند الاختلاف0"' , 

4 إن علم أصول الفقه يعطي الدليل الجازم لعظمة الثروة الفقهية 
الاختلاف بين الأئمة هي أقنانة: امو كيوعية علس > وليتدك» اباي 
شخصية أو عشوائية» وهذا ما نفصله في الفصل الرابع من هذا التمهيد 
إن شاء الله تعالى. 

هذه الفوائد - وغيرها كثير - ثبت أهمية أصول الفقه» وضرورة 
دراسته وتعلمه» والاطلاع عليه» والتزود بقواعده» والتمرس بأشلويهة 
والاهتداء به في معرفة تراث الأمة السابق» واستنباط الأحكام للوقائع 
)١(‏ أخذت قوانين الأحوال الشخصية في البلاد العربية من مختلف المذاهب» ولم 

تقتصر على المذهب الحنفي» كما كان سابقاً.» وهي الأحكام الوحيدة التي لا تزال 

مأخوذة من الشريعة الإسلامية في معظم البلاد الإسلامية. 

(0) لقد زالت ‏ والحمد لله العصبية العمياء للمذهب» والقرضت المذهبية الضيقة» 
بين العلماء والطلاب والناس» ومن يلتزم بمذهب معين فإنه يأحذ أحكامه بدون 
تعصب ولا تزمت» مع الاحترام والتقدير للمذاهب الأخرى» وكانت هذه النزعة 
المذهبية قد استشرت بين العلماء والعوام ووصلت إلى الحد الذي يتنافى مع العقل 


م 


في الحاضر» وتوضيح الرؤية لمستقبل المسلمين الذين يأملون في تطبيق 
شريعة ربهم والرجوع إلى كتابهم وسنة رسولهم بمشيئة الله تعالى''' . 


)١(‏ إن الفئة الوحيدة التي لا تستفيد من علم أصول الفقه فئة العوام الذين يكتفون 
بمعرفة الحكم الشرعي لتطبيقه دون أن يحتاجوا لمعرفة دليله وأساسه ومأخذه. 
(انظر: أصول الفقهء أبو النور: ١ص”ء‏ أصول الفقهء الخضري: ص١٠.‏ أصول 
الفقه خلاف: ص”7١. .1١5‏ أصول الفقه البرديسى: صه”. أصول الفقه 
الأسلامي :: شتعيات: هن 14+ امول الفقة: لغير -التحدقية + من مياحت: الكدات 
والسنة» للدكتور فوزي فيض الله: صل/اء أبحاث في علم أصول الفقه» للدكتور 
أحمد الكردي: ص27 أصول التشريع الإسلامي» علي حسب الله: ص27 مقدمة 
ابن خلدون: ص"405). 


الفصل الثالث 
فى 


لمحة تاريخية عن أصول الفقه 
نشاة غلم أصول الفقه وتطوره 


إن الدراسة التاريخية تقتضي أن نسير مع سير التاريخ و 
فنبدأ بإعطاء صورة عن التشريع في حيأة رسول الله لَه ثم في زمن 
الصحابة والتابعين» ثم عن حالة التشريع فى زمن الفتوحات الإسلامية» 
ودخول الناس من جميع الأجناس والأقوام في الإسلام» وظهور 
مدرستي الرأي والحديث» ثم قيام المذاهب الفقهية» ثم نبين نشأة 
بشكل مستقل ومدون على يد الإمام الشافعى رحمه الله تعالى » ونكمل 
الصورة عن تطور هذا العلم وطرق التأليف فيه » وأهم الكتب والمراجع 
التى يستحسن الاعتماد 7" 

)١(‏ إن الدراسة التاريخية لأي علم من العلوم ذات فوائد كثيرة» ومنافع جمة» منها أنه 
يكشف عن حقائق هذا العلم» وينسبها لأصحابهاء ويعطي كل ذي حق حقه, 
ويزيل الشبه والافتراءات» والأوهام التي تلحق به» عن قصد أو غير قصد. 

)١(‏ انظر في تاريخ علم الأصول والمؤلفات فيه: الفتح المبين في طبقات الأصوليين» 
للشيخ عبد الله مصطفى المراغي: ١ص‏ وما بعدهاء مفتاح الوصول إلى بناء 
الفروع على الأصول للتلمساني المالكي» تقديم الشيخ عبد الوهاب عبد اللطيف: - 


١ 


التشريع في حياة رسول الله مَك : 

الوحي هو مصدر التشريع في حياة رسول الله يلو فكان جبريل عليه 
السلام ينزل بالاية والايتين» والسورة والسوريتن حسب مقتضيات الحاجة 
التشريعية للأمة الناشئة» وحسب أصول التدرج في التشريع» وحسب 
المناسبات التي كانت تقتضي معرفة حكم الله تعالى في القضايا. 

وكلما دعت الحاجة إلى تثبيت العقيدة أو تهذيب النفس» أو ترسيخ 
الأخلاق» أو بدء عبادة» كان الوحي ينزل لسد هذه الحاجات في تربية 
وتوجيه رسول الله كله وصحبه الكرام ومن اتصل بهم. 

وكذا كان التشريع ينزل بالتدرج في تحريم المحرمات» وفرض 
الواجبات» وبناء صرح المجتمع الإسلامي بإقامة العلاقات الإسلامية 
التي تنظم علاقة المسلم بنفسه» وعلاقة المسلم بأخيه المسلم» وعلاقة 
الأمة الإسلامية بالأمم الكافرة» وعلاقة الدولة الإسلامية بغيرها. 

وكانت تنزل الواقعة بالمسلمين»؛ أو يعرض السؤال على رسول الله 
يك فيأتي الوحي مبيناً الحكم في ذلك . 

فالتشريع كان معتمداً على نصوص القرآن الكريم أو على سنة 
الرسول يِه عن طريق الفتوى» أو القضاء في خصومة؛ء أو الجواب 
عن سؤال» 0 مصدر التشريع هو القرآن والسنة» وكانت العلاقة 
بينهما أن السنة مبيّنة للقرآن الكريم» لقوله تعالى: «وَأَرَل إِيّكَ أأزَكْرَ 
شي نيماتل إل فلو كروك جج 409 [النحل: 44]. 

وكانت مجموعة الأحكام الشرعية في القرآن الكريم والسنة الشريفة 
هي المادة الرئيسية للفقه في معرفة أحكام الله تعالى» وتشتمل في 
جوهرها على الأسس العامة» والقواعد والمبادىء الأصولية التي ترسم 


صفحة جء مرجع العلوم الإسلامية» لنا ص17 ة. 
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منهج الله الاك ١‏ 

الاجتهاد فى زمن الصحابة : 

كان الصحابة فى حياة رسول الله كلم يتلقون الأحكام من رسول الله 
لل فإن غابوا عن مجلسهء ولم يعلموا حكماً شرعياً في واقعة. 
اجتهدوا فيهاء وسعوا في استنباط الأحكام لهاء وقد دعاهم رسول الله 
يكل إلى ذلك في حضوره وغيابه» فقال: «إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله 
أجران. وإذا حكم فاجتهد فأخطأ فله أجر واحد"'"'» وأقر معاذ على 
الاجتهاد عند عدم النصء» كما سيرد بعد قليل» وكان الصحابة سرعان 
ما يعرضون اجتهادهم على رسول الله كك فإن كان صواباً أقره وباركه 
ودعا لصاحبه» وإن كان خطأ أنكره وبدّن بطلانه» ولذلك فإن اجتهاد 
الصحابة في حياة رسول الله يل يرجع إلى القسم الأول. فكأن الحكم 
صادر عن رسول الله بإقراره أو إيطاله أو إلغائه . 

روي عن عبد الله بن عمرو أن رجلين اختصما إلى رسول الله عبد 
فقال لعمرو: «اقض بينهماء فقال: أقضي بينهما»» وأنت حاضر 
يا رسول الله؟ قال : انعم ) على أنك إن أصبت فلك عشرة أجوق وإن 
اجتهدت فأخطأت فلك أجر)”” . 
000 مقدمة ابن خلدون: ص 2167 أصول الفقه» الخضري: ص؟”3. المدخل إلى علم 


أصول الفقه, الدواليبي ص”57. الفتح المبين: ١٠ص56١.‏ 

(') رواه أصحاب الكتب الستة والحاكم والشافعي وأحمد عن عمروبن العاص 
وأبي هريرة» (انظر: صحيح البخاري بحاشية السندي: 4)ص7558» سنن الترمذي: 
“ص7١‏ 7 سئن النسائي: /#ص97١.‏ سئن ابن ماجه: ٠ص07/6‏ المستدرك: 
ص88 4 بدائع المنن: *“ص١77.‏ التلخيص الحبير: #4ص١18١2‏ سبل السلام: 
#ص١٠21‏ تخريج أحاديث البزدوي: ص١57).‏ 

(9) رواه الحاكم في المستدرك: 4+ص4488 وانظر أصول الفقه» الخضري: ص١٠4»‏ 
تخريج أحاديث البزدوي ص١2»77‏ مسند أحمد: 2١14877‏ #4 ص2700 وروى - 


و 


ولكن هذه الفترة أعطت الصحابة تجربة حية» وملكة ناصعة» فقد 
عاصروا نزول القرآن الكريمء وعرفوا حكمة التشريع؛ء واطلعوا على 
أسرار الشريعة» وعرفوا قسطأ من تفسير القرآن الكريم من رسول الله» 
وأدركوا أسباب نزول الآيات وورود الأحاديث» وصاحبوا رسول الله 
يِه ورشفوا من نوره» وتدربوا على مواجهة القضايا والمشاكل» وتمرنوا 
على الاجتهاد والاستنباط. ويضاف إلى ذلك الفطرة السليمة والذهن 
الصافي» والفكر المستقيم» وفصاحة اللسان الذي نزل القرآن به» كل 
ذلك كان مؤهلاً لهم لاستلام الخلافة بعد رسول الله كَل وتولي 
الحكم» وتدبير أمور الدولة» ومواكبة شؤون التشريع والاجتهاد. 


فإذا نزلت بهم الوقائع» أو طرأت عليهم الأمور في مجال القضاء 
والفتيا والاجتهاد والتشريع؛ رجعوا إلى كتاب الله تعالى» فإن وجدوا فيه 
الحكم أخذوا به ووقفوا عنده» وإن لم يجدوا لجؤوا إلى السنة» وسألوا 
من يعرف عن رسول الله كك في ذلك شيئاً» فإن وجدوا ضالتهم في السنة 
التزموا بهاء وإن لم يجدوا بحثوا ونظروا واجتهدوا واستنبطوا حكم الله 
تعالى» معتمدين على المؤهلات العلمية والشخصية التي توفرت فيهم» 
فإن اتفقوا على أمر كان إجماعاًء وهو المصدر الثالث من مصادر 
التشريع الإسلامي”'2. وإن لم يتفقوا بقي في حيز الاجتهاد والاستنباط. 
وهو المصدر التشريعي الرابع الذي عرف بالقياس”"'. وهذا أحد 
الدارقطني مثل هذه القصة عن عقبة بن عامر (سئن الدارقطني: .)5١*/54‏ 
)١(‏ انظر ما رواه الدارمي )08/١(‏ عن ميمون بن مهران أنه قال ذلك عن أبي بكر رضي 

الله عنه . 
(؟) الإحكام في أصول الأحكام. ابن حزم: 7“ص18/او مقدمة ابن خلدون: ص107» 


أصول التشريع الإسلامي؛ حسب الله: ص5؛ أصول الفقهء البرديسي: ص8» المدخل 
إلى علم أصول الفقه: ص51655 وما بعدهاء الإنصاف في بيان سبب الاختلاف» 


الدهلري: ص9١‏ حجة الله البالغة: ١١اص2595‏ الفتح المبين: ١ص9» ١1‏ . 
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المبادىء الأساسية في أصول الفقه بتحديد مصادر الاجتهاد وترتيبها . 

وكانت الملكة اللغوية والتشريعية عند الصحابة» والذوق الرفيع في 
تفهم معنى الآيات والأحاديث» والفطرة النقية في ترتيب المصادرء 
وصفاء الخاطر لمعرفة مقاصد الشريعة» وحدة الذهن في إدراك 
الأهداف والغايات ‏ كان ذلك مرشداً لهم في تتبع النصوص واستنباط 
الأحكام منهاء والاجتهاد فيما لم يرد فيه نص""' . 

وقد وردت آثار كثيرة تؤكد سلامة الفطرة في الاستنباط؛ وأنهم كانوا 
يطبقون القواعد الأصولية بجوهرهاء وإن لم ينصوا عليهاء ويسيروت 
على منهج واضح في الاجتهاد والقضاء وبيان الأحكام» كما كانوا 
ينطقون بالفصحى» ويراعون الإعراب» قبل أن يوضع علم النحو 
والصرف» ونضرب عدة أمثلة على ذلك : 

-١‏ أرسل رسول الله يك معاذ بن جبل إلى اليمن قاضياً السنة العاشرة 
للفجزةة. :رسال فكت تقض إذا عرضن للك “قطناء 19 قال «أفضي 
بكتاب الله تعالى» قال: «فإن لم تجد في كتاب الله؟» قال: فبسنة 
رسول الله تكله قال: «فإن لم تجد في سنة رسول الله ولا في كتاب 
الله؟» قال: أجتهد رأبي, ولا آلوء أي أقصرء فضرب رسول الله كَكِل 
صدره وقال: «الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله لما يرضي 
00000" 


)١(‏ انظر نصاً طريفاً ودقيقاً لإمام الحرمين في «غياث الأمم ص224575: ويقول ابن 
مسعود: اسألوني عن كتاب الله» فما من آية إلا وأنا أعرف متى نزلت» وأين نزلت» 
وكيف نزلت؟ (انظر البخاري 4/ 219417 تخريج أحاديث البزدوي ص718). 

(0) رواه أبو داود في سننه: 7٠ص0777‏ وانظر: الإحكام في أصول الأحكام» ابن 
حزم: “ص77ء ورواه الترمذي: 4ص2505 وروى مثله النسائي: ص8" 3 
وانظر: أدب القضاءء لابن أبي الدم: ص/اء وبعث رسول الله يل علياً قاضياً إلى 
اليمن» وأرشده إلى المنهج السديد في القضاءء وأرسل عمر رضي الله عنه شريحاً - 
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وهذه القصة تظهر السليقة السليمة في ترتيب المصادر عند الرجوع 
إليهاء فيقدم القرآن الكريم» ثم السنة» ثم الاجتهاد.؛ وهذا ما قعده علم 
الأصول فيما بعد. 


-"١‏ أرسل عمر بن الخطاب رضي الله عنه رسالة إلى أبي موسى 
الأشعري» يقول فيها: الفهم الفهم فيما تلجلج في صدرك مما ليس في 
كتاب ولا سنة» فاعرف الأشباه والأمثال» وقس الأمور عند ذلك 
واعمد إلى أقربها إلى الله وأشبهها بالحق”''. 


هذا الكلام يؤكد القاعدة الأصولية السابقة في ترتيب الفهم 
والاجتهاد.ء وأنه لايصح الاجتهاد فيما ورد به الكتاب والسنة» وهو 
ما أرساه علماء الأصول بقولهم: «لا اجتهاد في مورد النص» ويؤكد آخر 
الكلام القواعد الأصولية في القياس ومعرفة العلة لقياس أمر على آخرء 


*“- عرضت مسألة شارب الخمر على الصحابة لمعرفة عقوبة 

الشارب» فقضى على رضى الله عنه بثمانين جلدة» قياساً على عقوبة 

القذف» وبيّّن وجهة نظره واجتهاده فى هذه العقوبةء» وقال: إنه إذا 

شرب هذىء وإذا هذى افترى» وعلى المفتري ثمانون جلد”''. 

| قاضياً إلى بعض الولايات. وقال: بم تقضي؟ قال: أقضي بكتاب الله. قال: فإن 
لم تجد؟ قال: فبسنة رسول الله قال: فإن لم تجد؟ قال: أجمع الناس. وأتحدث 
إليهم. وأبحث الأمر معهمء ولا آخحذ بمفردي برآبي + انظر تاريخ القضاء في 
الإسلام» لنا ص258١١9/61ا6١.‏ 

)١(‏ انظر سنن الدارقطني: ص4017؛ أعلام الموقعين ١ص9١‏ وما بعدهاء وقد شرحها 
ابن قيم الجوزية شرحاً مطولاً. 

(؟) رواه الدارقطني ومالك والشافعي (نيل الأوطار: لاص57١»‏ الموطأ: ص0558» 
بدائع المنن: '“ص4١”07.‏ 
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فقد بنى الإمام على رضي الله عنه اجتهاده على مبداً أصولي هو سد 
الذرائع » فاعتبر شرب الخمر وسيلة وذريعة ل يف17 وكل م أدى 
لين الحرام فهو حرام»؛ وأعطاه 35 نفس الحكم الثايبت في القرآن الكريم 
للقاذف: « وَلدِنَ يمن أْمحصنت ثم لر يأوأ انمه 6 فَاجِروهر * 7 لين جد 8 
[التورة 8]: 

- أراد الصحابة أن يعرفواعلة الحامل المتوفى عنها زوجها 
فاختلفوا في ذلك لقوله تعالى ب سورة الطلاق: و ولتي يدير ايض 
ين ]يك إن أَيسْم دمن نه أ ْهْر وَل ريصن ولت الْحَمَالٍ أجلن أن 
يصن لمن يق ان مكل ارون أ مو سما )4 [الطلاق: 4]» فالنص 
راصح في بيان عدة الحامل وأنها تنتهي بوضع الحمل» » ولو بعل 
ابوه والنص عام يشمل الحامل المطلقة. والحامل المتوفى عنها 
زوجهاء وهذا يتعاررض في 00 0 قوله 0 في سورة البقرة : 

١دَالن‏ بط سك ريدم هوهي ةج وعقرا 4 [الغرة: 

:*].ء فهذه الآية تبين أن عدة 0 عنها زوجها راد أكانت حاملة 
أم غير حامل» أربعة 02 وعشر» فاختلف الصحابة . وقال ابن مسعود 
رضي الله عنه: إن عدة الحامل المتوفى عنها زوجها أن تضع الحمل» 
أخذاً بالآية الأولى» واستند رضي الله عنه لتأييد رأيه بقوله: أشهد أن 
سورة النساء الصغرى (الطلاق)» تولته بعل سورة النساء الكبرى 
(البقرة)» أي إن النص المتأخر ينسخ» أو يخصص النص المتقدم» وهو 
52 أصولي مسلم به بينه علماء الأميرك نماايحد 7+ 
)١(‏ مياحث الحكم. مدكور: ص3 » أصول الفقه أبو زهرة: ص١١1ء2‏ أصول الفقه» 

البرديسي: ص27 قارن نيل الأوطار للشوكاني: /اص195 . 
(؟) أخذ جماهير العلماء بمذهب ابن مسعود في عدة الحامل المتوفى عنها زوجهاء 

وأخذ به قانون الأحوال الشخصية السوري بالمادة 177» وخالف الإمام علي وابن 

عباس وغيرهما في ذلك» وقال ابن مسعود: من شاء لاعنته» لأنزات سورة النساء - 


و 


وسار الأمر على هذا المنوال فى التابعين الذين نهجوا طريق 
الصحابة» وتتبعوا خطاهم, وكلمذوا .على أيديهم» واستمر اجتهاد 
التابعين يغطي حاجات المجتمع الكثيرة المتجددة» وتبلورت فيه بعض 
المبادىء الأصولية الجديدة» فكان سعيد بن المسيب مثلاً يراعي 
المصلحة في الاستنباط عند فقد النص» بينما كان إبراهيم النخعي يعتمد 
على القياس» فيستخرج العلة في المسألة التي ورد فيها نص» ويطبقها 
على الفروع؛ وينقل حكم النص إلى حكم الفروع''2» وكان مجاهد 
رحمه الله تعالى يعتمد على الرأي»؛ ويطلق عنان العقل في البحث 
والاجتهاد» وفي تفسير القرآن. 


التشريع في زمن الفتوحات: 


بدأت الفتوحات خارج الجزيرة العربية في عهد عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه» واستمرت في اتساعها في عهد عثمان وعليء ثم في 


> القصرى بعد الأربعة أشهر وعشرء (انظر سنن أبي داود: “اص05756. مغني 
' المحتاج: ص88", الرسالة: ص 207 فتح القدير: “اص 778 المغني» ابن 
قدامة: 4ص7١١؛‏ شرح قانون الأحوال الشخصية» لأستاذنا المرحوم الدكتور 
مصطفى السباعي: ١ص7708.‏ أصول الفقهء أبو زهرة: ص١١.‏ أصول الفقهء 
البرديسي : ص/» سئن ابن ماجه: ١‏ ص5105). 

قال ابن عباس لعثمان: أين تجد الاثنين جماعة في لسان قومك. فالأخوان في 
لسان قومك ليسا بإخوة (وذلك في حجب الأم من الثلث إلى السدس لوجود 
أخوين فقط) فقال عثمان رضي الله عنه: «لا أستطيع أن أنقض ما كان قبلي» 
ومضى في البلدان» وتوارث به الناس» وهو التزام الإجماع السابق» انظر المحلى 

لابن حزم: 558/94» الفرائض والمواريث والوصاياء لنا ص؟١١.‏ 

)١(‏ مباحث الحكم: ص”47. مصادر التشريع الإسلامي: ص”5. أصول الفقهء 
خلاف: ص7 ,١‏ أصول الفقه الإسلامي؛ شعبان: ص15٠»,‏ المدخل إلى علم أصول 
الفقه: ص80 وما بعدهاء الإنصاف في بيان سبب الاختلاف» الدهلوي: ص١٠‏ 
نا عضا ١‏ 
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عهد معاوية وبني أمية وبني العباس» وسارت شرقاً حتى الصين» وغرباً 
حتى جنوب فرنساء وذلك خلال القرنين ن الأول والثاني من الهجرة. 


ودخل الناس فى دين الله أفواجاًء ولبى نداءً الله شعوبٌ الأرض في 
هذه البلاد» وانخرط في سلك الدعوة غير العرب من جميع الأجناس 
واللغات من كل حدب وصوبء فاختلط العرب بغيرهم»ء وضعفت ‏ 
اللغة العربية في ربوع الدولة الإسلامية» وتسربت العجمة إلى مجالس 
العلم والعلماء» ولم ينحصر العلم باللغة العربية» بل لم تبق الفصحى 
لغة التخاطب والكتابة» وبرز من غير العرب أئمة وعلماء» لا يدخلون 
تحت الحصرء ولم يعد الاجتهاد ميسوراً وسهلاً كما كان في زمن 
الصحابة والتابعين» واستجدت قضايا ومشاكل ونظريات وحركة 
عمرانية» وتفتح العقل على أمور لم يرد عليها نص في القرآن الكريم 
ولا في السنة» ولم يترك الصحابة والتابعون فيها رأياً» فاتسع الاجتهاد 
وفتح الباب على مصراعيه.ء وأدلى كل عالم بدلوه» وقام بواجبه في 
استنباط الأحكام الشرعية لكل جديدء» وشرع الثائن, أيضا دوين 
الأحكام مع تدوين السنة» وظهرت في هذا العصر أيضاً الفرق 
المختلفة. كالروافض ١”‏ ' والخوارج والشتبعة والبعتزلة: فأدى 'ذلك: إلى 
الاختلاف الواسع في الاجتهاد» وتأثر كل فريق من العلماء بما وصل 
إليه من تراث السلف رواية ودراية» وبرز إلى الوجود أئمة أعلام» 
يتميزون بالكفاءات العلمية والملكات الفريدة. 

وكان من نتيجة ذلك أن تميزت مناهج العلماء والأئمة» واصطبغت 
الأحكام بالصبغة العلمية بذكر الأدلة والحجج والعلل والأصول العامة» 


)00( الروافض هم الذين كانوا مع زيد بن علي بن الحسين بن علي رحمهم الله تعالى» 
ثم تركوه لما رفض أن يتبرأ من الشيخين » وقال لهم: «كانا وزيري جدي» ثم أصبح 
هذ اللقب لكل من غلا من الشيعة (الوصول إلى الأصول 07/١‏ هامش). 


. 


وانقسم العلماء إلى مدرستين : 

الأولى: مدرسة الحديث. ومقرها الحجاز فى مكة والمدينة» وتعتمد 
الجدل والنظر. ووقع بهم الارتباك عند نزول الوقائع الجديدة بهم 
وظهر عليهم الضعف في الرد على الخصومء أو الانتصار لطريقتهم . 

والمدرسة الثانية: مدرسة الرأي» ومركزها العراق في الكوفة 
والبصرة» وتعتمد على الاجتهاد والعقل والفكر والاستنباطء» وكانت 
تفتقر إل الحديث» وتشدد في التفيت من الرواية عن رسول الله عه 
لشيوع الزندقة في العراق» وانتشار الوضع في الحديث والكذب على 
رسول الله يله فاعتمدوا على النصوص لاستخراج الأحكام» ثم نشطوا 
في النظر والبحث» ومهروا في القياس » وقدموه في بعض الأحيان على 
الحديث» وردوا الخبر إذا كان في واقعة تعم بها البلوى. 

وبدأ النقاش العلمى بين المدرستين» وعقدت المناظرات» واشتد 
الجدل على قدم وساق. وطعن كل منهما بالآخرء وعاب طريقته. 
وتشكك أن فيما وصل إليه من أحكامء وكان كل إمام أو مجتهد أو 
مناظر يحاول أن يدعم رأيه بالأدلة والبراهين العلمية والعقلية"' . 
يعتمدون عليهاء ومنهاج للتفكير يبنون عليه.» وشروط للاجتهاد 
والاستدلال. وقواعد لأساليب البيان العربي الذي وردت النصوص به» 
)١(‏ أصول الفقه لغير الحنفية: ص55» المختارات الفتحية في تاريخ التشريع وأصول 

الفقه» أحمد أبو الفتوح: ص ”237 مصادر التشريع الإسلامي: ص 23١‏ المدخحل إلى 

علم أصول الفقه: ص”57. وما بعدهاء أصول التشريع الإسلامي : ص ه. الملل 

.7١5/١ والتحل:‎ 


الاجتهاد وقواعد البيان والفهم والاستدلال» ومنهاج للتفكير»ء وهي في 
مجموعها براعم أصول الفقه. 


وصار كل مجتهد يشير إلى دليل الحكمء ووجه الاستدلال به 
ويحتج على مخالفه بوجوه من الحجج.ء فكان الإمام أبو حنيفة» رحمه 
الله يصرح باعتماده على الكتاب فالسنة ففتاوى الصحابة إذا أجمعواء 
فإن اختلفوا تخير من آرائهم» ولا يخرج عنهم» ولا يأخذ برأي التابعين 
لأنهم رجال مثله. ويحدد منهجه في القياس 00 فكان 
أصحابه ينازعونه بالقياس» فإن قال: أستحسنء لم يلحق به أحد''', 
ثم يقول: علمّنا هذا رأي» فمن جاء بأفضل منه تركناه» وقال 6 
في عدم وقوع الطلاق في عدة طلاق الخلع». وقال: «حجتي فيه من 
القرآن والأثر والإجماع»"”"'. 

وكان الإمام مالك يتبع منهجاً أصولياً واضحاً باعتماده على الكتاب 
والسنة» واحتجاجه بعمل أهل المدينة. وتقديجة علق كين التعاد: وغير 
ذلك من القواعد والمبادىء التي نظمها علم الأصول ونص عليها”" . 

قال الشيخ أبو زهرة: نشأ علم أصول الفقه مع علم الفقهء وإن كان 
الفقه قد دون قبله. لأنه حيث يكون الفقه يكون حتماً منهاج للاستنباط» 
وحيث كان المنهاج يكون حتماً لا محالة أصول الفقه”*'. 

ولكن هذه المبادىء وتلك القواعد كانت متناثرة هنا وهناك» 
وتختلف من عالم إلى آخرء ومن مدرسة إلى أخرى». ولا ينتظمها 


)١(‏ مباحث الحكم: صهة4» أصول الفقهء أبو زهرة: ص5١٠2‏ علم أصول الفقه. 
خلاف: صل/ا١٠.‏ 

(؟) الأم ١17/0‏ طبع دار الفكر بدمشق . 

(9) أصول الفقه. أبو زهرة: ص؟١2‏ حجة الله البالغة: ١اص707.‏ 

(8) أصول الفقه. أبو زهرة: ص١٠.‏ 
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سلك. ولا يحوطها سورء ولا تشكل علماً مستقلاً إلى أن جاء الإمام 
الشافعى فجمع شتاته.» ودوّن قواعده وأحكامه. وصنف أول كتاب في 
علم أصول الفقه» وهو الرسالة0' . 

الشافعى وتدوين أصول الفقه : 

الشافعي: هو أبو عبد الله محمد بن إدريس» الشافعي القرشي» 
يلتقي نسبه مع رسول الله يله في عبد مناف باتفاق المؤرخين”'"'»: ولد 


)١(‏ يذكر ابن النديم في الفهرست أن أول من دون علم أصول الفقه في سفر مستقل هو 
الإمام أبو يوسف صاحب أبي حنيفة» وهذا الكلام ليس له دليل علمي» وإنما أثبتت 
الأدلة التاريخية والواقعية عكسهء وأن ابن خلدون وغيره أكدوا أن الشافعي هو أول 
من دون علم أصول الفقهء فإن أراد ابن النديم من كلامه وجود ضوابط ومبادىء 
ومناهج أصولية في مذهب الإمام أبي حنيفة وفي كلام أبي يوسف» فهذا لا يخالفه 
فيه أحدء فإن الأئمة من الصحابة والتابعين ومن بعدهم لم ينطلقوا ذ في اجتهادهم 
من هوىء أما إن أراد التعصب المذهبي فهذا غير مقبول» والواقع أن عبارة ابن 
النديم لاتدل على المعنى الذي ينقله عنه علماء الأصول». ل لا توحي بأن 
لاير كتاباً في أصول الفقه.؛ وإنما يعدد ‏ عند ترجمة الإمام أبي يوسف والومام 

- الكتب فيقول: ولأبي يوسف من الكتب في الأصول والأمالي: كتاب 
ا كتاب الزكاة» كتاب المناسك؛ الفهرست: ص”١27 7٠١5‏ تصوير مكتبة 
الخياط؛ وتدعي الشيعة الإمامية أن أول من دون أصول الفقه هو الإمام محمد 
الباقرء ولكن لم يصل إلينا شيء من ذلك. ولم يوجد سند تاريخي يؤيد هذا 
الادعاء؛ وإن أريد أن الإمام محمد الباقر وابنه الإمام جعفر الصادق أمليا على 
أصحابهما قواعدهء ثم جاء المتأخرون فجمعوا مسائله. فهذا لا نزاع فيهء والله 
أعلم, (انظر: أصول الفقه. أبو زهرة: ص5١»؛‏ مباحث الحكم. مدكور: ص45» 
أصول الفقه» خلاف: ص"5١ء‏ أصول الفقه. البرديسي : ل تاريخ التشريع 
الإسلامي. الخضري: ص23885). وانظر: الشافعي» محمد أبو زهرة: ص78”. 
مفتاح الوصول: صفحة ج»ء الفتح المبين: ١ص4898‏ وقال شيخ الإسلام ابن 
تيمية: «أول من جرد الكلام في أصول الفقه من الأئمة الشافعي» مجموع الفتاوى 
ل 0 
(؟) هو محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع بن السائب بن عبد الله بن عبد - 


ردن 


بغزة سنة ٠65١هء‏ ثم انتقلت به أمه إلى مكة وعمره سنتان» وتوفي في 
فسطاط مصرء سنة 4 ١٠ه»‏ وقد تميزت حياة الإمام الشافعي بعدة أمور 
جعلته أهلاً لكتابة علم أصول الفقه وتدوينه) وهى : 


١‏ نشأ الإمام الشافعي في مكة المكرمة» وترعرع بجوار الكعبة 
المشرفة» وحفظ القرآن الكريمء وهو ابن سبع سنين» وأخذ تفسير 
القرآن الكريم عن علماء مكة الذين ورثوه عن ترجمان القران ومفسره: 
عبد الله بن عباس رضي الله عنه؛ عن طريق ابن جريج ومجاهد رحمهما 
الله» وقد اشتهرت مكة بهذاء وكانت مجمع العلماء من جميع الأقاليم» 
فأخذ الفقه والعلوم الشرعية عن جلة علمائهاء وأذنوا له بالإفتاء» وهو 
ابن خمس عشرة سنة» قال له مسلم بن خالد الزنجي أحد علماء مكة: 
أَفْتِ يا أبا عبد الله. فقد ‏ والله ‏ آن لك أن تفتي» وهو ابن خمس عشرة 


ا 

فجمع في مكة بين حفظ القرآن وتفسيره وعلومه وبين الفقه 
والأحكام . 

؟- رحل الإمام الشافعى إلى المدينة المنورة» وقصد الإمام مالكاًء 
وأخذ عنه الموطأ مشافهة» بعد أن حفظه في مكة وهو ابن عشر سنين» 
ولازم الإمام مالكاً حوالي تسع سنوات متقطعةء وكان يتفقه عليه 
ويدارسه فى كل فسالة 0 فيهاء ويراجعه فيما يحتاج إن 


- يزيد بن هاشم بن المطلب بن عبد مناف بن قصي ١‏ وكان السائب بن عبد الله 
صحابياً ونسب رسول الله تكله هو محمد بن عبد الله بن المطلب بن هاشم بن عبد 
مناف بن قصي.. (انظر مناقب الشافعي» لأبي بكر البيهقي: ١ص276‏ سيرة ابن 
هشام: ١ص١هء‏ الشافعي» للشيخ محمد أبو زهرة: ص5١»‏ الإمام الشافعي» عبد 
الحليم الجندي: ص/”. مناقب الشافعيء» الرازي: ص"). 

)١(‏ مناقب الشافعيء, البيهقي: ١ص27”7”8‏ مناقب الشافعي» الرازي: ص128. 


اوذن 


المراجعة» واتصل بجميع علماء المدينة » وأخذ عنهم ء واستفاد مما 
فأخذ من المدينة السُنّهَ وما يتعلق بهاء وما أخرجته من علم» وأتقن 
شبه المنحرين عنها حتى لقب بناصر السنة» أو ناصر الحديث7' . 
5 له :. ع 
3 خرج الإمام الشافعي من مكة إلى البادية » ولزم هذيلا "2 يتعلم 
كلامهاء ويأخذ اللغة عنهاء وكانت أفصح العرب» فاستفاد منها ‏ مع 
كونه عربياً وقرشياً - المعرفة الواسعة باللغة والشعرء حتى أصبح الإمام 
الشافعي حجة في اللغة» ونقل عن الأصمعى شعر الهذليين كاملاً وشعر 
القتفرى 9 واكيت الشاففن: تصناحة اللتان: وتعودة ‏ النطف» واد 
اللغة العربية من ينابيعهاء وفهم أسرارهاء وأدرك مرامى ألفاظها 
وعباراتها وأسلوبهاء فساعده ذلك على تفهم معاني القرآن والسنةء 
وأفاده قوة فى التعبير» ورصانة فى الأسلوب”؟'. 
4- سافر الإمام الشافعي في سبيل طلب العلم إلى العراق» وأخذ عن 
للق مناقب الشافعي» الرازي: صلاء 2٠١‏ الإمام الشافعي» الجندي : صاقء 
محاضرات أستاذنا الشيخ جاد الرب في دبلوم الفقه المقارن عن الإمام الشافعي: 
ص7 الشافعي» أبو زهرة: ص”17 21 الرسالة ص1 . 
(؟) هذيل قبيلة من القبائل العربية التي أعرقت في الشعرء والنسبة لها هُذَّليء وهذيل 
رجل من مضر. 
)6 قال الأصمعي: صححت أشعار هذيل على فتى من قريش يقال له محمد بن 


إدريس» انظر مناقب الشافعي» البيهقي: 'ص 247:45 الإمام الشافعي» الجندي: 
ص 1/١.47‏ محاضرات جاد الرب: ص77 . 

(4) قال الجاحظ: نظرت في كتب هؤلاء النبغة» الذين نبغوا في العلم» فلم أر أحسن 
تأليفاً من المطلبي» لسانه ينثر الدرء (انظر الإمام الشافعي» الجندي ص١7‏ مناقب 
الشافعي: "١‏ ص١0.‏ مغيث الخلق في بيان الأحق» الجوينى: ص75)» ونقل عنه 
صاحب القافوس المحيط كلمة «الذارة» بمعنى الإنذاز 7 
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الإمام محمد بن الحسن فقه العراقيين20» وكان ‏ سابقاً ‏ قد أخذ 
الحجاز وعلم العراق» وكان فقهه يجمع بين علم أهل الحديث وعلم 
أهل الرأي» وجمع بين علم العقل وعلم النقل. 

وقال ابن حجر رحمه الله: انتهت رياسة الفقه في المدينة إلى 
مالك بن أنس» فرحل إليه ولازمه وأخذ عنهء وانتهت رئاسة الفقه 
بالعراق إلى أبي حنيفة فأخذ عن صاحبه محمد بن الحسن حملا ليس 
فيه شيء إلا وقد سمعه عليه» فاجتمع علم أهل الرأي وعلم أهل 
الحديث» فتصرف فى ذلك حتى أصّل الأصولء, وتَعٌّد القواعدء وأذعن 
له الموافق والمخالف» واشتهر أمره» وعلا ذكره» وارتفع قدره حتى 
ضان مه نا ص , 

وأتاحت له هذه الدراسة أن يقف على فقه أهل الرأي ومناهجهم في 
الاستدلال والاستنباطء كما كان واقفاً على مناهج أهل الحديث 
وفقههمء ثم اتخذ مذهباً مغايراً لهماء بين الجمع والترجيح» وبين 
الاجتهاد الشخصي» فأصبح نسيج وحده”". 

وأخيراً فقد درس الإمام الشافعي علم الجدل والمناظرة والمنطق» 


)١(‏ يقول الشافعي: لقد حملت عن محمد بن الحسن وقر بعيرء ليس فيه إلا سماعي 
منهء ويقول أيضاً: ما أحد فى الرأي إلا وهو عيال على أهل العراق» ويقول: 
الناس عيال على أهل العراق في الفقهء (مناقب الشافعي: ١اص77١‏ وما بعدها). 
وقال عبد الملك بن هشام: الشافعي بصير باللغة» يؤخذ عنهء ولسانه لغةء 
فاكتبوهء وقالوا: إن لغة الشافعي وحدها يحتج بهاء وقال الزعفراني: ما رأيت 
الشافعي لحن قط (تهذيب التهذيب: 77/9). 

(؟) الشافعي» أبو زهرة: ص18١2‏ وهذا مأخوذ من كلام ابن أبي الجارود المكي (انظر: 
الرسالة ص7) . 

() محاضرات جاد الرب: ص١7.‏ 
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وأصبح مناظراً من الطراز الأول. فيجادل أهل العراق لإلمامه بالقرآن 
والسنة وبلاغتهماء ويناظر أهل الحجاز لإدراكه الجكم الشرعية والعلل 
القياسية» ولم يناظر أحداً إلا وظهر عليه”'': وكان يستفيد من موسم 
الحج فى أثناء إقامته فى مكة وقدومه عليهاء ليجتمع مع كبار العلماء 
المسلمين في العقيدة والحديث والفقه واللغة» فيأخذ منهم. ويأخذون 
منه ) ويجادلهم ويناظرهم , فاجتمع فيه رجاحة العقل. وسعة الاطلاعء 
وفصاحة اللسان. وقوة البيان» ورصانة الأسلوب» وصدق فيه حديث 
رسول الله عد : «قَدّموا قريشساً ولا تَقَدّموهاء وتعلموا منها ولا 
تعالموها»”"2, ويضاف إلى ذلك التقوى والورع» قال تعالى: #وَآتَّمُوا 
هك وس مذ أ [البقرة: 2011 

قال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله: الشافعى فيلسوف فى أربعة 
أشياء: في اللغة» واختلاف الناس» والمعاني» والفقه”*“. 

هذه الصفات والخصائص السابقة التي امتاز بها الإمام الشافعي 
رحمه الله » مع ما فطره اللّه تعالى عليه من رصانة العقل. وقوة الحفظطء» 
وجودة الذاكرة. وصماء القريحة» وشدة الذكاء» جعلته مؤهلاً لكتابة 


)١(‏ كان الإمام الشافعي يبتغي من مناظراته الوصول إلى الحق» وكان يقول: ما جادلت 
أحدا إلا ورجوت أن يكون الحق معهء ويقول: رجؤت أن يأخذ الناس عنى هذا 
العلم على آلآ ينسب إلي منه شيء. .ء (مناقب الشافعي: 177١‏ وما بعدها). 

وانظر مقدمة ابن خلدون: ص157 في موضوع علم الجدل والمناظرة. 

(؟) رواه الطبراني والشافعي والديلمي» وانظر ما ورد في فضل قريش في كتاب (مناقب 
الشافعي» للبيهقي: ١٠ص١١‏ ومابعدها). 

(9) قال الإمام مالك للشافعي عندما جاءه فتى يطلب العلم: يا فتى إني أرى الله قد 
ملأ قلبك نوراً فلا تطفئه بظلمة المعصية» ويقول الشافعي رحمه الله : 
شكوت إلى وكيع سوء حفظي << فأرشدني إلى ترك المعاصي 
وأخبرني بأن العلم نور ونرو الله لايهدى لعاصي 

(4) مناقب الشافعي, البيهقي: ١ص .4١‏ مناقب الشافعي. الرازي: ص١5.‏ 
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علم الأصول. وتدوين قواعده» ووضع ضوابط الاجتهاد» فأصّل 
الأصول. وقمّد القواعدء ليعصم أهل الاجتهاد والخلاف والمناظرة من 
الخطأ والانحراف في الاستنباط» ويضع بين أيديهم الموازين لبيان 
الخطأ من الصواب» فكان بحق أول من وضع علم الأصول"''. 

قال أبو ثور رحمه الله: لولا أن الله تعالى منّ علي بالشافعي للقيت 
الله تعالى» وأنا ضال» ولما قدم علينا ودخلنا عليه كان يقول: إن الله 
تعالى قد يذكر العام» ويريد به الخاص» وقد يذكر الخاص» ويريد به 
العام وكنا لا نعرف هذه الأشياءء فسألناه عنها.. . فعلمنا أن كلامه 
ليس على نهج كلام غيره'". 

ويقول الإمام أحمد بن حنبل: ما كنت أعرف قبل الشافعي ناسخاً 
ول نسو 

كتب الإمام الشافعي في الأصول : 

صنف الإمام الشافعي عدة كتب في الأصول وهي: 


١‏ الرسالة: وهي أكبر الكتب وأهمها وأشهرهاء وقد كتب الإمام 
الأقطارء وعندما قدم بغداد في المرة الثانية طلب منه الفقيه الحافظ عبد 
الرحمن بن المهدي”* أن يضع كتاباً في معاني القرآن والسنة والناسخ 


)١(‏ انظر وصف شخصية الشافعي في كتاب الشيخ محمد أبو زهرة» الشافعي: ص0”؛ 
وكتاب مناقب الشافعي» للبيهقي . 

(؟) محاضرات الشيخ جاد الرب: ص "الا مناقب الشافعي» الرازي: ص١٠7.‏ 

)6 المرجع السابق: ص١»‏ وانظر مباحث الحكم: ص45.» أصول الفقهء أبو زهرة: 
ص17 . 

(4) عبد الرحمن بن مهدي, الحافظ الإمام» ولد سئة 15١هء.‏ ومات سنة 194١ه»ء‏ قال 
الشافعي: لا أعرف له نظيراً في الدنيا. (الرسالة: ص١١‏ هامش). 


/عه0 


والمنسوخ وحجية الإجماع. وأجاب الشافعى لذلك» وكتب له الرسالة. 
ولما استقر في مصر أعادهاء وأملاها على الربيع بن سليمان» وجعلها 
مقدمة لكتابه ل 


واستهل الإمام الشافعى الرسالة بموضوع البيان (ص١5).‏ فعرفه 
الأحكام بالاجتهاد والقياس» وانتقل رحمه الله تعالى إلى مباحث القران 
العموم. وبعضها عام يدخله الخصوص ٠»‏ وبعضها. عام من حيث الظاهر 
وهو يجمع العام والخاص» وبعضها عام من حيث الظاهر والمراد منه 
الخاص» وبين المشت.ك والمجمل والمفصل» ثم أسهت الكلام عن 
أكثر الموضوعات أهمية منذ عصره حتى اليوم» وهو حجية السنة ووجوب 
اتباعها (ص77)» وأن ذلك فرض بنصوص القرآن الكريم» وبيّن مكانة 
السنة في التشريع» ومراتب السنة بالنسبة للقرآن الكريم ودرجتها بعد القرآن 
الكريم» وتطرق بشكل خاص إلى حجية خبر الواحد في إثبات الأحكام 
الشرعية» ثم تكلم رحمه الله عن الناسخ والمنسوخ (ص"١٠).‏ ثم 
استعرض مصادر التشريع(ص١2)17‏ فبيّن حقيقة الإجماع وحجيته » 
ووضع الضوابط للقياس» وتعرض لرد الاستحسان”"' . 
)١(‏ انظر مقدمة الرسالة» تحقيق محمد أحمد شاكر: ص١.‏ الإمام الشافعي» الجندي: 

ص 2777 أصول الفقه لغير الحنفية: ص١”7.‏ مناقب الشافعي» البيهقي: ١‏ ص١2377‏ 

“ص 2714 مناقب الشافعي» الرازي: ص 07:»00» الفتح المبين: ١٠ص7؟١.‏ 

وكان الإمام الشافعي رحمه الله يسمي الرسالة «الكتاب» أو «كتابي»» وسميت 
الرسالة في عصره لأنه أرسلها إلى عبد الرحمن بن مهدي. فغلبت هذه التسمية على 
الكتاب» انظر: الرسالة ص7١‏ . 


(6) تاريخ التشريع الإسلامي»؛ الخضري: ص185» مناقب الشافعي» الرازيي: صلاه 
وما بعدها. 
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كانت الرسالة المحجة للمخالفين» والموئل للمتنازعين» فوحّدت 
شملهم. وخففت من أثر الخلاف بينهم» وساروا على نهج الرسالة في 
أعمالهم . 

قال عبد الرحمن بن مهدي رحمه الله: لما نظرت الرسالة للشافعي 

وكانت الرسالة أول كتاب أصولي » فلم تشتمل على جميع بحوث 
الأصول؛ شأن كل عمل جديدء يكون في الغالب غير منظم 
ولا مستوفى» وقد وصلت إلينا الرسالة كاملة» وطبعت عدة طبعات”"' . 

قال ابن خلدون رحمه الله: وكان أول من كتب فيه الشافعي رضي 
الله عنه» فأملى فيه رسالته المشهورة» تكلم فيها في الأوامر والنواهي» 
والبيان والخبر والنسخ وحكم العلة المتصومية هق لقنا 7 

وقال الرازي رحمه الله: اعلم أن نسبة الشافعي إلى علم الأصول 


.١ص الرسالة:‎ )١( 
ءها7٠ (؟) شرح الرسالة الإمام أبو بكر الصيرفي» محمد بن عبد الله المتوفى سنة‎ 
وأبو الوليد النيسابوري. حسان بن محمدء المتوفى سنة 759هء والقفال الشاشي‎ 
الكبير»ء محمد بن على بن إسماعيل» المتوفى سنة 750هء وأبو بكر الجوزقي»‎ 
محمد بن عبد الله الشيباني النيسابوري» المتوفى سنة 88'ه» والجويني‎ 
أنو مهيا ننه القن :بوجت وال إمام الحرمين» المتوفى سنة 478هء وغيرهم»‎ 

(انظر كشف الظئون: ١ص‏ 600 وما بعدها). 
وقد طبعت الرسالة مع كتاب الأم وطبعت طبعة مستقلة عدة مرات» وأهم 
طبعة كانت بتحقيق العلامة المرحوم أحمد شاكرء فقد أخرجها بحلة قشيبة مقرونة 
بتحقيق الأحاديث والموضوعات الأصولية» فجزاه الله خيراً» وبعد نفاد هذه الطبعة 
تطاول شخص آخر اسمه: سيد كيلاني» فاقتبس بعض تحقيقات موجزة من تحقيق 
أحمد شاكر»ء ونسبها لنفسه؛ وطبع الرسالة بشكل ممسوخ تقشعر له الأبدان. 
(9) مقدمة ابن خلدون: ص 400. 
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كنسبة أرسطو إلى علم المنطق» وكنسبة الخليل بن أحمد إلى علم 
العروظ 7 

"١‏ كتاب جماع العلم: وقد كتبه الشافعي لإثبات حجية خبر 
الآحاد» ووجوب العمل به» والرد على من أنكرهء وقد أفرده لأهميته 
وشدة الاختلاف فيه" . 

كتاب إبطال الاستحسان: بيِّن فيه الإمام الشافعي معنى 
الاستحسان» ورد على القائلين بهء وأن الواجب اتباع ما شرع الله 
تعالى» وأن الاستحسان احتكام للعقل والهوى والشهوة» وقال: من 
استحسن فقد شرّع7". 

4- كتاب اختلاف الحديث الذي وضعه للجمع بين الأحاديث التي 
يبدو عليها التعارض» وهو أول كتاب من نوعه في هذا الموضوع””'". 


6 كتاب أحكام القرآن» وهو في أصول الفقه» وكذا كتاب القياس 


وقد وضع الإمام الشافعي علم الأصول ليكون ميزاناً وضابطاً لمعرفة 
الخطأ من الصواب في الاجتهاد» والصحيح من غير الصحيح من 
الآراء» وأن يكون قانوناً يلتزم به المجتهد عند الاستنباط» ويقيس به 
الأمورء ويوزن فيه أحكام غيره» وقد طبق الإمام الشافعي ‏ رحمه الله 


)١(‏ مناقب الشافعى؛ له: ص05. 

(؟) هذا الكتاب مطبوع مع كتاب الأم؛ الجزء السابع ص 270١‏ كما أفرده أحمد شاكر 
بالنشرء ثم حققه الأستاذ محمد أحمد عبد العزيز» ونشرته دار الكتب العلمية؛ 
بيروت ‏ 406١ه/‏ 1984م. 

() هذا الكتاب مطبوع أيضاً مع كتاب الأم: ص5717-//71. 

(4) هذا الكتاب مطبوع على هامش الجزء السابع من كتاب الأم. 

(0) انظر مقدمة الرسالة: ص"7١.‏ 


تعالى ‏ هذه القواعد والضوابط والموازين والقوانين في مناقشة آراء 
الأئمة والفقهاء؛ء فكتب كتاباً في اختلاف الإمام مالك» وكتاباً في 
اختلاف محمدبن الحسن وأهل الرأي» وكتاباً في الرد على سير 
الأوزاعي ورد الإمام أبي لو 1 كما التزم الإمام الشافعي في 
مذهبه بهذه القواعد والضوابط والموازين» وقيد نفسه بهاء وسار عليهاء 
فكانت الرسالة هي أصول المذهب الشافعي؛ وكانت أصولاً نظرية 
وعملية في أن" وان ولم تكن دفاعاً أو دليلاً 0007 لفروعه 
الفقيية" 7 

وكانت الرسالة المنارة الباسقة لدعوة العلماء للتأليف والكتابة فى 
أصول الفقه.؛ وكانت حجر الأساس في بناء صرح هذا العلم؛ نهر 
العلماء والأئمة عن ساعد الجد. وحرروا المصنفات» وأكملوا البناء 
الذي أقام أساسه الإمام الشافعي». وكان لهم فضل نماء هذا العلم 
وتحرير مسائله»ء ووافقوه في أكثرهاء وخالفوه في بعضهاء وزادوا 
عليهء فزاد الحنفية الاستحسان والعرف» وزاد المالكية إجماع أهل 
المدينة» وعمل أهل المدينة» والمصالح المرسلة» والذرائع» وكتب 
الإمام أحمد في ذلك كتاب العلل» وكتاب الناسخ والمنسوخ» وكتاب 
طاعة الرسول. وكتب كثير من فقهاء المذاهب الأخرى فى أصول 
الفقة» ؤناولة العلماء أيضا] بالحفة والتالك2 , ْ 

تدوين الفقه والأصول: 

نلاحظ من النظرة التاريخية السابقة أن أحكام الفقه بدأت بالظهور 
مبكرآء ونشأ الفقه في حياة رسول الله عليه الصلاة والسلام» وأخذ 
)١(‏ هذه الكتب مطبوعة مع كتاب الأم في الجزء السابع. 


0,0( أصول الفقه, أبو زهرة: ص١١‏ : 
(7) أصول الفقه. شعبان: ص5 .١‏ الشافعى» أبو زهرة: ص77”8. 
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ريع والتطور والنقل في عصر الصحابة والتابعين ومن بعدهم». 
وبدأت أحكامه بالتدوين في نهاية القرن الهجري الأول؛» ووصل إلى 
طور النضج والكمال في القرن الثاني عند ظهور الأئمة» بينما تأخر علم 
الأصول في الظهور إلى القرن الثاني» ووضعت قواعده ومبادئه وتدوينه 
في نهاية القرن الثاني الهجريء, فما هو السبب فى سبق الفقه للأصول؟ 
مع أنه أساس الفقه؟ ١‏ 

الجواب أن علم أصول الفقه عبارة عن موازين لضبط الاستنباط 
ومعرفة الخطأ من الصواب في الاجتهادء فهو علم الضوابط لمادة 
الفقه» والضابط يأتي بعد وجود المادة في كل العلوم» فعلم النحو 
والإعراب الذي وضع أساسة الإمام علي وأبو الأسود الدؤلي» جاء 
متأخراً عن النطق بالفصحى. وعلم العروض الذي :وضع أصوله 
ا الفراهيدي جاء متأخراً عن قول الشعر وقرضه موزوناً» 
وعلم المنطق الذي دونه أرسطو جاء متأخراً عن الجدل والتفكير 
والمناظرة التي رافقت نشوء البشرية7©. 

والسبب الرئيسي أن الفقه وأحكام الشرع الأولى نزلت مباشرة من 
السماء؛ واعتمد على الوحي لتغطية أحكام الناس في زمن البعثة» مع 
بيان القواعد والأسس والمناهج لما يحتاجه الناس في المستقبل» وفي 
القرآن والسنة منهج الأصول والاستدلال» ولما استحدثت القضايا 
والمسائل واحتاج الناس إلى الاجتهاد لتغطية الأحكام احتاج الناس إلى 
معرفة المنهج والقواعد والضوابط» فجاء علم أصول الفقه. 

وقال الشيخ محمد أبو زهرة رحمه الله: الأمر الذي لا شك فيه أن 
علم الفقه سابق على علم أصول الفقهء فالفقه نشأ بالاستنباط والفتيا 


زفق مناقب الشافعي» الرازي: ص/اه .2 أصول الفقه. أبو زهرة: ص١١2‏ الإنصاف في 
بيان سبب الاختلاف». الدهلوي: ص5017”. - 
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والاجتهادء ... ولا غرابة أن يكون الفقه متقدماً على علم أصول الفقه 
لأنه إذا كان علم أصول الفقه موازين لمعرفة الصحيح من الآراء من غير 
الصحيح فالفقه هو المادة التي توزن» والمادة سابقة على الميزان”'' . 

قال ابن خلدون رحمه الله: واعلم أن هذا الفن من الفنون 
المستحدثة فى الملة» وكان السلف فى غنية عنه» بما أن استفادة 
المعانى من الألفاظ لا يحتاج إلى أزيد مما عندهم من الملكة اللسانية؛ 
وأما القوانين التي يحتاج إليها في استفادة الأحكام خصوصاًء فمنهم 
أخذ معظمها.. فلما انقرض السلف وذهب الصدر الأول وانقلبت 
العلوم كلها صناعة احتاج الفقهاء والمجتهدون إلى تحصيل هذه القوانين 
والقواعد لاستفادة الأحكام من الأدلة» فكتبوها فنا قائماً براسةا سموؤة: 
أصول الفقه... وحين كان الكلام ملكة لأهله لم تكن هذه علوماً 
ولا قوانين» ولم يكن الفقه حينئذ يحتاج إليهاء لأنها جبلة وملكة» فلما 
فسدت الملكة فى لسان العرب قيدها الجهابذة المتجردون لذلك بنقل 
صحيح » ومقاييس مستنبطة صحيحة » وصارت علوماً يحتاج إلنها الفقيه 
فى معرفة أحكام الله(") 
في معر ( 1 

طرق التأليف فى الأصول: 

إن أسلوب الكتابة فى الأصول اختلف بعد الشافعى» فبعض العلماء 
عليهاء وإقامة الحجج» واتخاذ السؤال والجواب أساساً في البيان على 
طريقة علماء الكلام» وسميت هذه الطريقة بطريقة المتكلمين» أو 

يقة الشافعية» وهي الطريقة التي اختطها الإمام الشافعي في الرسالة» 
وكتسه نينا أكثر الشافعية والمالكية والحنابلة والمعتزلة وعلماء الكلام. 


)١(‏ الشافعى, أبو زهرة: ص778. 
(0) مقدمة ابن خلدون: ص 2.45 4608. 
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فسبك قواعد الأصول بأسلوات متتابع ومتسلسل» وسميت هذه الطريقة 
بطريقة الفقهاء أو طريقة الحنفية» وسار عليها أكثر علماء المذهب الحنفي . 

وامتازت كل طريقة ببعض المزايا والخصائص» وشابها بعض 
العيوب» فجاء المتأخرون وجمعوا بين الطريقتين باتباع مزايا وفوائد كل 

طريقة» وتجنب عيوبهاء وسميت هذه الطريقة بطريقة المتأخرين. 

فما هي ميزات كل طريقة. وما هي الكتب التي دونت في كل منها؟ 

أولاً طريقة المتكلمين أو الشافعية: 

تمتاز طريقة علماء الكلام أو طريقة الشافعية بأنها تحقق قواعد هذا 
العلم تحقيقاً منطقياً نظرياًء وتقرر القواعد الأصولية وتنقحهاء وتثبت 
ما أيده البرهان العقلى والنقلى» وتنظر إلى الحقائق المجردة» ولم 
تلتفت هذه الطريقة إلى التوفيق بين القواعد وبين الفروع التي استنبطها 
الأئمة في الفقه» ولا تعنى بالأحكام الفقهية؛ لأن الأصول علم مستقل 

عن الفقه. فكانت هذه الطريقة تهتم بتحرير القواعد وتنقيحها. 

فما أيده العقل» وقام عليه البرهان» فهو الأصل والقاعدة» سواء 
أوافق الفروع المذهبية أم خالفهاء وسواء أوافق الأصل الذي وصل إليه 
الإمام أم ل”'2. ولذا نلاحظ مثلاً أن الآمدي اعتبر الإجماع السكوتي 
حجةء خلافاً لأصل إمامه الشافعى رحمه الله» لأن الدليل والحجة 

أوصلاه إلى ذلك7" . 

)١(‏ يقول إمام الحرمين الجويني رحمه الله تعالى: «على أنّا في مسالك الأصول لا 
نلتفت إلى مسائل الفقه» فالفرع يصحح على الأصلء لا على الفرع» البرهان» له: 
ب 

(؟) الإحكام في أصول الأحكام, الآمدي: ١ص١18»‏ وانظر المسائل التي خالف فيها 
الجويني إمامه الشافعي في (البرهان 7/7 .)١557‏ 
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ويكثر في هذه الطريقة أسلوب الفنقلة. أي : «فإن قلت. 
7 طريقة علماء الكلام» وتقل فيها الفروع الفقهية») وهي في 1 
أقرب إلى حقيقة وضع المبادىء والقواعد والأصول التي تعتبر أساساًء 
لتأتي الفروع؛ على منوالهاء فالأصول حاكمة على الفروع» وهي دعامة 
الفقه والاستنباط» وهذا الأسلوب أبعدّ الناسَ عن التعصب لفرع فقهي 

ولكن هذه الطريق تسرف أحياناً في الأمور النظرية والعقلية التي 
يستحيل وقوعها عمل أو را مثل جواز تكليف المعدوم, والحسن 
والقبح العقليين» ؛ كما تتعرض لبعض بحوث العقيدة ة وعلم الكلام مثل 
عصمة الأنبياء قبل النبوة» ويقل فيها الربط بين الأصول والفروع"'2 . 


ثانياً - طريقة الفقهاء أو الحنفية: 


وهي طريقة متأثرة بالفروع» وتتجه لخدمتهاء وإثبات سلامة 
الاجتهاد فيهاء وتمتاز هذه الطريقة بأخذ القواعد الأصولية من الفروع 
والأحكام التي وضعها أئمة المذهب الحنفي , ؛ ويفترضون أنهم راعؤا 
هذه القواعد عند الاجتهاد والاستنياط » فإن وجدوا فرعاً يتعارض م 
القاعدة لجؤوا إلى تعديلها بما يتفق مع هذا الفرع» مثل قولهم: 
«المشترّك لا يعم إلا إذا كان بعد النفي فيعْمٌ» ومثل قولهم: (إن دلالة 
العام قطعية 5 إذا خصص) ويتفرع على ذلك تقديم النص العام على 
خبر الآحاد عند التعارض؛ لأن خبر الآحاد ظني» والعام قطعي”'". 


والهدف من هذه الطريقة تجميع الأحكام الفرعية فى قواعد كلية» 


)١(‏ مقدمة ابن خحلدون: 060 مياحث الكتاب والسنة: ص١٠»‏ أصول الفقهء 
أبو زهرة: ص 77١‏ أصول الفقه خللاف: ص7١‏ : 
(؟) إن تفصيل هذه الموضوعات سيأتي فيما بعد إن شاء الله تعالى. 
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وضوابط عامة.ء فيضعون القاعدة الأصولية بما يتفق مع الفروع, 
ويستمدون الأصول من فقه الإمام وفروع الأصحاب» ويعبر البزدوي 
عن ذلك في أصوله بقوله: على هذا دلت فروع أصحابنا'" . 


والسبب في اللجوء إلى هذه الطريقة أن علماء الحنفية لم يعثروا 
على كتب في الأصول من وضع أئمتهم؛ كما عثر علماء الشافعية في 
«الرسالة»» فبحثوا عن القواعد الأصولية في الفروع الفقهية باعتبار أنها 
لا بد أن تكون قائمة على أساس. 

وهذه الطريقة تكثر فيها الفروع الفقهية» وهي أقرب إلى الفقه؛ 
وأليق بالفروع» وأشبه بقواعد الفقه الكلية» وكانت للدفاع عن المذهب 
الذي ينتمي إليه مؤلف الكتاب؛ ويجعل من الأصول مقاييس مقررة 
ومؤكدة له؛ وليست حاكمة عليه(" . 


ثالثاً - طريقة المتأخرين: 


وهذه الطريقة تجمع بين الطريقتين السابقتين بما فيهما من مزاياء 

فتقعد القاعدة» وتقيم الأصل. وتثبته بالأدلة والبراهين» ثم تذكر الفروع 

والأحكام الفقهية التي تتفرع عن هذا الأصل وتطبقه عليهاء كما تشير 

إلى الفروع التي خالفت الأصل» وتبين سبب المخالفة» وقد سار على 

هذه الطريقة العلماء من المذاهب الأربعة» كما سنرى في كتبهم . 

.797صا١ كشف الأسرار:‎ )١( 

(؟) لكثن كان الحنفية أول من سار على هذه الطريقة» فإنها لم تنحصر بهم». فإن بعض 
العلماء من المذهب المالكي والشافعي والحنبلي قد سلكوا هذه الطريقة في 
الأصول التي تطبق على الفروع الجزئية في المذهب. مثل القرافي المالكي» . 
والإسنوي الشافعي» ومثل ابن تيمية الحراني» وابن القيم الحنبلي فيما كتباه في 
الأصول. (انظر مقدمة ابن خلدون: ص 2406 أصول الفقه. أبو زهرة: 
ص١7727.‏ أصول الفقهء خلاف: ص17١).‏ 
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أهم الكتب في علم أصول الفقه”' : 

أولاً - الكتب التي ألفت على طريقة المتكلمين : 

كانت الرسالة للومام الشافعي ‏ أول كتاب على هذه الطريقة» ثم 
ظهرت كتب كثيرة على منوالهاء أهمها: 

١‏ المعتمد» للبصري المعتزلي, أبى الحسين» محمد بن علي 
الشافعى + الحتوفق لبنح 215 

2 البرهان. لإمام الحرمين » أبي المعالي» عبد الملك بن عبد الله 
الجوينى النيسابوري الشافعي» المتوفى سنة414ه"") 

و المستصفى » للغزالي» ا حامد حجة الإسلام ») محمد بن محمد 
الغزالي الشافعي» المتوفى سنة0٠0ه*'.‏ 

ويمتاز المستصفى بعبارته الدقيقة» وأسلوبه الرفيع» ليس بالمختصر 
المخل» ولا بالطويل الممل؛ يحرر 00 ويدلل عليهاء ويضرب 
الأمثلة» وقد كتبه قبل أن 5+ تشيع المختصرات” 


)١(‏ انظر: مفتاح السعادة: “ص”187١2,‏ مفتاح الوصول للتلمساني المالكي» تقديم 
الشيخ المرحوم عبد الوهاب عبد اللطيف: صفحة هه الفتح المبين: ١ص؟7؟5١‏ 
وما بعدهاء مرجع العلوم الإسلامية: ص١١1.‏ 

(؟) كتاب المعتمد مطبوع في جزأين؛ نشره المعهد العلمي الفرنسي بدمشق سنة 
4ه 1911م, ثم صور حديئاً في بيروت. 

(0) حقق البرهان الدكتور عبد العزيز الديب للحصول على درجة الدكتوراه في أصول 
الفقه,» وطبع على نفقة أمير دولة قطر الشيخ خليفة بن حمد آل اني» عام 0ه . 

(4) اختصر المستصفى الحسين بن رشيد في كتابه (لباب المحصول مختصر المستصفى) 
واختصره الإشبيلي (١15ه)‏ وشرحه الفهري (7179ه) وعليه تعاليق للغرناطي 
(715ه) واختصره السهروردي الحكيم (انظر: كشف الظنون 477/7). ١‏ 

(4) المستصفى مطبوع ومتوفر في الأسواق» وقد طبع منفرداً» كما طبع مع كتاب فواتح 
الرحموت» ثم صورت هذه الطبعة حديثاً في لبنان تصويراً جيداً. 
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1 المحصول.». للرازي فخر الدين». محمدبن عمر الرازي 
الشافعي؛ المتوفى سنة 5١5ه.‏ وكتاب المحصول تلخيص وجمع 
للكتب الثلاثة السابقة(' , 


الإحكام في أصول الأحكام. للامدي؛. سيف الدين أبي الحسن» 
علي بن أبي علي محمد الشافعي» المتوفى سنة ١717ه.‏ 


والإحكام اختصار وتلخيص للبرهان والمعتمد والمستصفى» 
كتاب جيد الأسلوب؛ سهل العبارة» حسن التنظيم والتبويب9) 


)00 اختصر المحصول تاج الدين الأرموي (1057ه) في كتابه: الحاصل» كما اختصر 
المحصول محمود بن أبي بكر الأرموي (587ه) في كتاب: التحصيل» واختصر 
المحصول التبريزي وكان عالماً أصولياً ومعاصراً للرازي» ثم جاء القاضي عبد 
الله بن عمر البيضاوي فاختصر الحاصل في كتاب: منهاج الوصول إلى علم 
الأصول. وهو مشهور ومختصر جداً» فجاء عبد الرحيم بن حسن الإسنوي الشافعي 
(لالاه) فشرح المنهاج شرحاً جيداً ومنظماً» وأصبح شرحه مقصد الطلاب 
والعلماء؛ واختاره علماء الأزهر للتدريس فى كلية الشريعة» (انظر طبقات الشافعية 
الكبرى: 8/ :79/١041‏ مرجع العلوم الإسلامية ص: .)17١‏ 

والمحصول جزآن كبيران» حقق الجزء الأول منه الدكتور طه جابر العلواني 
للحصول على درجة الدكتوراه في أصول الفقه» ثم حقق الدكتور طه الجزء 
الثاني» وقامت جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض بطبع الجزأين في 
ست مجلدات كبيرة عام 79494١ه‏ 19174م2 وحقق مختصر التبريزي والتحصيل 
والحاصل وطبعت. 

(؟) اختصر ابن الحاجب المالكي (545ه) كتاب الإحكام للامدي في كتابه: منتهى 
السؤل والأمل في علمي الأصول والجدل. ثم اختصره في مختصر المنتهى» وجاء 
عضد الدين عبد الرحمن بن أحمد الإيجي (05/اه) فشرحه بشرح جيدء والإحكام 
مطبوع عدة طبعات في مجلدين» ومتوفر في الأسواق. 

ويحسن الانتباه إلى كتاب ابن حزم الأندلسي الظاهري (157ه) وهو بنفس 
الاسم «الإحكام في أصول الأحكام» وهو ثمانية أجزاءء ومطبوع في مجلدين» وهو 
كتاب نفيس يجمع بين الأصول والفروعء ويضع فيه أصول المذهب الظاهري. 
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5 التقريب والإرشاد في ترتيب طرق الاجتهادء للباقلاني» القاضي 
الى نكر المتوقن نه ٠*‏ كه وقد اضر مولفه ينه ذللعةة كما 
اختصره إمام الحرمين الجويني في كتابه «التلخيص». 

ثانياً - الكتب التي ألفت على طريقة الفقهاء : 

كتب أكثر علماء الحنفية على هذه الطريقة"'©. وكتب فيها بعض 
علماء المذاهب الأخرى عدة كتبء» أهمها: 

١‏ كتاب الأصول. للإمام الكرخي. أبي الحسن». عبيد الله بن 
الحسين» المتوفى سنة ٠14"اه.‏ 

-"١‏ كتاب الأصول للجصّاص . أبى بكرء أحمد بن على الرازي» 
الفائزوف بالجتخاض 6 المدر فق ليلق «/الاهناه.حققة الدكتون حاسم 
عجيل النشمي» وطبع في الكويت. 

تأسيس النظر في الخلاف» وتقويم الأدلة في أصول الفقه. 
للدبوسى.» أبى زيد عبيد الله بن عمر القاضى الدبوسى» المتوفى سنة 
5هء ويعرف كتابه بأصول الدبوسي» ١‏ ْ 

5- كتاب الأصول؛. للسرخسى». شمس الأئمة محمد بن أحمدء 
الوقن ف كلوه الكستيانة .. أى بيئة 4ك رياه :وهو يعت 
اعوط الى لم10 

5 كتاب الأصول للبزدوي» فخر الإسلام على بن محمدء المتوفى 
سنة 14/47ه» وهو أحسن وأفضل كتب الحنفية» وجاء علاء الدين عبد 
العزيز بن أحمد البخاري» المتوفى سنة ٠“الاهء‏ وشرحه شرحاً نفيساً 


)١(‏ انظر مقدمة ابن خلدون: ص"455» تاج التراجم في طبقات الحنفية» للقاسم بن 
قطلوبغاء مرجع العلوم الإسلامية ص : ٠‏ وما بعدها. 
(؟) أصول السرخسي مطبوع بمصر في جزأين» ومصور في لبنان حديثاً. 
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فى كتابه «كشف الأسرار» وهو عمدة الحنفية فى الأصول2©7. وهناك 


كتاب: «كشف الأسرار فى الأصول» للنسفى الحنفى المفسر الأصولى 
(١٠لاه).‏ ْ ْ ْ ْ 

5 المنارء للنسفى حافظ الدين عبد الله بن أحمدء المتوفى سنة 
٠لاهء‏ وشرحه العلا عدة شروح» أهمها شرح عزالدين عبد 
اللطيف بن عبد العزيزء الشهير بابن ملك ١٠١٠/ه.ء‏ وحاشية «نسمات 
الأسحار» لمحمد أمين» المعروف بابن عابدينء المتوفى سنة 
ه22 . 


/ا- تنقيح الفصول في علم الأصول. للقرافي؛ شهاب الدين 

أبي العباس أحمد بن إدريس بن عيد الرحمن المالكي» المتوفى سنة 
زفرفق 
ها 2. 


6- التمهيد في تخريج الفروع على الأصولء للإمام الإسنوي. 
جمال الدين عبد الرحيم الإسنوي الشافعي المتوفى سنة "لالاه. مطبوع 


)١(‏ كشف الأسرار الأربعة أجزاءء مطبوع طبعة قديمة سنة 07١ه‏ في مجلدين 
كبيرين» وعلى هامشه كتاب الأصول للبزدوي. 

(0) شرح المنار لابن ملك مطبوع في جزء واحدء سنة 11705١اهء‏ مع شرح المنار لعبد 
الرحمن بن أبي بكر العيني» أما كتاب نسمات الأسحار فهو حاشية على شرح 
#إفاضة الأنوار» على متن أصول المنار للشيخ محمد علاء الدين الحصني الحنفي 
مفتى دمشق» والحاشية مطبوعة بمصر سنة 778١ه‏ وعلى الهامش الشرح 
المذكورء وانظر الدرر الكامنة 2707/7 الفوائد البهية ص”١٠.‏ الفتح المبين 
5 الأعلام 4/ 2197 مرجع العلوم الإسلامية ص: 577. 

() ألف القراقي هذا الكتاب على أصول المالكية» وجعله مقدمة لكتابه النفيس: 
الذخيرة في الفقه المالكي» وقد طبع الجزء الأول من الذخيرة بالأزهر سنة1951م» 
وفي أوله كتاب التنقبح» وقام القرافي نفسه بشرح كتابه وسماه #شرح تنقيح 
الفصول» وهو مجلد ضخم. طبع في تونس قديماء ثم طبع في مصر حديثاً عام 
1ه 1915م. 


اا 


بمكة. ثم حققه الدكتور محمد حسن هيتوء وطبعه. 


4- المسودة. لآل تيمية في أصول الفقه على المذهب الحنبلي» 
و 
ثالثاً ‏ الكتب التى ألفت على طريقة المتأخرين: 


وهي الكتب التي تجمع بين طريقة المتكلمين وطريقة الفقهاء. 
وسار عليها بعض العلماء من المذهب الحنفي والمذهب الشافعي» 
وأهمها: 

١‏ بديع النظام» الجامع بين أصول البزدوي والإحكام» للساعاتي» 
أو ابن الساعاتي» مظفر الدين أحمد بن علي الساعاتي البغدادي 
الحنفي» المتوفى سنة 795ه» وعليه شروح كثيرة7"' . 

"- تنقيح الأصول. لصدر الشريعة عبيد الله بن مسعود البخاري, 
المتوفى سنة ا4لاهء وهو كتاب مختصر لخصه من كتاب البزدوي 
والمحصول للرازي» ومختصر ابن الحاجب» ثم شرحه بنفسه بكتاب 
سماه: التوضيح على التنقيح» وجاء التفتازاني سعد الدين محمود بن 
عمر الشافعي» المتوفى سنة 45لاهء. وكتب حاشية على التوضيح 
سماها: التلويح”"' . 

"- التحريرء لكمال الدين»؛ محمد بن عبد الواحد» الشهير بابن 
الهمام الحنفي» المتوفى سنة١4571ه(".‏ 


)١(‏ انظر تاريخ الأدب العربي» بروكلمان : 5/اه, 2.7٠‏ مرجع العلوم الإسلامية 
ص: 576. 

(؟) التوضيح على التنقيح مطبوع بجزأين» وحاشية التلويح مطبوعة في ثلاثة مجلدات» 
وعلى هامشها التوضيح والتنقيح» وانظر: مرجع العلوم الإسلامية ص: 578. 

() كتاب التحرير للكمال بن الهمام شرحه تلميذه محمد بن محمد بن أمير الحاج 
الحلبي المتوفى سنة 414ه في كتاب اسمه: التقرير والتحبير» مطبوع» كما شرحه - 


0/١ 


4 جمع الجوامع ‏ لابن السبكي» تاج الدين عبد الوهاب بن علي 

الشيبكى الشافعى» المتورفى سنة الالاهاء جمعه مما يقرب من مئة 
مصنف.» كما يقول فى مقدمته7١'.‏ 
٠‏ 0 مسلم البوت». للعلامة محب الله بن عبد الشكور البهاري 
الحنفى. المتوفى سنة 9١١١اهء‏ وقد شرحه العلامة عبد العلى 
محمد بن نظام الدين الأنصاري(180١١ه)»‏ شرحاً جيداً في كتابه فواتح 
الرحموت”'' . 

الموافقات للشاطبى : 

ولا بد من الإشارة إلى كتاب أصولي انفرد بطريقة خاصة في التأليف» 
وهو كتاب: الموافقات في أصول الأحكام. لأبي إسحاق إبراهيم بن موسى 
اللخمي الغرناطي» المعروف بالشاطبي» المتوفى سنة ٠ه‏ وقد جمع فيه 
بين مبادىء الأصول وأسرار الشريعة» وحكم التشريع» وامتاز بالكتابة عن 
الأصول التي بيّن الشارع عللها واعتبرها أصلاًء والموافقات كتاب سهل 
العبارة» عظيم الفائدة» لا يستغني عنه طالب العلم» ولا الباحث في الفقه 
الأول : 


محمد أمين» أمير بادشاه في كتاب اسمه: تيسير التحريرء في أربعة أجزاء. 
ومطبوع في مجلدين . 

)١(‏ شرح جمع الجوامع جلال الدين المحلي المتوفى سنة 874ه»ء ثم جاء العلامة 
حسن العطار وكتب حاشية على شرح المحلي» اسمها: حاشية العطار على شرح 
جمع الجوامع. . كما كتب البناني حاشية على شرح المحلي»؛ اسمها: حاشية 
البناني» والحاشيتان مطبوعتان بمصر. 

0( لم الثبورت مطبوع في جزأين صغيرين بالمطبعة الحسينية بمصرء أما كتاب فواتح 
الرحموت فمطبوع على هامش المستصفى بالمطبعة الأميرية بمصر سنة 11177هء 
وصور أخيراً في لبنان» انظر: الأعلام: 2171/54 مرجع العلوم الإسلامية ص: 778 . 

قرف الموافقات مطبوع عدة طبعات» وهو أربعة أجزاء متوسطة الحجم. وله كتاب الاعتصام 
أيضاً» انظر الأعلام» الزركلي ١‏ ص١/ء‏ مرجع العلوم الإسلامية ص: 7171 . 
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كما تحسن الإشارة إلى كتاب «قواعد الأحكام» لسلطان العلماء العز بن 
عبد السلام (570ه) الذي سبق الشاطبي في بيان حكم التشريع وقواعد 
الأصول» ومقاصد الشريعة» وربطها بالأحكام الفقهية. 

رابعاً ‏ الكتب الحديثة فى الأصول : 


ظهر أخيراً عدة مؤلفات فى الأصول كتبها عدد من العلماء الأجلاء 
الذين تولوا تدريس مادة أصول الفقه فى كليات الشريعة والحقوق 
والقضاء الشرعي في البلاد العربية» وتمتاز بحسن العرض » وسهولة 
الأسلوب لتذليل القواعد والمبادىء الأصولية للطلاب المبتدثين لدراسة 
هذا العلم» ونذكر أهمها: 

١‏ إرشاد الفحول. للشوكانى» محمد بن علي بن محمد بن عبد 
الله المتوفى سنة ٠06١١ه.‏ 

"١‏ تسهيل الوصول إلى علم الأصول؛ للقاضي الشيخ محمد عبد 
الرحمن المحلاوي الحنفي ١‏ المتوفى سنة 197 م. 

“- أصول الفقه. للشيخ محمد الخضري» المتوفى سنة 19717 م, 
وهو كتاب سهل ومفيد. 

5- أصول الفقهء للأستاذ الشيخ عبدالوهاب خلاف» المتوفى سنة 
06م ويمتاز بعبارته الواضحة» وأسلوبه السهل وأمثلته الفقهية 
والقانونية . 

أصول الفقه. لأستاذنا العلامة الشيخ محمد أبو زهرة» الذي 
توفاه الله تعالى في أثناء كتابة هذه المحاضرات في نيسان 1915م, 
تغمده الله بر حمته » وأسكنه فسيح جنانه» وعوض المسلفين كيرا , 

5 أصول الفقه. للأستاذ الشيخ محمد زهير أبو النور» وكيل جامعة 
الأزهرء ومدرس الأصول في كلية الشريعة والقانون بالأزهر» والكتاب 


رف 


أربعة أجزاء» وهو عبارة عن تلخيص وتوضيح لكتاب نهاية السول 
للوسنوي . 

أصول الفقه الإسلامي. للشيخ شاكر الحنبلي؛ مطبوع عام 

هذه الكتب السبعة اشتملت على عجميع مباحث وأبواب علم 
الأصول. وتتفاوت فيما بينها في الاختصار والشرح. وهناك كتب أخرى 
حديثة تناولت بعض الجوانب من علم أصول الفقه حسب مناهج 
الدراسة» أهمها: 

4 أصول الفقه الإسلامي. للأستاذ الشيخ زكي الدين شعبان» 
رئيس قسم الشريعة الإسلامية في كلية الحقوق بجامعة عين شمس 
سابقاً» مطبوع سنة /1951م. 

4 أصول التشريع الإسلامي. للأستاذ على حسب الله. أستاذ 
الشريعة الإسلامية بجامعة القاهرة» مطبوع سنة 1975م» الطبعة الثالثة . 

٠‏ أصول الفقه» للأستاذ الشيخ محمد زكريا البرديسي» رئيس 
قسم الشريعة» بكلية الحقوق بجامعة عين شمس حالياًء مطبوع سنة 
6ام, الطبعة الثالئة . 

1١‏ مباحث الحكم. للأستاذ محمد سلام مدكورء رئيس قسم 
الشريعة بكلية الحقوق بجامعة القاهرة» مطبوع سنة 19169م. 

المدخل إلى علم أصول الفقه. للدكتور معروف الدواليبي. 

1١‏ الوسيط في أصول الفقه؛ للدكتور وهبة الزحيلي. 

115 مصادر التشريع الإسلامى. للدكتور محمد أديب صالح. 

. مباحث الكتاب والسنة» للدكتور محمد سعيد رمضان البوطي‎ 1١6 


هذه نظرة تاريخية مختصرة عن علم أصول الفقه في نشأته. 


7“: 


ووضعه» وتطوره» وطرق التأليف فيه ») وأهم الكتب والمراجع التي 
يعتمد عليها الطالب والباحث للتزود من بحوث علم أصول الفقه؛ 
والاستفادة منه» إن شاء الله تعالى. 
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الفصل الرابع 
في 
أسباب اختلاف الفقهاء 


أهمية الموضوع : 

ينظر المرء أحياناً إلى التفرق فى الأمة» والخلاف بين أفرادهاء 
والنزاع الناشب في صفوفهاء والجدل الذي لا طائل تحته» والتعصب 
المقيت الذي يحجر على العقول» ويبحث عن السبب فيرى لأول وهلة 
أن سبب كل ذلك هو اختلاف الأئمة الذي جر هذه الويلات» ويتبادر 
إلى ذهنه فوراً السؤال عن أسباب اختلاف الفقهاء» ويخيل إليه أن 
اختلافهم كان نقمة على الأمة» وهذا ما يحاول أن يثيره أعداء الإسلام» 
وأتباع المستشرقين» وأذناب الاستعمار» وأبواق الغزو الفكري» 
ويوجهونه إلى ضعاف الإيمان» أو ضعاف النفوس» فيوقعون بينهم 
الشك والريبة والتردد» ويغرسون في نفوسهم عقدة النقص والعار في 
تاريخهم وأئمتهم . 

وينظر المرء من جهة أخرى إلى هذا التراث الزاخر في الفقه 
والتشريع؛ ويطوف بين الأحكام وعللهاء ومأخذ كل إمام وحجته؛ 
ويضيق أحياناً مجال البحث على هيئة التشريع في بعض أحكام مذهب 


اا 


ماء فترى الشفاء القريب فى المذهب الآخرء ويجول الإنسان بين 
المذافي فرق 7الشدن <الرحت “قن - الموموغات: النقيية المقارة 
كالحاوي الكبير للماوردي» والعدى لابن قدامة» وبدائع الصنائع 
للكاساني» والذخيرة للقرافي» فتمتلىء النفس راحة» وتشعر بالثروة 
الفقهية العظيمة التي خلفها نا الأئمة الأجلاء والسلف الصالح» وتقدر 
الجهد المبذول منهم. وتطمئن سريرتها إلى حسن المقصدء ونزاهة 
العمل» وتجرد النية لله تعالى» وتدرك تماماً أن تعدد المذاهب كان نعمة 
كبرى» وأن اختلاف الأمة رحمةء وأن سبب الاختلاف أمر منطقي 
وعقلي وفطري» وتلمس في كل جزئية السبب العلمي الموضوعي 
للاختلاف فيها. 

وجهتا النظر السابقتان المتعارضتان تدعواننا لبحث ومعرفة الحقيقة 
في أسباب الاختلاف . 


ونسرع إلى القول: إن أسباب الاختلاف بين الفقهاء لا تدخل في 
علم أصول الفقه» ولذا نترك تفصيل هذا الموضوع الضروري المهم إلى 
مجاله الخاصء» في مادة الفقهء أو الفقه المقارن» أو تاريخ التشريع 
والمدخل الفقهي. ونقتصر على بيان مكانة أصول الفقه في أسباب 
الاختلاف» والأثر المتبادل بين أصول الفقه واختلاف الفقهاء. 


وسبق أن عرفنا الغاية والفائدة من أصول الفقهء» وعرفنا الظروف 
التي دعت إلى ظهوره وتدوينه» وبقي علينا أن نعلم وظيفة أصول الفقه 
في إزالة الاختلاف وتقليله» وأثره في بيان الضوابط والقواعد والموازين 
لأسباب الاختلاف الصحيح والمقول: 

وقبل أن نبين ذلك نذكر بعض الحقائق الضرورية في الموضوع» ثم 
نشير باختصار إلى أهم أسباب الاختلاف» وخاصة ما يتعلق منها بأصول 
الفقه . 


ى72, 


أولاً ‏ الحقائق الهامة فى اختلاف الفقهاء : 


١‏ إن الاختلاف في التشريع أمر طبيعي وعادي ولا غبار عليه 
ولا يوجد تشريع في الدنيا يخلو من ذلك» سواء أكان التشريع سماويا 
أم وضعياًء بل لا يوجد علم من العلوم الإنسانية يخلو منه» فالأدباء 
مختلفون في الكتابة والنقدء والشعراء مختلفون في قرض الشعر 
وموازينه» وعلماء القانون مختلفون في تفسيره ومضمونه وشرحهء 
والمحاكم مختلفة في تطبيق القانون واللوائح على الرغم من اتباعها 
نظاماً واحداء وعلماء التاريخ مختلفون في أحداثه ورواياته» والشخص 
الواحد يختلف رأيه من حين إلى حين. . . وهكذا الأطباء والمهندسون 
والخبراء يختلفون في تقييم الموضوع الواحد وتشخيصه والنظر إليه» 
ولايزول الاختلاف إلا إذا صار الإنسان آلة مصنعة» ولو لم يختلف 
الفقهاء لكانوا شواذاً عن البشر. 

"١‏ إن الاختلاف بين الفقهاء في الشريعة الإسلامية منحصر في 
الفروع الفقهية» مع الاتفاق الكامل على الأصول العامة» سواء أكانت 
في أصول الدين أي في العقيدة وأركان الإسلام» أم في أصول التشريع 
وهي القران الكريم والسنة الشريفة والإجماع والقياس . 

فالاتفاق كامل بين الأئمة في عقيدة المسلم التي تقوم على الإيمان 
بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر وبالقدر خيره وشره» والاتفاق 
كامل في أركان الإسلام من الشهادة والصلاة والصيام والزكاة والحج. 
والإجماع على صحة القرآن الكريم ونقله بالتواتر» وأنه كلام الله تعالى» 
وأنه حجة على المسلمين دون اختلاف على حرف واحد منه» ولا نزاع 
في حجية السنة» وأنها مبينة لكتاب الله»؛ ومصدر أساسي في التشريع» 
ولم ينكر ذلك إلا من خرج عن الإسلام وفارق الجماعة.» وأما 
الاختلاف في الإجماع والقياس فهو على نطاق ضيق مع الاتفاق عليهما 
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بين أهل السنة والجماعة. 


وهذا الاتفاق على الأصول العامة هو من فضل الله تعالى على هذه 
الشريعة التي أنزلها خاتمة الشرائع والرسالات» وتكفلٍ بحفظها إلى أن 
يرث الأرض ومن عليهاء فقال تعالى: 9 إِنّا ححَنٌ نَرَلنَا لكر وَإِنَا لم 
حَنفِظُوتَ 49 [الحجر: 4]. 
وأما الاختلاف في الفروع الفقهية» والأحكام التفصيلية فلا يضر 
بالأمة ولا يؤثر على كيانها وسمعتها ووحدتهاء بل هو علامة على 
خلودها وصلاحها «كما سنرى). 
إن الاختلاف في بقية مصادر التشريع اختلاف في الظاهر غالباً؛ 
أو هو اختلاف لفظي أو اصطلاحي, ولا مشاحة في الاصطلاح» وكثيراً 
ما تكون النتائج متفقة» وينحصر أثر الاختلاف في جزئيات محددةء 
فلا خلاف في حقيقة الاستحسان بين الحنفية وبين المالكية والشافعية» 
ولا خلاف في الواقع بين الحنفية والشافعية وبين المالكية في المصالح 
المرسلة. لأن الشافعية والحنفية كثيراً ما يعللون بالمصالح. ويبنون 
الأحكام عليهاء وكذلك الأمر في العرف والعادة والاستصحاب وسد 
الذرائع وقول الصحابي وشرع من قبلن""" . 
إن الاختلاف بين الأئمة كان السبب في تزويد المكتبة الإسلامية 
بهذه الثروة الفقهية التي نضاهي العالم بهاء ونعتز بوجودهاء وأتاحت 
للتشريع المرونة والحيوية في تلبية حاجات ومتطلبات التقدم والتطور 
)١(‏ يقول الزنجاني: ذهب الشافعي إلى أن التمسك بالمصالح المستندة إلى كليٌ 
الشرع؛ وإن لم تكن مستندة إلى الجزئيات الخاصة المعينة جائزء انظر تخريج 
الفروع على الأصول» له.ء ص59٠.‏ وانظر مذكرات الفقه المقارن» للمرحوم 


الشيخ محمد الزفزاف: ص١١‏ وما بعدهاء وانظر تحقيق الموضوع في الفصل الثاني 
من الباب الأول من هذا الكتاب» عند دراسة هذه المصادر. 


والعمران خلال العصور الطويلة في أرجاء المع كما م في 
تدوين أصول الفقه وفوائده. 


5 إن الاختلاف في الفروع ‏ مع الاتفاق على الأصول ‏ هو رحمة 
بالأمة» وتخفيف عنهاء وتوسعة عليهاء فإن ضاق بالأمة مذهب 
استعانت بالآخرء وإن شق عليها الحكم لجأت إلى غيره» قال عمر بن 
عبد العزيز رحمه الله: ماسرني أن أصحاب محمد يل لم يختلفواء 
لأنهم لو لم يختلفوا لم تكن رخصة'"'. كمسح الرأس» وطلاق 
الثلاث» وزكاة الزروع والثمارء وأحكام الحجء والاغتسال من الجنابة 
قبل النوم أو بعده. 

1 إن الاختلاف بين الأئمة يعتمد على أسباب موضوعية وعلمية: 
وهو أبعد ما يكون عن التشهي والهوى أو الانتصار لذات أو شخص» 
ولا حاجة للتدليل وإقامة البرهان على ذلك» فتاريخ التشريع وسيرة 
الأئمة يؤكد ذلك» ومن ينكره أو يتشكك فيه فإنما يجهل تاريخ هذه 
الأمة» أو يحمل الحقد والضغينة واللؤم والعداوة لعلمائهاء الذين كان 
الإخللاص رائدهم , والتعبد لله هدفهم» ومرضاة الله مبتغاهم » وطلب 
العلم والوصول إلى الحق أسمى أمانيهم . 


والدلالة» فالقرآن الكريم قطعي الثبوت» لأنه نقل إلينا. بالتواتر» 

0غ( انظر: كتاب أدب القضاء؛» لابن ف الدم : ص١١1 5٠١.‏ من التقديم » 086 

)٠(‏ كشف الخفا: ١ص556»‏ وانظر تفصيل ذلك عند الكلام عن حديث «اختلاف أمتي 
رحمة» وتخريج هذا الحديث» ويقول يحيى بن سعيد: اختلاف أهل العلم توسعة» 
وما برح المفتون يختلفون. . فلا يعيب هذا على هذاء وانظر المدخل الفقهي العام 
للأستاذ الزرقا: ١ص٠١4١‏ وما بعدهاء ردٌ المحتار: 2.58/١‏ الفقيه والمتفقه: 
4/7 غياث الأمم: 9 . 


م١‎ 


فلا خلاف فى ثبوته» وكذلك السنة المتواترة قطعية الثبوت» فلا خلاف 
في لبوتهاء مثل أفعال الصلاة ومناسك الحجء وكذلك الدلالة القطعية 
التى لا تحتمل معنى آخر في القرآن أو السنة المتواترة» فلا خلاف فيهاء 
مثل المقادير والحدودء وإنما ينحصر الاختلاف في الدلالة الظنية وفي 
الثبوت الظني كأخبار الاحاد. ْ 


4- لم يقع الاختلاف في حياة رسول الله يِه لأنه كان المرجع 
الوحيد للتشريع» وكان عليه الصلاة والسلام يعتمد على الوحي» وكان 
الصحابة إذا اختلفوا في حكم ‏ لم يرد فيه نص - يرجعون إليه لمعرفة 
الصواب» ومع ذلك فإننا نلاحظ تعدد الأقوال في المسألة الواحدة في 
حياة رسول الله كله وكان يقر حكمين مختلفين لبيان إباحة الأمرين 
واستوائهماء أو لإباحة الأمرين مع تفضيل أحدهما على الآخرء والأمثلة 
على ذلك كثيرة» منها: 


أ- سئل رسول الله يَكِةِ في أوقات متعددة عن أفضل الأعمال» فتعدد 
جوابه بحسب الأشخاص والأحوال والظروف المحيطة بالسائل» وقال 
مرة: «الجهاد في سبيل الله»» وقال: «بر الوالدين»» وقال: «الصلاة في 
وقتها». وغير ذلك». وسئل عليه الصلاة والسلام: أي الإسلام خير؟ 
قال: «تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف"''». 


ب - جاء رجلان من الصحابة إلى مسيلمة الكذاب فأمسكهما 


)١(‏ رواه الشيخان والنسائى» وسأل أبو ذر رسول الله كَكِ: أي الأعمال أفضل؟ قال: 
«الإيمان بالله والجهاد فى سبيله»» أخرجه الشيخان» انظر رياض الصالحين: 
الوه تيسير الوصول: ١اص9١ء»‏ الترغيب والترهيب: ١اص56‏ 2590 “*ص2517 
الي اك يق مجمع الزوائد: ١ص‏ 260 وروى البخاري 
ومسلم: «إيمان بالله ورسوله» ثم الجهاد في سبيل الله» ثم حج مبرور» انظر 
الترغيب والترهيب: ؟*ص١1١21‏ صحبح مسلم بشرح النووي: الا 5ل. 


,م 


وهددهما بالقتل»ء ثم قال لأحدهما: ماتقول في محمد؟ قال: 
رسول الله» قال: فما تقول فيت؟ قال: أنت أيضاًء فخلاه» وقال للاخر: 
ما تقول في محمد؟ قال: رسول الله قال: فما تقول في؟ قال: إنما أنا 
أصم ‏ فأعاد عليه ثلاثاً» فأعاد جوابه» فقتله» فبلغ ذلك رسول الله كه 
فقال: «أما الأول: فقد أخذ برخصة الله وأما الثاني: فقد صدع 
بالحق» فهنيئاً له" . 

ج - عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري قال: خرج رجلان 
في سفرء فحضرت الصلاة» وليس معهما ماء» فتيمما صعيداً طيباً 
فصلياء ثم وجدا الماء في الوقت» فأعاد أحدهما الوضوء والصلاة» 
ولم يعد الآخره فأتيا رسول الله كه فذكرا ذلك لهء فقال للذي لم يعد: 
«أصبت السنة وأجزأتك صلاتك»» وقال للذي توضأ وأعاد: «لك الأجر 


0 
مردين 0 5. 


د عن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه قال: نادى فينا رسول الله 
عل يوم انصرف عن الأحزاب: «أن لا يصلين أحد الظهر إلا في بني 
قريظة»2» فتخوف الناس فوت الوقت فصلوا دون بني قريظة» وقال 
آخرون: لا نصلى إلا حيث أمرنا رسول الله كله وإن فاتنا الوقت» 
قال: فما عنف واحداً من الفريقين". 

)١(‏ تلخيص الحبير» وسيأتي الكلام مرة ثانية عن هذا الموضوع في مبحث الرخصة في 
هذا الكتاب» والأول عبد الله بن وهب» والثاني هو حبيب بن ريد الأنصاري 
المازني» انظر: الإصابة: ١ص١77ء‏ تفسير ابن كثير: "ص2088 أسد الغابة: 
0١‏ » طبقات ابن سعد: .7١57/4‏ 

فم رواه أبو داود(؟/ 47) والنسائي 1/1" والحاكم 78/1 والدارمي 06/١‏ 
والدارقطني» والبيهقي »)71١/١(‏ وانظر: نيل الأوطار: 2556/١‏ سبل السلام ' 
0١‏ المجموع: ؟/7178. 

إ[فرة رواه البخاري ومسلمء وهذا لفظ مسلم 2919/١1‏ وعند البخاري: ١لا‏ يصلين أحد - 


الذذها 


وهذا التعدد فى الأقوال» وإقرار الرسول يَكلٍِ لاختلاف الصحابة» إن 
دل على شيء فإنما يدل على مرونة الشريعة وسعتهاء والتيسير فيها. 
ورفع الحرج عن المكلفين في تطبيقها. 

انياً - أهم أسباب الاختلاف : 

سنكتفي بتعداد أهم أسباب الاختلاف مع ضرب بعض الأمثلة» دون 
التحقيق فيها أو الإفاضة فى شرحهاء وتوضيحاً للغرض فقد قسمنا 
أسباب الاختلاف إلى قسمين من حيث صلتها بعلم الأصول. 

القسم الأول : 

أسباب الاختلاف التي لا ترجع مباشرة إلى علم أصول الفقه 
وكانت سابقة على وجوده. وهي : 

١‏ الاختلاف في الأمور الجبليّة؛ وذلك أن الناس» ومنهم الأئمة 
والعلماء؛ قد فطروا على قدرات مختلفة» وطبائع متباينة» وأن تركيب 
النفس البشرية يختلف من شخص إلى آخرء كما أن القدرات العقلية 
والملكات الذاتية لا يمكن أن تكون متساوية ومتفقة بين شخصين» 
ولذلك تختلف وجهات النظر بينهم» وينتج بالتالي اختلاف في الأحكام 
التي يجتهدون في استنباطها . 

يقول الشيخ علي الخفيف: ذلك أن عادات الناس مختلفة» 
وأعرافهم متعددة » وأعمالهم متنوعة » وآراءهم متعارضة » وأنظارهم 
متفاوتة» ل فِطْرَتٌ أله لّى فَطر النّاس عَليََا لا بَدِيلٌ لِسَلْقٍ أله © [الروم: ٠م]ء‏ 
وإذا اختلفت المقدمات اختلفت النتائج”'" . ثم يقول: وجد الخلاف 


العصر). انظر صحيح مسلم بشرح النووي: 5اص97. صحيح البخاري مع حاشية 
السندي: ١٠ص5١١»‏ حياة الصحابة: 7/5 781. 


- محاضرات فى أسباب اختلاف الفقهاء؛ له ص”7» وانظر: اقتضاء الصراط المستقيم‎ )١( 


:م 


ولا يزال إلى اليوم» ولن يزال قائماً ما دام الناس هم الناس بطبائعهم 

وأفكارهم وتقلبهم ومعايشهم وتعليمهم وتربيتهم وبيئتهم وأعرافهه”'. 
فالاختلاف واقع في التفكير والعقل والحواس والملكات» وبالتالي 

فلابد أن تختلف الأراء والاجتهادات فى المسألة الواحدة» وهذا 


3 


الخلاف لا يحتاج إلى استدلال ولا براهين» ولا ينكره إلا من ينكر 
الشمس الطالعة» وهذا من دلائل عظمة الله تعالى القائل: # وَمِنَ ءَايَليوء 
خَلْقُ السَمْوْتِ وَلْأَرَضٍ وَاخْيِلَفٌ أَلِتَيحكم وليك إِنّ في ذَلِكَ لَأبنتٍ 
ِنعكلِيِينَ 49 [الروم: ؟7]. 

ولكن الذي يستدعي الانتباه فيه أمران: 

أ أن هذا الاختلاف في التكوين اعترفت به الشريعة التي جاءت 
متفقة مع الفطرة والواقع 5 بل اعتبرت الاختلاف في ذلك رحمة 
بالأمة. 

ب - ونتج عن الأمر الأول أن الإسلام قدر قيمة العقل والفكرء 
وأطلق عنانه من قيود التبعية والتقليد» ومنحه القدرة على رفض الذيلية 
والخضوع لطبقة معينة تسمى رجال الدين أو رجال السياسة أو... 
ولم توجب الشريعة إلزام المسلم برأي معين إلا ما أوجبه الله تعالى. 

"- الاختلاف في اللغة» وذلك أن علماء اللغة العربية التي نزل بها 
القرآن الكريم امون في أمور كثيرة تتعلق بوضع اللفظ الدال على 
المعنى» وبمعنى الألفاظ ودلالتهاء وفي الأسلوب والصيغ وغير ذلك» 
وظهر عندهم الحقيقة والمجازء والعام والخاص والمشترك والمترادف 
وغير ذلك». مما أكسب اللغة اتساعاًء فاختارها الله لرسالته» وظهر فيها 


-- لابن تيمية ص 70 وما بعدها» الإنصاف فيما بين العلماء من الاختللاف» للحافظ 
ابن عبد البر (الرسائل المنيرية : ا 106 
)2000 المرجع السابق: ص8 . 


46 


إعجاز القرآن الكريم» وكان الاختلاف الواقع في اللغة مؤدياً إلى 
الاختلاف في فهم النص ودلالته؛ وإلى الاختلاف في استنباط الحكم 
الشرعي منهء مثل لفظ: النكاح والقرء واليد واللمس والنبيذ وحروف 
الجر والعطف. وقد وضع علماء الأصول بعض المبادىء اللغوية التي 
تطبق على فهم النصوصء» ودخلت هذه المبادىء في قواعد علم أصول 
الفقه20 , 


'- اختلاف البيئات والعصور والمصالح» وذلك أن الشريعة جاءت 
لتحقيق مصالح الناس في الدنيا والآخرة» ولذلك فإن المصالح الثابتة 
والمقاصد الشرعية الرئيسية لا اختلاف فيها ولانزاع» وأما الأحكام 
الجزئية والتفصيلية فقد تحقق المصلحة في مكان دون مكان» وقد تلبي 
حاجات الناس في زمان دون زمان». فلو كانت الأحكام التفصيلية 
الفرعية واحدة لأدى ذلك إلى الحرج» وانتفت مصالح الناس» وتوقفت 
أعمالهم.ء ولحقهم الضجر الذي يدفعهم إلى التحايل والتهرب من 
التشريع بشتى الوسائل» فالبيئة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية التي 
كانت في الحجاز تختلف تماماً عنها في العراق أو الشام أو مصرء 
وما ألفه الناس من عادات وتقاليد وأعراف صحيحة في صدر الإسلام 
يستغربها المسلم في العصور الأخيرة» وإن بعض الأحكام والشروط 
التي نص عليها الأئمة في القرون الأولى لتحقيق المساواة والعدالة بين 
أطراف العقد تعتبر عبئاً عليهم اليوم بدون هدف ولا غاية ولا فائدة. 
)١(‏ الفقه المقارن. الزفزاف: ص١55.»4.‏ محاضرات في أسباب اختلاف الفقهاء 
ص١17.‏ أصول الفقه.ء خلاف: ص2779 أبحاث في علم أصول الفقه: ص6٠١ء‏ 
4 أثر الاختلاف في القواعد الأصولية في اختلاف الفقهاء: ص288.» الإنصاف 
في التنبيه على الأسباب التي أوجبت الاختلاف: ص75 وما بعدهاء ص59 
وما بعدهاء ص59١.,‏ الاعتصامء الشاطبي: “ص50١2‏ فقه الكتاب والسنة في 
القصاصء المرحوم محمود شلتوت: ص58 . 


كم 


كل هذه الأسباب دعت الأئمة إلى الاختلاف في الأحكام الفرعية حسب 
البيئات والعصور والمصالح» وكان الإمام الواحد إذا تغيرت هذه الظروف 
لم يبق شامخ الرأس» متحجر العقل؛ متغطرس التفكيرء بل كان واقعيأ 
وحساساً لهذه الأمور فيرعاها ويغير من اجتهاده على مقتضاهاء كما حصل 
مع الإمام الشافعي؛ وكما حدث مع الصاحبين بعد وفاة الإمام أبي حنيفة» 
وكما نرى في كثير من الأحكام المختلف فيها بين المتأخرين والمتقدمين في 
المذهب الواحد. ويقولون: «إنه اختلاف عصر وزمان» وليس اختلاف 
حجة وبرهان» ووضعوا القاعدة الفقهية: «لا ينكر تغير الأحكام لتغير 
الأزمان» لتأكيد صلاحية الشريعة فى كل زمان ومكانء» وأنها خالدة وحجة 
عن الحومين نهنا والسنافدين عازه عل جد ]0 


5- الاختلاف في فهم المراد من النص عندما تكون دلالة النصوص 
ليست قطعية؛ ويكون المعنى خافياء أو محتملاً للتأويل» أو قابلاً 
للنسخ. وظهر هذا السبب منذ عصر الصحابة الذين اختلفوا في فهم 
النص القراني» ثم جاء علماء التفسير وحاولوا بيان معنى الايات 
فاختلفوا في ذلك» كالاختلاف فى القراءات» والقراءة الشاذة» وألفاظ 
القرآث: المشتركة» والعام الذي يدعله: التخصيض + والمطلق الذئ لحقه 
التقييد» كما اختلف علماء الحديث في فهم المراد من الحديث عند 
غموض النص» أو احتمال تأويله» أو تعارضه مع نص آخرء كما 
اختلفوا في المراد من السنة الفعلية ودلالتها على الأحكام» كالاختلاف 
في حكم طواف القدوم.» وحكم الأفعال الجبلية التي صدرت عن 
رسول الله كه وكان الاختلاف في فهم المراد من النص مؤدياً إلى 
الاختلاف في الأحكام بين الفقهاء”" . 


)١(‏ محاضرات في أسباب اختلاف الفقهاء» الخفيف: ص ١90‏ وما بعدها. 
(") الفقه المقارن. الزفزاف: ص١٠. 2٠6 .١١‏ محاضرات فى أسباب اختلاف - 
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القسم الثاني: أسباب الاختلاف التي ترجع مباشرة إلى علم 
أصول الفقه : 


١‏ الاختلاف في حجية بعض مصادر التشريع» إما من حيث ثبوتهاء 
كالسنة غير المتواترة» وإما من حيث كونها مصدرا تشريعيا عند عدم 
وجود النص. 

فقد اتفق الأئمة على حجية القرآن والسنة» وكاد الأمر أن يكون 
كذلك في الإجماع والقياس» ثم نشأ الخلاف في حجية بقية مصادر 
التشريع» وسوف يضع القارىء يده على هذا الاختلاف وحقيقته عند 
دراسة كل مصدر منهاء وكان الاختلاف في حجية المصدر من جهة. ثم 
في فروعه وقواعده من جهة أخرىء كالاختلاف في أنواع الإجماع» 
والاختلاف في علة القياس وم و 


" الاختللاف فى علوم الحديث الذي ظهر في زمن الصحابة. 
وتفاقم واشتد في عهد التابعين ومن بعدهم. وتكرس في قواعد 
ومبادىء في علم الأصول» وقد اتفق المسلمون على أن السنة حجة. 


-- الفقهاء: ص”١٠.‏ 2147 أثر الاختلاف في القواعد الأصولية: ص2”8 25٠١‏ 
الرسالة: ص050» مقدمة فى أصول التفسير» ابن تيمية» تحقيق الزميل الدكتور 
عدنان زرزور: 8لا المدخحل إلى علم أصول الفقه: ص١ ١١‏ ومابعدهاء 
المختارات الفتحية» أحمد أبو الفتح: ص07 وانظر تفصيل هذا الموضوع بشكل 
واف وكامل في رسالة الدكتور محمد أديب صالحء تفسير النصوص: ص١8‏ 
وما بعدهاء الإنصاف» ابن السيد البطليوسي : ص١١5.‏ 

)١(‏ انظر: الإنصاف .فى بيان أسباب الاختلاف» الدهلوي: ص 5١كء‏ الفقه المقارن» 
الزفزاف: ص١١‏ وما بعدهاء الإحكام. الآمدي: ٠“ص97»‏ محاضرات في أسباب 
الاختلاف. الخفيف: ص١18.,‏ المدخل إلى علم أصول الفقه: ص١١١ء‏ 
الإنصاف في التنبيه على الأسباب التي أوجبت الاختلاف» ابن السيد البطليوسي: 
ص ١7١‏ وما بعدها. 
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وأن الحجة فيما ثبت عن رسول الله يَِْةِ بشكل صحيح» ومع ذلك ظهر 
الاختلاف في عدة حالات أهمها: 

أ عدم العلم بالحديث من الصحابي أو من غيره » لعدم الإحاطة 
بالمّنة» فيقضي العالم بظاهر آية» أو بحديث آخرء أو يجتهد رأيه 
فأبو بكر لم يعلم بحديث ميراث الجد"''» وعمر لم يبلغه حديث 
الاستئذان» وحديث إرث المرأة من دية زوجهاء وحديث الجزية على 
المجوس» وعثمان لم تبلغه السُّنّةَ في اعتداد المتوفى عنها زوجها في 
بيت الزوجية» وعليّ لم يعلم بصلاة التوبة'"2» ولا بعدة الحامل المتوفى 
عنها زوجهاء وغير ذلك من الأحاديث التي لم تصل إلى الخلفاء 
الراشدين بينما علمها غيرهم» وهكذا الأمر في بقية الصحابة والتابعين 
ومن بعدهم. 

ب - عدم ثبوت الحديث عند الصحابي بعد علمه به لعدم ثقته 
بالراوي» بينما ثبت عند غيره» وبرز هذا الاختلاف في عهد التابعين 
ومن بيعدهم» لكون أحد رجال السند ا أو متهماً أى مم 
الحفظ». أو كان السند منقطعاً أو مضطرباً وغير ذلك من علل الحديث» 
بينما ثبت الحديث عند آخر صحيحاً متصلاً مقبولاً» وترتب على ذلك 
اختلاف في الأحكام. 

ج - الاعتقاد بضعف الحديث لمعرفة خاصة بأحد رجال السند» فيَرُةٌ 
حديئه؛ في حين يخفى الأمر على آخرء فيقبله» أو عرف كل منهما 
)١(‏ تذكرة الحفاظ ١/؟7.‏ 
(؟) عن على رضى الله عنه قال: حدثنى أبو بكر قال: سمعت رسول الله ككلةِ يقرل: 

«ما من رجل يذنب ذنباً ثم يقوم فيتطهرء ثم يصلي ركعتين» ثم يستغفر الله تعالى 

إلا غفر له» ثم قرأ: «والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله#.. إلى 

آخرهاء رواه أبو داود والترمذي وقال: حسن غريب. 
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سبب الجرح فاعتقد أحدهما أنه علة تؤثر في الراوي» واعتقد الآخر أنه 

لا يجرحه ولا يؤثر فيه» أو لاختلاف حالة الشخص الواحد من ضبط 

إلىى اضطراب» ومن حفظ إلى نسيان» وهذا معروف فى مصطلح 
الحديث» فالاختلاف في قواعد المصطلح يؤدي إلى الاختلاف في 
الحكم على الحديث صحة وضعفاًء وقبولاً ورفضاًء وانتقل إلى علم 

الأصول. فاختلفوا في أنواع الحديث المتواتر والمشهور والاحاد. 

وحجية كل منهاء وخاصة فى حديث الاحاد إذا خالف القياس» أو كان 

فيما تعم به البلوى» كما اختلفوا فى أنواع أخرى را الأحاديث 
د وضع الشروط لقبول خبر الآحاد» وسوف نفصل الاختلاف في 

اي 1 ١‏ 
ه ‏ نسيان الحديث, لأن السّنة لم تكن مدوّنة» وكان الاعتماد فيها 

على الحفظ. والإنسان قل ينسى » فقد نسي عمر بن الخطاب حديث 

التيمم من الجنابة عند عدم الماء» فذكره به عمار» والأمثلة على ذلك 
كثيرة» وهذا يؤدي إلى الاختلاف في الحكمء. ثم تكرس هذا الخلاف 
لما يو 

“- الاختلاف فى القواعد والمبادىء الأصولية» اختلف علماء 

)١(‏ المبحث الثاني من الفصل الأول من الباب الأول من هذا الكتاب. 

(0) انظر تفصيل هذا الموضوع مع الأمثلة في رفع الملام» ابن تيمية: ص؛ وما بعدهاء 
الإنصاف في بيان أسباب الاختلاف: ص١١‏ وما بعدهاء الفقه المقارن» الزفزاف: 
ص6١.‏ محاضرات في أسباب اختلاف الفقهاء ص55. الفقه المقارن» حسن 
الخطيب: ص١",‏ أثر الاختلاف في القواعد الأصولية» الدكتور مصطفى الخن: 
ص 57» الأحكام في أصول الإحكام؛ ابن حزم: ١‏ ص2»77"8 حجة الله البالغة: 
ا 


الأصول في القواعد والضوابط التي وضعوها في علم الأصول» ونتج 

عن هذا الاختلاف في القواعد اختلاف بين الفقهاء في الفروع الفقهية 

والأحكام ال ونذكر بعض الأمثلة : 

أ الاختلاف في القواعد الأصولية في دلالة الألفاظ على الأحكام» 
فقال الجمهور: إن دلالة اللفظ تكون بالمنطوق والمفهوم, وقال 
الحنفية: إن دلالة اللفظ تكون إما بالعبارة أو الإشارة أو النص أو 
الاقتضاءء واختلفوا اختلافاً واسعاً في المفهوم» ونتج عن ذلك اختلاف 
في الغروى : 

- الاختلاف فى القواعد الأصولية فى شمول الألفاظ وعدمهاء 
كالعام والخاص» والمطلق والمقيد» والزيادة على النص » وهذا 
الاختلاف نشأ عن الاختلاف في اللغة» والاختلاف في معرفة المراد من 

النص» وترتب عليه الاختلاف بين الفقهاء. 

جَ دلالة الأمر والنهى. ودلالة العام القطعية والظنية . مثلا : هل 
الأمر يفيد الوجوب أم الإباحة؟ وهل النهي يفيد التحريم أم الكراهة ٠‏ 
وهل دلالة العام قطعية أم ظنية. ..؟ 

د قواعد التعارض والترجيح ١‏ سواء كان التعارض بين نصين في 
القرآن الكريم» أو بين نصين في الحديث؛» أو بين آية وحديث, أو كان 
التعارض بين قاعدتين فى الترجيح » وقد اختلف العلماء في هذه 
القواعد» ونتج عنها اختلاف في الأحكام. 

)١(‏ لخص ابن رشد هذه الأسباب فقال: (إن أسباب الاختلاف ستة» أحدها: تردد 
الألفاظ بين أن يكون اللفظ عاماً...» وثانياً: الاشتراك..» والثالث: اختلاف 
الإعراب. والرابع: تردد اللفظ بين حمله على الحقيقة أو المجاز. .؛ والخامس: 
عدّه اللفظ مطلقاً. .» والسادس: التعارض بين القياسات أو الإقرارت. 2.١.‏ بداية 
المجتهد. له .57/١‏ 
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ه ‏ الاختلاف في قواعد تخصيص العام وقواعد تقييد المطلق. 
وقواعد النسخ . وغير ذلك من المباحث التي تتعلق بالكتاب والسنة مما 
سيطلع عليه القارىء فيما بعد» فيرى هذه القواعد» وأثر الاختلاف فيها 
على اختلاف الفقهاء30' . 

وأكتفي بهذا العرض الموجز لأضرب مثالين للتطبيق» أحدهما من 
القران» والاخر من السنة»؛ ليكونا صلة الوصل بين هذا الباب التمهيدي 
وبين الباب الأول في بحث المصدرين الرئيسيين وهما الكتاب والسنة. 

الاختلاف في القراءة الشاذة: 

القرآن الكريم منقول إلينا بالتواتر» كما سيأتي تفصيله في البحث 
التالي» أما مانقل بغير التواتر فلا يعتبر قرآناً» ولا تصح به الصلاة» 
ولا يتعبد بتلاوته. ويعرف بالقراءة الشاذة أو المشهورة» كما ورد في 
مصحف ابن مسعود في كفارة اليمين: لاإ مَافَصِيَامُ َلك يار © [المائدة: 
5 بزيادة لفظ «متتابعات» ومثل قراءة ابن مسعود فى آية السرقة 
«فاقطعوا أيمانهما» بدلاً من # فَأقطعوا أيْدِيَهُمَا» [المائيةة "] وقراءة 
أبيّ «فعدة من أيام أخر متتابعات» [البقرة: 184]» بزيادة كلمة 
«متتابعات) . 

)١(‏ ألف الأستاذ الفاضل الدكتور مصطفى الخن رسالة دكتوراه في هذا الموضوع 
بعنوان: «أثر اختلاف القواعد الأصولية في اختلاف الفقهاء» فأبلى فيها بلاء حسناًء 
وأجاد فيما كتب. فجزاه الله خير الجزاءء وانظر رفع الملام عن الأئمة الأعلام: 
ص55. الإنصاف في بيان أسباب الاختلاف: ص8» الفقه المقارن» الزفزاف: 
ص44 وما بعدهاء محاضرات في أسباب اختلاف الفقهاء» الخفيف: ص١١٠»‏ 
تنقيح الفصول, القرافي: ص77١»,‏ الفقه المقارن» حسن الخطيب: 2١17‏ تفسير 
النصوص: ص77”9 وما بعدهاء الميزان الكبرىء, للشعراني» الموافقات» 
الشاطبي : #)ص2178 الاعتصام» الشاطبي : “ص 2١160‏ فقه الكتاب والسنة» 
شلتوت: ص١58»‏ الإسلام عقيدة وشريعة: ص475 . 
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اختلف العلماء فى حجية القراءة الشاذة على قولين : 

القول الأول: أن هذه القراءة حجة يجب العمل بهاء وهو رأي 
الإمام أبي حنيفة والإمام أحمدء لأن هذه القراءة لا بد أن تكون 
مسموعة من النبي َيِه وتكون سئة بيأنية من رسول الله َكِب والسنة 
يجب الاعتماد عليهاء وإلا فلا يجوز للصحابي أن ينقلهاء ولا يحتمل 
أن تكون مذهباً للصحابي» لأن الصحابي نقلها وكتبها في القرآن» ولو 
كانت مذهناً له كان عمله افتراء وكذباً منهء مع أن الصحابة عدول 
لا يكذبون في القرآن» ولا في الحديث» ولا في غيرهما. 

القول الثاني: أن القراءة الشاذة ليست حجة ولا يعتمد عليهاء وهي 
رأي أكثر الشافعية المالكية ورواية عن أحمدء لأنها ليست قرآناً باتفاق» 
وأن الصحابي لم يصرح بأنها سنة» فتكون تفسيراً واجتهاداً من 

وترتب على هذا الاختلاف اختلاف الأئمة في أحكام فقهية كثيرة؛ 
منها: الاختلاف في وجوب التتابع في صيام الكفارة أو عدم وجوبه. 

فذهب الحنفية والحنابلة في ظاهر المذهب إلى اشتراط التتابع في كفارة 
اليمين» فلو صام متفرقاً لم يصح» واحتجوا بقراءة ابن مسعود: «فصيام 
ثلاثة أيام متتابعات» وقالوا: إن هذه القراءة تنزل منزلة الحديث الصحيح, 
وبما أنها مشهورة عن ابن مسعود فيمكن الزيادة بها على النص . 

وقال الشافعية والمالكية ‏ وأحمد في رواية يعدم اشتراط التتابع 
في كفارة اليمين» والمكلف حر ومخير بين الصيام المتتابع أو المتفرق» 
وإن قراءة ابن مسعود ليست حجة, ولا يلزم العمل بهاء وتُحمل على معرض 
البيان فته ”+ 


- أصول السرخسي: ١ص١278 الستصفى: ١ص7١٠0. فواتح الرحموت:‎ )١( 
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الاختلاف في الحديث المرسل : 
اختلف علماء الأصول في حجية الحديث المرسل» ونتج عن ذلك 
. اختلافهم في الأحكام الفقهية التي تؤخذ منهء كما اختلف علماء 
الحديث وعلماء الأصول في تعريفه. 
فعرفه علماء الحديث بأنه: ما يقوله التابعى: قال رسول الله كلل 
دون أن يذكر الصحابي الذي نقل عنهء اسان مرسلاً لأنه أرسل 
الحديث إلى رسول الله تَكةٍ دون أن بذكن سمه ه17 : 
وعرفه علماء الأصول بأن يقول الراوي الذي لم يلق رسول الله 
سواء كان تابعياً أم غيره: قال رسول الله كذا”"' . 
والمرسل عند علماء الأصول يشمل المرسل عند علماء الحديث 
ويشمل غيره» وقد اختلف الأئمة في الاحتجاج بالحديث المرسل عند 
المحدثين على قولين : 
القول الأول: أن الحديث المرسل حجة. وهو قول الحنفية 
والمالكية ورواية عن أحمدء وأخذ به الآمدي الشافعي» وقد يرجح 
الحنفية أحياناً الحديث المرسل على المسند عند التعارض”", واحتجوا 
بأن كثيراً من صغار الصحابة نقلوا أحاديث كثيرة عن رسول الله يل 


"ص15١ء‏ روضة الناظر وجنة المناظرء لموفق الدين عبد الله بن قدامة: ص:”"2 
أصول الفقهء أبو النور: “اص177. أثر اختلاف القواعد الأصولية: ص88”. 
الوسيط فى أصول الفقه: ص5١7»‏ أصول الفقه.» شعبان: ص/ا”ء أصول الفقه. 
الوواي” ص 2١185‏ القواعد والفوائد الأصولية» ابن اللحام الحنبلي: ص66٠١»‏ 
البرهان: ."551/١‏ 

)١(‏ أصول الحديث, للدكتور محمد عجاج خطيب: ص774. 

.١١7ص*ا الإحكام. للامدي:‎ )١( 

(9) يقولون: من أرسل لك فقد كفاك» ومن أسند لك فقد أحالك. 
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ولم يسمعوها منه. ولم ينكر عليهم أحد. 

ويرد على هذا الدليل أن قياس الحديث المرسل من التابعين ومن 
بعدهم على مرسل الصحابة قياس مع الفارق؛ لأن مرسل الصحابي 
مقبول باتفاق العلماء ماعدا الظاهرية لأن الصحابة عدول باتفاق» وأن 
الصحابي لا يروي إلا عن صحابي. 


واحتجوا أيضاً بأن أكثر التابعين كانوا يرسلون الأحاديث عن 
رسول الله» دون أن ينكر عليهم الصحابة والتابعون» وأن التابعين شهد 
لهم رسول الله يكو بالخيرية. 

واحتجوا بأن العدل الضابط الثقة في الحديث لا يرسل الحديث 
إلا إذا علم» أو غلب على ظنه»؛ أنه صحيح عن رسول الله فالراوي 
جازم بنسبة الحديث إلى النبي كا" . 

القول الثاني: أن الحديث المرسل ليس حجة. إلا إذا تقوى من 
طريق آخر»ء 1 رأي الإمام الشافعي» لأن الإمام الشافعي عند جمعه 
طرق الحديث ظهر له أنه كم من مرسل لا أصل لهء وكم من مرسل 
يخالف الحديث المسند»ء ولأن العدالة شرط فى صحة الخبرء وعندما 
ترك الزاوق "تسفية من نحنف يمه فتتجور 'أن يكو المعهرل عدلاً: 
ويحتمل أن يكون ليس بعدل» فلا يقبل خبره حتى يعلم المجهول. 

والحديث المرسل يتقوى بأحد الأمور التالية : 


-١‏ أن يؤيده حديث مسند. 


)١(‏ الإحكامء الآمدي: *“ص7١1.‏ تيسير التحرير: “اص5١٠0‏ فواتح الرحموت: 
"ص174» تنقيح الفصولء. القرافي: ص9١١.‏ روضة الناظر: صغ54» 
المستصفى: ١ص59١.‏ أثر الاختلاف فى القواعد الأصولية: ص95" وما بعدهاء 
الفقه المقارن» الزفزاف: ص4”ء اول البق الخضري: 707. 
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"- أن يوافقه حديث مرسل من طريق آخر. 

- أن يعضده قول صحابي . 

4- أن يتفق مع قول أكثر أهل العلم بأن يفتوا بمعناه. 

5 أن يكون المرسٍل من كبار التابعين الذين لا يَروون إلا عن ثقة» 
أو عند صحة السند» مثل مراسيل سعيد بن المسيب والزهري اللذين 
تتبع الإمام الشافعي أحاديثهما المرسلة» فوجدها كلها صحيحة ومسندة 


وترتب على هذا الاختلاف اختلاف الفقهاء في عدة أحكام وردت 
في الأحاديث المرسلة» ‏ فردها الشافعية» وعمل بها الجمهورء إن لم 
تتعارض مع دليل آخر عندهم, فدهن : 

. الاختلاف في الحد الأعلى للتعزير بالضرب‎ ١ 

؟- الاختلاف في تحريم الزواج بسبب الزنا”" . 

الاختلاف في انتفاع المرتهن بالرهن. 

4 الاختلاف في نقض الوضوء بالقهقهة في الصلاة”": فأمر من 
ضحك أن يعيد الوضوء والصلاة. 

الاختلاف في وجوب قضاء صوم التطوع إذا أفسده بعد الشروع 
فيه لحديث «اقضيا يوماً مكانه». . 

5 الاختلاف في نقض الوضوء بلمس المرأة» للحديث المرسل 


)١(‏ الرسالة؛ للومام الشافعي: ص577-557». المستصفى: ١ص59١2‏ محاضرات في 
أسباب اختلاف الفقهاء: ص47», أثر الاختلاف في القواعد الأصولية: ص95”: 
هامش ”2 اللمع» للشيرازي: ص45 . 

(0) الأم للشافعي 77/0 ط دار الفكر. 

95) رواه الدارقطني .)١71١/١(‏ 
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«كان يقبل أزواجه ثم يصلي ولا يتوضأ)""' . 

وغير ذلك من الأمثلة الكثيرة التي اختلف فيها الفقهاء بسبب 
اختلافهم في حجية الحديث المرسل وليس بسبب آخر. 

الا صلة أسباب الاختلاف بعلم الأصول : 

الواقع أن علم الأصول ساهم مساهمة بناءة في القضاء على أسباب 
الاختلاف الباطلة التي لا تقوم على أساس» ولا تنسجم مع هدف 
المشرع» أو مقاصد الشريعة» ولا توافق الإيمان بأصول الدين وأركانه 
ولذا فقد وضع علم الأصول حداً للترهات» وكان سلاحاً في وجه من 
تسول له نفسه الولوج إلى شريعة الله ليحرف فيهاء أو يغير في أصولهاء 
أو يدس فيها ما ليس منهاء أو يحاول هدم وبذر الشقاق والخلاف 
الشخصي فيه”""2»: وكان علم أصول الفقه حجر عثرة في وجه الطامعين 
فى الإساءة إلى كتاب الله وسنة نبيه» فكانت قواعد الأصول وضوابطه 
ميزاناً لسبر الأحكام والآراء والاختلافات» بل كانت مساعداً للحكم 
على الرجال والعاملين في هذا المضمارء لتمييز الخبيث من الطيب» 
والغث من الثمين» « كَأمَّ اليد هبق وَأمَامَاينََُ انا ين الاي » 
[الرعد: .]١‏ 

ونضرب مثالاً لذلك أنه ظهر فى القرن الثانى بدعة خطيرة» وملة 
ضالة» 20 تقوريض دعائم الإسلام بهدم نوكته وهو السنة» 
فأنكرت حجيتهاء وحاولت تغطية مآربها الخبيئة بحجة الاكتفاء بالقرآن 
3 الذي أكمله الله تعالى « الوم أَكمَلْتُ لَك دِيتَكُم» [المائدة: +], لاما 
طن في الكت من سو 4 [الأنعام: 8]» « ونا ميلك الْكتب يَنبَدنا لَك 

4 [النحل: 85]: فوضع الإمام الشافعي «الرسالة» وغيرها من كتب 


000( انظر تفصيل هذه المسائل في المراجع السابقة» في الصفحة السابقة. 
فم انظر كتاب الاعتصام . للومام الشاطبي : ء؟*ص115١‏ وما بعدها. 
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الأصول وأفاض في الكلام عن حجية السنة ومكانتها في التشريع» ورد 
الشبه والأوهام والأباطيل التي أثارها منكرو السنة» فتأكد هذا الأصل» 
واتفق المسلمون على حجية السنة» ولم يجرؤ أحد على إنكارهاء أو 
الحياد عنها'''. وانقرضت تلك الفئة الباغية دون أن تترك أثراً في 
التاريخ الذي لم يحفظ لنا اسمها واسم الداعين إليها. 

هذا من جهةء ومن جهة أخرى فإن علم أصول الفقه جعل 
الاختلاف بين الفقهاء منضبطاًء فنظم هذا الاختلاف وحدد قواعده. 
وكان حَكماً على الفقهاء في اختلافهم». وهو دليل على أن الاختلاف 
بين الأئمة والفقهاء مبني على اختلافهم في المبادىء والأصول التي 
قامت عليها أحكام المذاهب» وليس بسبب التعصب الباطل والتقليد 
الأعمى» وإن. كل باب من أبواب الأصول يعطي الدليل على ذلك» 
سواء في مصادر التشريع» أم في فهم النصوص وتفسيرها في القرآن 
والسنة» أم في تعارض الأدلة» مما يؤكد صدق النواياء والإخلاص لله 
في العمل» والتوجه إلى مرضاته في الاستدلال والاستنباط والاجتهاد. 

ونختم الكلام عن أسباب الاختلاف بما ذكره شيخ الإسلام ابن 
تيمية رحمه الله تعالى» فيقول: «وبعد: فيجب على المسلمين بعد 
موالاة الله ورسوله موالاة المؤمنين كما نطق به القرآن» خصوصاً العلماء 
الذين هم ورثة الأنبياء» الذين جعلهم الله بمنزلة النجوم يهتدى بهم في 
ظلمات البر والبحرء وقد أجمع المسلمون على هدايتهم ودرايتهم» إذ 
كل أمة قبل مبعث محمد كلل فعلماؤها شرارها إلا المسلمين» فإن 
علماءهم خيارهم» فإنهم خلفاء الرسول في أمته» والمحيون ما مات من 
سنتهء بهم قام الكتاب» وبه قامواء وبهم نطق الكتاب وبه نطقوا»”'' . 


./05 انظر الرسالة: ص”44.‎ )١( 
(؟) رفع الملام عن الأئمة الأعلام» له: ص”.‎ 
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فالاختلاف في الفروع لا يضر في الأمة. ولا يفرق شملهاء 
ولايشتت قوتهاء وإنما الخطر كل الخطر فى الاختلاف في العقيدة 
وأصول الشريعة» وهذا لم يحصل» والعره للهء وإذا رأبنا تمصا 
مقيتاًء أو شقاقاً مفرقاًء فإن الأئمة بريئون منه براءة الذئب من دم 
يوسف» وإن السبب يرجع إلى الجهل بالشريعة أولاً» وبسيرة الأئمة 
وآرائهم ثانياً» وإلى اليد العاتية الدخيلة التي ترين تطريق الآمة تالنا: 

نرجو الله أن يفقهنا في ديئناء وأن يعلمنا ما ينفعناء وأن ينفعنا بما 
يعلمناء وأن يلهمنا السداد في القول والعمل . 
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الفصل الخامس 
في 
مقاصد الشريعة 


نتناول دراسة مقاصد الشريعة إجمالاً بحسب المخطط التالي : 

١‏ تعريف المقاصد. 

١‏ تحديد مقاصد الشريعة بتحقيق مصالح الناس في الدنيا والآخرة. 

فائدة دراستها ومعرفتها. 

4- أقسام المصالح بحسب أهميتها وخطورتها وأثرها في الحياة. 

5 وسائل تحقيق المقاصد بالتشريع . 

1-ترتيب الأحكام بحسب المقاصد, ومعرفة الراجح منها عند التعارض . 

أولاً: تعريف المقاصد: 

المعاضد كقة + جنيع مقطية لرنا قطي الذي ع وقضند له وقسيد إلنة قضنداً 
من باب ضرب» بمعنى طلبه وأتى إليه واكتنزه وأثبته» والقصد هو طلب 
الشيء أو إثبات الشيء. أو الاكتناز في الشيء أو العدل فيه30 . 


00( انظ رالقاموس المحيط : ١ص777‏ ومعجم مقاييس اللغة: هص96.» المصباح المنير 
“ص 591. مختار الصحاح: ص0175» تهذيب الأسماء واللغات: "ص7 . 
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ومقاصد الشريعة في اصطلاح العلماء هي الغايات والأهداف 
والنتائج والمعاني التي أتت بها الشريعة» وأثبتتها في الأحكام» وسعت 
إلى تحقيقها وإيجادها والوصول إليها في كل زمان ومكان("' . 

ثانياً - تحديد مقاصد الشريعة: 


إن الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان على أحسن تقويم» وكرم بني 
آدم غاية التكريم» وفضلهم على سائر المخلوقات» وسخر لهم ما في 
الأرض جميعاً وما في السماوات» وجعلهم خلفاءه في الأرض. 

وفوق كل ذلك فإن الله تعالى لم يخلق الإنسان عبثاًء ولم يتركه 
سدى» وإنما أرسل له الرسل والأنبياء» وأنزل عليه الكتب والشرائع» 
إلى أن ختم الله الرسل والأنبياء بسيدنا محمد عليه أفضل الصلاة 
والسلام» وختم الكتب والشرائع بالقرآن العظيم وشريعة الإسلام. 

وتهدف هذه الشريعة إلى تحقيق السعادة للإنسان فى هذه الدنيا 
لتحقيق خلافة الله في أرضهء فجاءت الشريعة لتحقيق مصالح الإنسان» 
وهي جلب المنافع له. ودفع المضار عنه» فترشده إلى الخير» وتهديه 
سواء السبيل» وتدله على البرء وتأخذ بيده إلى الهدي القويم» وتكشف له 
المصالح الحقيقية» ثم وضعت له الأحكام الشرعية لتكون له هادياً ودليلاً 
لتحقيق هذه المقاصد والغايات» وأنزلت عليه الأصول والفروع لإيجاد هذه 
الأهداف, ثم لحفظها وصيانتها وتأمينها وعدم الاعتداء عليها. 

وحدد العلماء مقاصد الشريعة بأنها تحقيق مصالح الناس في الدنيا 
والآخرة”"2» في العاجل والآجل؛ ومصالح الناس في الدنيا: هي كل ما 


.5١ص انظر مقاصد الشريعة الإسلامية: ص7١ » الأصول العامة لوحدة الدين الحق:‎ )١( 
(؟) قال العزبن عبد السلام رحمه الله تعالى: «اعلم أن الله سبحانه لم يشرع حكماً من‎ 
- أحكامه إلا لمصلحة عاجلة أو آجلة أو عاجلة وآجلة تفضلاًٌ منه على عباده» ثم‎ 
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فيه نفعهم وفائدتهم وصلاحهم وسعادتهم وراحتهم» وكل ما يساعدهم 
على تجنب الأذى والضرر ودفع الفسادء إن عاجلاً أو آجلاًء ومصالح 
الناس فى الاخرة هى الفوز برضاء الله تعالى فى الجنة» والنجاة من 
عذابه وغضبه في النار. ْ 


وقد وردت الأحكام الشرعية لجلب المصالح للناس» ودفع المفاسد 
عنهمء وأن كل حكم شرعي إنما نزل لتأمين أحد المصالح» أو دفع 
أحد المفاسد. أو لتحقيق الأمرين معاء وأنه ما من مصلحة في الدنيا 
والآخرة إلا وقد رعاها المشرع» وأوجد لها الأحكام التي تكفل إيجادها 
والحفاظ عليهاء وإن المشرع الحكيم لم يترك مفسدة في الدنيا 
واللاخرة» في العاجل والاجل» إلا بينها للناس وحذرهم منهاء 
وأرشدهم إلى اجتنابها والبعد عنها'" . 


والدليل على ذلك الاستقراء الكامل للنصوص الشرعية من جهةء 
ولمصالح الناس من جهة ثانية» وأن الله تعالى لا يفعل الأشياء عبثاً في 
الخلق والإيجاد والتهذيب والتشريع» وأن النصوص الشرعية في العقائد 
والعبادات والأخلاق والمعاملات المالية والعقوبات وغيرها جاءت 
معللة بأنها لتحقيق المصالح ودفع 010 


)2 يقول: «وليس من آثار اللطف والرحمة واليسر والحكمة أن يكلف عباده المشاق 
بغير فائدة عاجلة ولا آجلة» لكنه دعاهم إلى ما يقربهم إليه»» شجرة المعارف 
والأحوال» له: ص١‏ 50» وقال ابن تيمية رحمه الله تعالى: «جاءت هذه الشريعة 
لتحصيل المصالح وتكميلهاء وتقليل المفاسد وتعطيلها؛ الفتاوى: »48/٠١‏ 2784 
السياسة الشرعية» له: ص"5» وقال الشاطبي رحمه الله : «إن الأحكام الشرعية إنما 
شرعت لجلب المصالح أو درء المفاسد» الموافقات» له .1١96/١‏ 

() انظر بيان ذلك بإسهاب وتفصيل فى (ضوابط المصلحة فى الشريعة الإسلامية» 
للدكتور محمد سعيد رمضان البوطي : ص 45 وما بعدهاء «/0) وقال القرافي: 
«الشرائع مبنية على المصالح» شرح تنقيح الأصول: ص77 . 
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فالعقيدة بمختلف أصولها وفروعها إنما جاءت لرعاية مصالح 
الإنسان في هدايته إلى الدَّين الحق» والإيمان الصحيح» مع تكريمه 
والسمو به عن مزالق الضلال والانحراف» وإنقاذه من العقائد الباطلة 
والأهواء المختلفة والشهوات الحيوانية؛ فجاءت أحكام العقيدة لترسيخ 
الإيمان بالله تعالى واجتناب الطاغوت» ليسمو الإنسان بعقيدته وإيمانه. 
وينجو من الوقوع في شرك الوثنية» وتأليه المخلوقات من بقر وقرود» 
وشمس وقمرء ونجوم وشياطين» وغير ذلك . 
قال تعالى : «هَمَن يَكْسْرٌ اموت وَيُؤْصِ يأل فر أستمسك يموق 
مءوو م ص م راية 5 رك سم مس لسرم 2 51-6 
الوق لا أنفِصَام لا © [البقرة: 01؟]» وقال تعالى : «وَالْذِنَ نبوا الطلهُوت أن 
مر ا +24 يو مع كوم 6 سدمى اس جع مت ل اله مه ودود دم #2 28 سا سه 
يعْبدُوها وأنابوا إل أله لم لسر بير باد () اَذ يسْتَمعُو الول عون أحستهة 
سه ع عه سس 22 02 75 0 4 
أولَِكَ ادن ددهم اد وأوْلِكَ هْمْ ونوا الألبب )4 [الزمر: /18-11]. 
وقال تعالى مبيناً الحكمة والغاية من خلق الإنسان: # وَهْوَ الذي حَلَقَ 
ره 10 - 3 م م 2 29 .6 م ع مره ع 5 د سر 
لسَّمَوتِ والأرْض ف سِنَد أينَامِ وكات عرشم عل الما يرث يكم 
)١(‏ اختلف علماء الأصول في اعتبار الأحكام معللة أم لاء على قولين» فذهب 
الجمهور إلى أن جميع الأحكام الشرعية معللة بمصالح العباد» ولكن معظمها معلل 
بعلة ظاهرة» وبعضها معلل بعلة غير ظاهرة» وهي التي يسمونها «الأحكام التعبدية» 
أي الأحكام التي تعبدنا الله تعالى بهاء لتنفيذها وإرضاء الله تعالى بهاء ولو لم 
نعرف لها علة وحكماً وسبباً» كأوقات الصلاة» وأعداد الركعات» ونصاب الزكاة» 
وقال بعض العلماء: إن الأحكام الشرعية كلها غير معللة» قال الشيخ تقي الدين بن 
تيمية: «لأهل السنة في تعليل أفعال الله تعالى وأحكامه قولان» والأكثرون على 
التعليل» (منهاج السنة النبوية : دككارف مط المدني) وانظر تحقيق هذا الموضوع 
مع مراجعه وأدلته في (شرح الكوكب المنير: ١ص5١”‏ وما بعدهاء الموافقات: 
اص ”7 الإحكام. للامدي: 7'ص707. 27١‏ مقاصد الشريعة الإسلامية: 
ص "١و 27٠١‏ قواعد الأحكام للعزين عبد السلام: 7صه.» الاء ضوابط 
المصلحة: ص7 وما يعدهاء ص88). 


6.١ 


0 ذه 5 8 رس رمعير 5# 2 لم ىرس ا 

لَحْسَنُ عَمَلَا © [هود: “7]. وقال تعالى: #وَمَا حَلَمَتُ لْلْنَّ والإنى إلا 
ليود )مآ ربد نهم من ذق ومآ أَرِيدُ أن يُظَعِمُون © 4 [الذاريات: 55-لاة]ء 
والعبادة هنا بمعناها العام الشامل لكل عمل قصد به وجه الله تعالى . 


وبين تعالى أن الحكمة والغاية والهدف من ابتعاث الرسل هي 
فق هذه المضتليعة «الكبرى للامان' ف عناذة. انه وإنكنام الطاغورت 
فى الدثياء. والفوز برضاء الله فى الجنة». وآن لا ييقى للانسان حجة على 
اله تعالى بكفره وضلاله وانحرافه» قال تعالى: « وَلَْديمَتَمني كل أمٍ 
يسول أنقنا أمسدوا أله واحتدرا دعوت »* [النحل: 5"]. وقال تعالى: 
« رُسْلَا مُبَصَرَِ وَمنَذِرِنَّ لِتََايكوْنَ لس عل أله حبَة بعد الرْسْلٍ 4 [النساء: 
.]١ 6‏ 

وصرح القرآن الكريم بالحكمة والمصلحة في بعثة محمد يَكِةِ خاصة 
فقال تعالى: #وَمآ أيَسلْسلك إلا رحمَهٌ يَصَلَيِيَ 9 © الأنبياء: 107 
والآيات والأحاديث في ذلك كثيرة وصريحة. 


وبين تعالى أن الغاية والهدف من إنزال الكتب هي تحقيق مصالح 
الناس» بتحقيق السعادة لهم في الدنياء والفوز والنجاة بالاخرة 
لإخراجهم من الظلمات إلى النورء قال تعالى: #الر حكتاب أنزلنة 
لتك لِنَخْرجَ لئاس مِنَ الظلمت إل الور بِاِدْنِ رَيَهِمْ ِل صرْطٍ المزيز 
أْلْحِيدِ 42 [إبراهيم: .]١‏ 

وجمع الله تعالى في آية واحدة الحكمة من إرسال الرسل وإنزال 
الكتب» ليقوم الناس بالقسط والعدل والاستقامة» فقال تعالى: #لقد 


ىَ" و 27 ار وما 200 آآ ا وه ل را م» 2 ع مس ص ره 2 5 
كلها مشلا يتك رارك متهم الكت رَال زات اث لاض باشل 
تس ممعم 00 


شأ. 2 عر - عد 52 2 5 9 
وأنزلنا الحَرِيدَ فِه باس شديد ومنلهع لِلِنَّاسِ * [الحديد: 0 
تعالى وظيفة القرآن بشكل عام وشاملء. فقال تعالى: # إِنَّ هذا الْفرءَانَ 
يبدى لِلّى ى أوم وَيبيَر الْمؤمنينَ لذن بعَمَلوتَ ألصَّدحَتٍ أَنَكُمْ جا كيرا 09 


مائو لآير عدم لح ع5 ما 4 [الإسراء: ه١٠1‏ وغير 


ذلك من بقية فروع العقيدة . 

وفي مجال العبادات وردت. نصوص كثيرة ثتبين أن الحكمة والغاية 
من العبادات إنما هي تحقيق قيق مصلحة الإنسان» وأن الله تعالى غنى عن 
العبادة والطاعة» فلا تنفعه طاعة» ولا تضره معصية » فقال عز وجل عن 
الهدف من العبادة عامة: ل يَتأيا ألنَّاسُ أَعْبُدُوأ ريك الى حَلفَحْ وَلَدِينَ من 
لِك لَعلّكم تقو 4 [البقرة: 11١‏ فالقصد من العبادة التزود بالتقوى 
للونسان» وهو ما جاء مله في كل عبادة من العبادات» فة ففي الصوم 
قال تعالى : 3 يها الَدِينَ ءامنا كيب عَلسَكُمْ لصِيامُ ااه 


ل 02 تَنَفُونَ 09 


يكم ملك دا تَنَّقُونَ 49 [البقرة مدآ وفي النتج كال تعالى : «الحج 


ا وى ب مه بيده 7 ذه ته 

شهر مَعَلُوملت ل ا جِدَالَف ف الحع وَمَا 
ساح سار م : ل 2 0 0-1 
تمعلوا من 7 يمْلَدُ مد وكر رطأ ىا حَيِرَ ألزَّادٍ وى مم 3 ون يتأؤلي 


الأب 45 ' ا 1 فالحج دورة تدريبية وتربوية للمسلم في التعود 
على الفضائل والأخلاق الكريمة» والبعد عن الفساد والرذائل» فلا يرفث 
ولا يفسق ولا يجادل» وإنما يجب عليه التزود بالتقوى في مناسك الحج. 
وقال تعالى عن الزكاة: 9د ِنَ أمويِمَ صَدَقَهُ تطْهَرهُم ويُركَوِم يها [التوبة : 
6 فالزكاة تزكية للمسلم وتطهير له» لتعود الفائدة الخالصة للمزكي. 
وقال تعالى عن الصلاة: #وَأَقِوِ الصكلزة إنكت الصككزة تَنْض عن 
لْفَحَكسَة وَاَلْصَكرٍ © [العنكبوت: 45]. وأكد ذلك رسول الله ككل فقال: ٠من‏ 
لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر لم يزدد من الله إلا بعد"'“. وقال 
عليه الصلاة والسلام في الحديث القدسي عن الله تعالى: (يا عبادي لو 
أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد 
منكم مازاد ذلك في ملكي شيئاًء ياعبادي لو أن أولكم وآخركم 


)22 رواه الطبراني عن ابن عباس بإسناد ضعيف » ورواه علي بن معبدمن حديث الحسن 
مرسلاً بإسناد صحيح (انظر فيض القدير: 75ص١77).‏ 


وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك 
فى املك ليا" 

وفي المعاملات ببّن الله تعالى الهدف منهاء وأنها لتحقيق مصالح 
الناس بجلب المنافع لهم ودفع المفاسد والأضرار والمشاق عنهم. 
وإزالة الفساد والغش وغيره من معاملاتهم » قال تعالى: 

يكأبهًا ارت ءَامَنُوأ دا تَدَاِيَمُ يده دن إل أبصلٍ تك حت 4 ثم قال 
تعالى: 9 وَأسَتَمَيِدُوا بدن ين يَبَالِكُم 4 إلى قوله تعالى محدداً 
الهدف والغاية من ذلك: لم كل قسط عند لله وَأََومْ للسَِّلدَةٍ وَأَدَي أل 
و4 [البقرة: 147]» وقال تعالى في النهي عن أكل المال بالباطل وأنه 
ظلم وإثم وطغيان ومفسدة: ل وَلأمَأَطَ كالبل وُذ وا يآ ِلك 
لكا لِتَأْكُلُوا ديكا يِنْ آمْولٍ لتايس الو وَأَسْر تعَلَمَونَ 9 © [البقرة: 


م61 ا]. 


د إِتمَا 1 لسَيطان أن بو يك ةولق 1 لميسر و 2 ضع 
مد وحن العلل هل نم منبون 4 [المائدة : 
وبين عز وجل الحكمة والغاية من مشروعية القصاص وأنها لتأمين 
الحياة البشريةء وحفظ الأنفس والأرواح فقال تعالى: 9 وَلَكُم في الْقِصَاصِ 
0 ول لْذَنب مَلَكُمْ تمقو تَمَّقُونَ تََّقُونَ 9 »* [البقرة: »]١79‏ كد ذلك 
رسول الله يل فقال : ١حَدٌّ‏ يُعمل به في الأرض خيدٌ لأهل الأزض من أن 
تقطروا أونعية فضاخ ]0 
)١(‏ رواه مسلم والحاكم وابن حبان وأبو عوانة عن أبي ذر مرفوعاً. (انظر الإتحافات 
السنية في الأحاديث القدسية: ص١4).‏ 
(؟) رواه النسائي وابن ماجه عن أبي هريرة مرفوعاً. (انظر: سنن النسائي: /ص58»؛ 
سئن ابن ماجه: "٠ص858).‏ 


وبين تعالى أنه لايهدف من التكليف الإرهاق» بل الهدف من 
الأحكام رفع الحرج والمشقة عن الناس» فقال تعالى: « لا يُكَلْت الله 
َنْسّا إلا وَسَعَها © [البقرة: 181]. وقال تعالى: #3 ما يُرِيِدُ ألَّهُ لِسَجَصَلَ 
00 ا ”0 ري 2 - ٠‏ لامع عم سكا 
عَلِنَحكُم مَِنْ حرج وَلكن بريد ليطهَركم وَلِمْمِم يعْمَتَمٌ عَليكُمْ 4 [المائدة: 1] 
٠ 5 -‏ ا ل ال ا 0 7م . سس ع 
وقال تعالى : # هو يدك وَمَاجَعَلَ عَلتَكٌ في ليون حَرَج 4 [الحج: 8/]. 
وهكذا يثبت قطعاً أن الله تعالى شرع الأحكام لمقاصد, وأن هذه المقاصد 
منها كلية » ومنها جزئية » وأن العلماء بينوا معرفة المقاصد الكلية والجزئية7' . 
ثالثاً: الفائدة من معرفة مقاصد الشريعة: 
إن معرفة مقاصد الشريعة لها أهمية عظيمة» وفوائد كثيرة بالنسبة 
أما فائدتها بالنسبة للطالب والباحث فتتحدد بما يلى: 


-١‏ أن يعرف الطالب الإطار العام للشريعة» ويُكوّن عند التصور 
الكامل للإسلام » ويحصل عنذه الصورة الشاملة لتعاليمه. لتتكون لديه 
النظرة الكلية الإجمالية لأحكامه وفروعه» وبالتالي يدرك الطالب المكان 


)١(‏ انظر الموافقات: ١ص18848.»‏ مقاصد الشريعة الإسلامية: ص55» شرح الكوكب 

المئير: ١اص4١".‏ 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية : «إن الشريعة جاءت بتحصيل المصالح وتكميلها وتعطيل 
المفاسد وتقليلها». (الفتاوى الكبرى : ٠‏ 5)ص8؛ » السياسة الشرعية : ص/!5) . 

وقال الإمام البيضاوي: «لكن نص في القياس على أن الاستقراء دال على أن 
الله سبحانه وتعالى لا يفعل إلا لحكمة وإن كان على سبيل التفضل». (نهاية 
السول؛ شرح منهاج الأصول: ١ص١5١).‏ 

وقال العلامة الشاطبي: «لأن الأعمال الشرعية ليست مقصودة لأنفسهاء وإنما 
قصد بها أمور أخرء هي معانيهاء وهي المصالح التي شرعت من أجلها». 
(الموافقات: ٠"ص”187١).‏ وانظر: قواعد الأحكام: ص20 .٠١‏ 


١٠١4م‎ 


الطبيعي لكل مقرر دراسي» ومادة علمية» ويعرف موقعها الحقيقيى في 
ذلك» ومن ثم تنحدد لديه بشكل عام ما يدخل في الشريعة وما يخرج منهاء 
فكل ما يحقق مصالح الناس في العاجل والاجل» في الدنيا والاخرة فهو من 
الشريعة» ومطلوب من المسلم» وكل ما يؤدي إلى الفساد والضررء 
والاضطراب والمشقة فهو ليس من الشريعة» بل هو منهي عنهء وهذا 
يساعده على وضع اللبنات في أماكنهاء ويقيم المواد على قواعدها'''. 

١‏ إن دراسة مقاصد الشريعة تبين للطالب الأهداف السامية التي 
رقي إليها الشريعة في الأحكام» وتوضح للطالب الغايات الجليلة التي 
جاءت بها الرسل» وأنزلت لها الكتب» فيزداد إيماناً إلى إيمانه» وقناعة 
في وجدانه» ومحبة لشريعته» وتمسكاً بدينه» وثباتاً على صراطه 
المستقيم» فيفتخر بدينه ويعتز بإسلامه» وخاصة إذا قارن ذلك مع بقية 
التشريعات والأنظمة الوضعية. 

إن مقاصد الشريعة تعين الطالب في الدراسة المقارنة على ترجيح 
القول الذي يحقق مقاصد الشريعة». ويتفق مع أهدافها في جلب المنافع 
ودفع المفاسدء وخاصة في قضاء المظالم والسياسة الشرعية فيما 
لا نص فيه. 

4- إن بيان مقاصد الشريعة يبرز للطالب الهدف الذي سيدعو الناس 
إليه بعد التخرج» وأن دعوته ترمي إلى تحقيق مصالح الناس ودفع 


)١(‏ يقول العلامة ابن القيم: «إن الشريعة مبناها وأساسها على على الحكم ومصالح العباد في 
المعاش والمعادء وهي عدل كلهاء ورحمة كلهاء وحكمة كلهاء فكل مسألة 
خرجت عن العدل إلى الجور.ء وعن الرحمة إلى ضدهاء وعن المصلحة إلى 
المفسدة» وعن الحكمة إلى العبث. فليست من الشريعةء وإن أدخلت فيها 
بالتأويل» فالشريعة عدل الله بين عباده. ورحمته بين خلقهء وظله في أرضهء 
وحكمته الدالة عليه وعلى صدق رسوله يك أتم دلالة وأصدقها». (أعلام الموقعين: 
“ص5 تحقيق الوكيل) . 


المفاسد عنهمء وأنها ترشد إلى الوسائل والسبل التي تحقق لهم 
السعادة فى الدنياء والفوز برضوان الله فى الاخرة» وأن مهمة الأنبياء 
والرسل كانت تهدف إلى تحقيق هذه المقاصدء والعلماء ورثة الأنبياء 
في الدعوة إلى الصلاح والإصلاح» وتسعى للين والفضيلة» وتحذر من 
الفساد والإثم والرذيلة والشرء ولذلك كانت وظائف الأنبياء أنبل 
الأعمال» وأشرف الأمور, وأسمى الغايات» وأقدس المهمات» ومن 
سار على طريقهم لحق بهم» ونال أجرهم . 

أما أهمية معرفة مقاصد الشريعة بالنسبة للعالم والفقيه والمحتهد(١)‏ 
فتظهر فى الفوائد التالية: 

١‏ الاستنارة بها في معرفة الأحكام الشرعية الكلية والجزئية من 
أدلتها الأصلية والفرعية المنصوص عليها. 

"- الاستعانة بمقاصد الشريعة فى نهم النصوص الشرعية وتفسيرها 
بشكل صحيح عند تطبيقها على الوقائع . 

“- الاسترشاد بمقاصد الشريعة عند تحديد مدلولات الألفاظ 
ومعانيهاء لتعيين المعنى المقصود منهاء لأن الألفاظ والعبارات قد 
تتعدد معانيهاء وتختلف مدلولاتها ‏ كما سبق بيانه فى أسباب اختلاف 
الفقهاء ‏ فتأتى المقاصد لتحديد المعنى المقصود منها. 

4- الرجوع إلى مقاصد الشريعة عند فقدان النص على المسائل 
والوقائع الجديدة» فيرجع المجتهد والفقيه والقاضي إلى مقاصد الشريعة 
لاستنباط الأحكام بالاجتهاد والقياس والاستحسان والاستصلاح وغيرها 


)١(‏ يقول السبكي رحمه الله تعالى: «واعلم أن كمال رتبة الاجتهاد تتوقف على ثلائة 
أشياء. . . » الثالث أن يكون له من الممارسة والتتبع لمقاصد الشريعة ما يكسبه قوة 


١٠ 


بما يتفق مع روح الدّين» ومقاصد الشريعة وأحكامها الأساسية. 


5 إن مقاصد الشريعة تعين المجتهد والقاضي والفقيه على الترجيح 
عند تعارض الأدلة» الكلية أوالجزئية في الفروع والأحكامء وكثيرا 
ما يكون التعارض ظاهرياً بين الأدلة» ويحتاج الباحث إلى معرفة السبل 
للتوفيق بينهاء أو معرفة الوسائل للترجيح» وإن طرق الترجيح في الفقه 
وأصول الفقه كثيرة» ومنها الترجيح بمقاصد الشريعة. 

وهذه الفوائد تحتم على الباحث والعالم والفقيه والمجتهد أن يضع 
مقاصد الشريعة نصب عينيه لتضيء له الطريق» وتصحح له المسارء 
وتعينه على الوصول إلى الحق والعدل» والصواب والسداد. 

وقد لمس رجال التشريع هذه الأهمية والفوائد» ولجأت السلطات 
التشريعية في الدول المعاصرة إلى وضع المذكرات التفسيرية للقانون أو 
للنظامء لتبين للناس عامة المقصد الخاص لكل مادة» ليتمكن شراح 
القانون والقضاة والمحامون من حسن فهم القانون» وحسن تطبيقه 
وتنفيذه بما يتفق مع روح التشريع والقصد الذي وضع من أجله. 

كما تطلب معظم الأنظمة في العالم من القضاة أن يحكموا بمبادىء 
العدالة وبما يتفق مع المبادىء العامة عندما يفقدون النص في النظام 
على أمر ما. 

كما أن فقهاء الشريعة الإسلامية اتفقوا على أن تصرفات الإمام 
(الحاكم) منوطة بالمصلحة» أي إن جميع تصرفات الحكام مرتبطة 
بتحقيق مصالح الناس» فإن خرجت من المصلحة إلى المفسدة كانت 
باطلة» ويتعرض أصحابها إلى المسؤولية في الدنيا والآخرة"" . 

)١(‏ يقول العلامة الشيخ محمد الطاهر بن عاشور: «وليس كل مكلف بحاجة إلى معرفة 

مقاصد الشريعة» لأن معرفة مقاصد الشريعة نوع دقيق من أنواع العلم» ثم يقول: - 
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رابعاً: تقسيم المقاصد بحسب المصالح : 
قلنا: إن مقاصد الشريعة هي تحقيق مصالح الناس» ولكن مصالح 
الناس ليست على درجة واحدة من حيث الأهمية والخطورة وحاجة 
الناس إليهاء وإنما هي على مستويات مختلفة» ودرجات متعددة». 
فبعض المصالح ضروري وجوهري يتعلق بوجود الإنسان ومقومات 
حياته؛ وبعضها يأتي في الدرجة الثانية ليكون وسيلة مكملة للمصالح 
الضرورية السابقة» وتساعد الإنسان على الاستفادة الحسنة من جوانب 
الحياة المختلفة في السلوك والمعاملات وتنظيم العلاقات» وبعض 
المصالح لا تتوقف عليها الحياة» ولا ترتبط بحاجات الإنسان» وإنما 
تتطلبها مكارم الأخلاق والذوق الصحيح والعقل السليم» لتأمين الرفاهية 
للناس» وتحقيق الكماليات لهم'''. 

ومن هنا حصر العلماء مصالح الناس وقسموها بحسب أهميتها 
وخطورتها وأثرها في الحياة وحاجة الناس إليها إلى ثلاثة أقسام» ذآن 
مقاصد الشريعة جاءت لتحقيق هذه المصالح بأقسامها الثلاثة وهي : 

: المصالح الضرورية‎ ١ 

وهي التي تقوم عليها حياة الناس الدينية والدنيوية» ويتوقف عليها 
وجودهم في الدنيا ونجاتهم في الاخرة» وإذا فقدت هذه المصالح 
الضرورية اختل نظام الحياة») وفسدت مصالح الناس» وعمت فيهم 
الفوضى وتعرض وجودهم للخطر والدمار والضياع والانهيار. 


ع «(وحق العالم فهم المقاصد» والعلماء في ذلك متفاوتون على قدر القرائح 
والفهوم». (مقاصد الشريعة الإسلامية : ص1868). 
وانظر: علم أصول الفقه.» للمرحوم خلاف: ص98١‏ ط3» مقاصد الشريعة 
الإسلامية: ص ١6‏ وما بعدها. 
)١(‏ انظر: قواعد الأحكام: ١ص98١‏ وما بعدهاء 47 وما بعدهاء اا. 
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وتنحصر مصالح الناس الضرورية في خمسة أشياءء وهي: الدين 
والنفس والعقل والعرض أو النسب والمال''2» وقد جاءت الشريعة 
الغراء لحفظ هذه المصالح الأساسية» وإن مقاصد الشريعة الأساسية 
مرتبطة بهاء وهى: ١‏ حفظ الدين» ١‏ حفظ النفس» - حفظ العقل» 
:- حفظ النسل أو العرض أو النسب» 5 حفظ المال» وقد اتفقت 
الشرائع السماوية على مراعاة هذه الأصول الأساسية والمصالح 
الضرورية للناس. 

قال حجة الإسلام الغزالي رحمه الله: «ومقصود الشرع من الخلق 
خمسة : وهو أن يحفظ عليهم دينهم ونفسهم وعقلهم ونسلهم ومالهم» 
فكل ما يتضمن حفظ هذه الأصول الخمسة فهو مصلحة» وكل ما يفوت 
هذه الأضول فهو مفستلة.ودفعها تصلحة) ”1 : 

؟"- المصالح الحاجية : 


وهي الأمور التي يحتاجها الناس لتامي شوؤّون الحياة بيسر 
وسهولة. وتدفع عنهم المشقة وتخفف عنهم التكاليف» وتساعدهم على 
تحمل أعباء الحياة» وإذا فقدت هذه الأمور لا يختل نظام حياتهم» 
ولا يتهدد وجودهمء ولا ينتابهم الخطر والدمار والفوضى؛ ولكن 
يلحقهم الحرج والضيق والمشقة » ولذلك تأتى الأحكام التون تحقق هذه 
المصالح الحاجية للناس لترفع عنهم الحرج» وبيسر لهم سبل التعامل» 
وتساعدهم على صيانة مصالحهم الضرورية» وتأديتهاء والحفاظ عليها 
عن طريق «الحاجيات)”" . 
)١(‏ انظر المستصفى: ١ص785»‏ علم أصول الفقه.ء خلاف: ص59١ط8»‏ الموافقات: 
"ص4 » الأصول العامة: ص١5» .5١‏ 
فق المستصفى : ١ص/7817.‏ 
(0) انظر: المستصفى: ١‏ ص5898. 
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المصالح التحسينية : 

وهي الأمور التي تطلبها المروءة والاداب» ويحتاج إليها الناس 
00 شؤون الحياة على أحسن جه وأكمل أسلوب» وأقوم منهج 2 
وإذا فقدت هذه الأمور فلا تختل شؤون الحياة» ولا ينتاب الناس الحرج 
والمشقة» ولكن يحسون بالخجل» وتتقزز نفوسهم» وتستنكر عقولهم: 
وإتانقت فطرتهم من فقدها. 

وهذه الأمور التحسينية ترجع إلى ما تقتضيه الأخلاق والأذواق 
الرفيعة» وتكمل المصالح الضرورية والمصالح الحاجية على أرفع 
فنعوق وأحين سآل7 , 

وجاءت الشريعة الإسلامية لتأمين هذه المصالح جميعاً » :بأن نْصَيت 
على كل منهاء وبينت أهميتها وخطورتها ومكانتها في تحقيق السعادة 
للإنسان» ثم شرعت الأحكام لتحقيقهاء كما سنفصله في الفقرة التالية . 

خامساً: الوسائل الشرعية لتحقيق المقاصد: 

يدل الاستقراء والبحث والدراسة والتأمل على أن الشرع الحنيف 
جاء لتحقيق مصالح الناس الضرورية والحاجية والتحسينية» وأن 
الأحكام الشرعية كلها إنما شرعت لتحقيق هذه المصالح» وأنه ما من 
حكم شرعي إلا قصد به تحقيق أحد هذه المصالح أو أكثرء بحيث 
يكفل التشريع جميع المصالح بأقسامها الثلاثة . 

وكان منهج التشريع لرعاية هذه المصالح عن طريقين أساسيين: 

أ الأحكام الشرعية التي تؤمن إيجاد هذه المصالح وتكوينها. 


دلق انظر: الموافقات : *صاء علم أصول الفقهء» خلاف: ص ١٠٠ط4‏ المستصفى : 
١اص١59.‏ 
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ب - الأحكام الشرعية لحفظ المصالح وصيانتها ورعايتها ومنع 
الأفعداء هلتها أو الاغلليهاة أو اعنجاتها والتمورفن حنيا””" : 

ونريد أن نفصل الكلام عن كل قسم مع بيان الأدلة لذلك» وضرب 
الأمثلة لكل منها بما يؤكد مقاصد الشريعة في حفظ هذه المصالح . 

- الوسائل الشرعية لحفظ المصالح الضرورية : 

وردت أحكام كثيرة جداً تدعو لتأمين المصالح الضرورية للناس» 
وتسعى لإيجادها على أحسن وجه وأفضل طريقة» ثم تكفل حفظها 
ورعايتها. 

فالدين مصلحة ضرورية للناس» لأنه ينظم علاقة الإنسان بربه 
وعلاقة الإنسان بنفسه». وعلاقة الإنسان بمجتمعه» وقد شرع الإسلام 
أحكاماً كثيرة لتنظيم هذه العلاقات كلهاء فبين أحكام العقيدة بالله 
وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقضاء خيره وشره» وشرع أركان 
الإسلام الخمسة» وهي : الشهادتان وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم 
رمضان وحج البيت الحرام» وشرع أنواع العبادات وكيفيتها لتنمية الدين 
في النفوس» وترسيخه في القلوب. وإيجاده في الحياة والمجتمع؛ 
ونشره في أرجاء المعمورة» وأوجب الدعوة إليه لإخراج الناس من 
الظلمات إلى النور. 

ثم شرع الحهاد لحفظه ورعايته وضمانه 07 وعدم الاعتداء عليه 
ومنع الفتنة في الدين» قال تعالى: # وَقَئِلُوه حي لا تَكون ؤلنه وَيَكونَ لذبن 
4 [البقرة: 21١917‏ وشرع عقوبة المرتد عن دينه» وبيّن عقوبة المبتدع 
والمنحرف عن دينه وطالب الأخذ على يد تارك الصلاة ومانع الزكاة. 


)١(‏ انظر الموافقات: ١“صه.ء.‏ علم أصول الفقهء خلاف: ص١١7ط8»‏ الأصول 
العامة: ص50. 


والمفطر في رمضان,ء والمنكر لما علم من الدين بالضرورة... وغير 
ذلك» لإبعاد الناس عن الخبط في العقائد وحفظهم من مفاسد الشرك» 
وإنقاذهم من وساوس شياطين الإنس و الجن» وعدم الوقوع في 
الفضلال والانحراف» وحتى لاا يسف العقل في عبادة الأحجار 
والأصنام» أو الأبقار والقرود والحيوان» أو الشمس والقمر والنجوم. 
أو تأليه الأشخاص وعبادة البشرء ولينقذ البشرية من طقوس العبادات 
المزيفة» والترانيم السخيفة» والاعتقادات الباطلة'''. 


ويجب أن يعلم المسلم أن مصلحة الدين أساس للمصالح الأخرى. 
وأن حفظه مقدم على بقية المصالح» بل إن الدين في ذاته حفاظ لجميع 
مصالح العباد في الدنيا والآخرة”" . 

والنفئس هي ذات الإنسان» وهى مقصودة بذاتها فى الإيجاد 
والتكوين » :وق الحفط:والرعاية:كقا سى انه ْ 

وشرع الإسلام لإيجادها وتكوينها الزواج للتوالد والتناسل لضمان 
النقاء الإنساني والوجود البشري». واستمرار النوع السليم على أكمل 
وجه وأفضله وأحسنهء ثم حرم الزنا وبقية أنواع الأنكحة الفاسدة 
الباطلة . 


وشرع الإسلام لحفظ النفس ورعايتها وعدم الاعتداء عليها وجوب 
تناول الطعام والشراب واللباس والمسكن» وأوجب القصاص والدية 
الكفارة9”) 
و إن ٠.‏ 


والعقل أسنمن شىء فى الإنسان» وز ميزة وصفة تميزه عن بقية 
)١(‏ انظر المستصفى: ١ص787»‏ الموافقات: "ص ه©. ضوابط المصلحة: ص9١١.‏ . 
() انظر: ضوابط المصلحة: ص8ه وما بعدها. 
() انظر: علم أصول الفقه» خلاف: ص١١7.‏ طةء الأصول العامة: ص١١١»‏ 
الموافقات: ١ص‏ 53» قواعد الأحكام؛ ١ص‏ هو المستصفى: ١‏ ص787. 
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الحيوان» وهو أعظم منحة من رب العالمين للإنسان ليرشده إلى الخير 
ويبعده عن الشرء ويكون معه مرشداً ومعيئاً. 

وإن وجود العقل جزء من إيجاد النفس» وأحكامها أحكامه. ولكن 
الحفاظ عليه يختلف عنهاء ويختص بوسائل خاصةء فشرع الإسلام 
أحكاماً للحفاظ على العقل» فدعا إلى الصحة الكاملة للجسم» لتأمين 
العقل الكامل» فالعقل السليم في الجسم السليم» وحرم الإسلام الخمر 
وجميع المسكرات التي تزيل العقل» وتلغي وجودهء وتؤثر عليه 
وشرع الإسلام حد الخمر لمن يتناول هذه المشروبات النجسة الضارة» 
لأن الحفاظ على العقل مصلحة ضرورية للإنسان» وإلا فقد أعز 
7 0000 

والعرض فرع من النفس الإنسانية'"2» وهو ما يمدح الإنسان به أو 
يذم» وهو أحد الصفات الأساسية المعنوية للإنسان»: والتي تميزه عن 
بقية الحيوان» والقصد منه حفظ النسل والنسب بأرقى الوسائل» وأشرف 
الطرق ويعبر عنه العلماء بحفظ النسب أو النسل» وإن وجود النسب 
والنسل فرع عن وجود النفس الإنسانية التي شرع الله لوجودها الزواج» 
ويتأكد وجود النسل والنسب بأحكام الأسرة؛ وإن الحفاظ على العرض 
مقصود بذاته من جهةء وهو وسيلة لحفظ النسل والذرية من جهة 
أخرى» حتى لا تختلط الأنساب» وتضيع الذرية ويتشرد الأطفال. 

وقد شرع الإسلام للحفاظ على العرض ورعايته أحكاماً كثيرة تبدأ 
من غض النظر وتنتهي بإقامة الحد على الزاني الذي يعتدي مادياً على 
العرض» وإقامة 75 القذف على القاذف الذي يعتدي أدبياً على 
)١(‏ انظر: الأصول العامة: ص75١»‏ والمراجع السابقة. 


(؟) يرى الطاهر بن عاشور رحمه الله أن الضروري هو حفظ النسل من التعطيل» وليس 
حفظ النسب أو العرض ضرورياً» بل حاجياً (مقاصد الشريعة؛ له: ص١8).‏ 
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العرض”١'.‏ 
والمال شقيق الروح كما يقولون. وهو مايقع عليه الملك ويستبد 
به المالك عن غيره» وهو الوسيلة التي تساعد الناس على تأمين العيش 
وتبادل المنافع والاستفادة من جوانب الحياة الكثيرة. وما سخره الله 

للناس» وإلا صارت حياتهم فوضى وبدائية وهمجية. 

وقد شرع الإسلام لإيجاده وتحصيله السعى في مناكب الأرض 
والكسب المشروع والمعاملاات الشرعية التي تكفل الحصول عليه 
وتوفيره للمسلم. 

وشرع الإسلام لحفظه وحمايته ومنع الاعتداء عليه احكان كثيرة» 
فحرم السرقة» وأقام الحد على السارق» وخحرم أكل أموال الناس 
بالباطل» واعتبر العقد عليها باطلاً. ومنع إتلاف أموال الاخرين وشرع 
الضمان والتعويض على المتلف والمتعدي”"'. 

وهكذا نلاحظ أن الإسلام شرع لكل مصلحة ضرورية للناس أحكاماً 
تكفل إيجادها وتكوينهاء وأحكاماً ترعى حفظها وصيانتهاء ليؤمن لهم 
المصالح الضرورية» ويكفل لهم حفظها وبقاءها واستمرارهاء ثم أباح 
الله تعالى المحظورات إذا تعرضت المصالح الضرورية للخطر 
والتهديد. 

"- الوسائل الشرعية لحفظ المصالح الحاجية : 

شرع الله تعالى أحكاماً لا حصر لها لرعاية المصالح الحاجية 


)١(‏ انظر الأصول العامة: ص 2١54‏ والمراجع السابقة. 
زفق انظر الموافقات: "ص 6 2 علم أصول الفقهءه خللاف: ص١١‏ ٠لءيطف‏ الأضول 
العامة: ص 2157 قواعد الأحكام: ١ص‏ ه. 
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للناس» فشرع الرخص في العبادات والعقيدة لرفع الحرج والمشقة عن 
الناس للتخفيف عنهم» فأباح الفطر في رمضان» وشرع قصر الصلاة 
وجمعها للمسافر والحاج» وأجاز للعاجز صلاة الفرض قاعداً ومستلقيا 
وعلى جنب» وأباح التيمم والمسح على الجبيرة والمسح على الخفين 
للمعذورء وشرع البيوع والشركات والإجارة لتأمين التعامل الصحيح بين 
الناس وإرشادهم إلى القواعد السليمة والأسس العادلة في التبادل 
والأخذ والعطاء » لتأمين حاجيات الناس وجلب النفع لهم ودفع الضرر 
والظلم والغش عنهم 

وشرع للحفاظ على الحاجيات الضمان في المال» والبطلان والفساد 
في العقودء ورغب في الرخصء» فرخص تعالى في بعض العقود الني 
لا تنطبق عليها الأسس العامة في العقودء فشرع السلم وهو بيع 
للمعدوم؛ وشرع الاستصناع والمزارعة والمساقاة... لرفع الحرج عن 
الناس في التعاملء كما شرع الطلاق كدواء لأمراض الزوجية 
المستعصية» وهو أبغض الحلال إلى الله. وأحل الله الصيد...» وفي 
العقوبات فرض الدية على العاقلة فى القتل الخطأ تخفيفاً على القاتل» 
وأن الحدود تدرأ بالشبهات» ورغب ولي المقتول بالعفو عن القصاص 
والإحينان إلنن :لجار ْ 


وقد وردت النصوص الشرعية صريحة واضحة لتأكيد هذه المعانى» 
وبيان الجحكم في مشروعية الأحكام التي تلن المصالح الحاجية 
4 ع ب ع سرع ل عر ع 

للناس. وترفع الحرج عنهم فال تعالى: # يريد َُّ أن يحَقَفَ يفف عنكم وَخْلِق 


َلإِسَنٌ صَعِيفًا # [النساء: 18] وقال تعالى: # ما يبد أنه ليجل 
يحم ون حر 4 [المائدة: 2]5 وقال تعالى : ريد ا 


لمر صم 


لَه بكم الْسْر 


)١(‏ انظر الموافقات: “ص58. علم أصول الفقه» خلاف: ص”5١٠‏ ط4ء قواعد 
الأحكام “ص21 المستصفى : ١اص7584.‏ 


احليل 


ولا رد بكُمْ العْيَرَ 4 [البقرة: 01185 وقال رسول الله يكهْ عن مشروعية 
قصر الصلاة: «صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته”"' . 

الوسائل الشرعية لحفظ المصالح التحسينية : 

شرع الله تعالى أحكاماً كثيرة لتأمين المصالح التحسينية للناس» 
وتحقيق مصالحهم فيهاء بما تقتضيه المروءة ومكارم الأخلاق في 
مختلف فروع الشريعة. لتؤذق مصالح الناس على أكمل وحه وأحسته:. 

فشرع الله فى العبادات أحكاماً لتكون العبادة على أقوم السبل» 
كالطهارة في الجسم والغوب والمكان» وستر العورةء وأخذ الزينة عند 
كل مسجد» والتطوع بالصيام والصدقة. والحجاب. 

وفي المعاملات حرم الغش والتدليس والاحتكار ؛ وخرم الإسراف 
والتقتير في الإنفاق» ونهى عن بيع الإنسان على بيع أخيه؛ ونهى عن 

وفي الجهاد حرم قتل النساء والصبيان والرهبان» ومنع قطع الشجرء 
ونهى عن الغدر والتمثيل بالقتلى» وطلب الإحسان في معاملة الأسرفق: 
وعدم الإكراه في الدين . 

وفي العقوبات والقصاص فرض الممائلة والإحسان في القتل وجعل 
حق الدم لأولياء القتيل» ولكن عن طريق القضاء والسلطان. 

ثم أفاض الإسلام في رعاية الأخلاق العامة» والآداب الراقية؛ 
والفضائل السامية("2. وصرح الرسول الكريم بذلك فقال: «إنما بعثت 


)١(‏ رواه الإمام مسلم وأصحاب السئن عن عمر رضي الله عنه مرفوعاًء (انظر فيض 
القدير: 5 ص١59١).‏ 

(0) انظر: الموافقات: اص4., علم أصول الفقهء خلاف: ص؛١5.‏ ط8» 
المستصفى: ١'ص١59.‏ 


لأتمم مكارم الأخلاق)0' . 

5 الأحكام المتممة والمكملة لحفظ المصالح: 

اقتضت الحكمة الإلهية أن تضع أحكاماً تشريعية إضافية مكملة 
للأحكام التي شرعت لحفظ كل نوع من أقسام المصالح» وقد شرعت 
هذه الأحكام المكملة لتحقيق مقاصد الشريعة على أكمل وجه وأتمه 
وأحسنهء ولتكون أماناً احتياطياًء وسياجاً واقياً للحفاظ على مصالح 
الناس» دون أن تتعرض لنقص أو خدش أو خطر. 

فشرع الإسلام الصلاة لحفظ الدين» وشرع للضيلاة أحكاما تكميلية 
كالأذان لإعلانهاء وصلاة الجماعة في المسجدء وخطبة الجمعة 
والعيدين لتعليم الناس أمور دينهم . 

وشرع القصاص لحفظ النفوس» وشرع لإكماله التمائل في النفس 
والعضو والجروح» وحرم الزنا لحفظ العرض» وشرع لإكماله تحريم 
الخلوة ومنع النظر إلى الأجنبية» وحرم الإسلام الخمر لحفظ العقل» 
وشرع لإكماله تحريم القليل منه ولو لم يسكرء لأنه يريد أن يسد منافذ 
الشيطان بشكل يقيني حاسم» كما طلب الشارع التورع عن الشبهات 
والمحرمات» وأن لا يحوم المسلم حول الحمى حتى لا يقع فيه؛ وشرع 
الإشهاد في المعاملات واشترط الكفاءة في الزواج» وأوجب النفقة 
الزوجية وطلب حسن المعاشرة لتأمين السعادة الكاملة في الأسرة. 

وشرع الإسلام لتكميل الحاجيات الشروط في العقود.»ء ونهى عن 
الغرر والجهالة وكل مايؤدي إلى التخاصم والاختلاف» لتتم مصالح 
الناس الحاجية دون أن تؤدي إلى الخصومات والخلافات والأحقاد 


20554 رواه الإمام مالك وأحمد عن أبن هريرة بلاغاً ومرفوعاً. (انظر الموطأ: ص‎ )١( 
.)58١ص*" مسند أحمد:‎ 
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والأضغان بين الأفراد. 

وفي التحسينيات بِيّن الشارع شروط الطهارة» والإحسان بالتعامل» 
والتحلي السامي بمكارم الأخلاق.» وأن يترفع المسلم عن المعاملة 
بالمثل» كما طلب الشارع الإنفاق من الطيب الحلال» وأن يحسن 
المسلم الأضحية والعقيقة ليقدمها بين يديه يوم القيامة'" . 

ونبادر إلى التنبيه إلى أن هذا التقسيم للأحكام بحسب مقاصد 
الشريعة ومصالح الناس لا يعني أن الأحكام الضرورية فرض وواجب» 
وأن الأحكام الحاجية مندوبة وسنة» وأن الأحكام التحسينية مباحة» 
وإنما شرعت الأحكام لتحقيق مصالح الناس الضرورية والحاجية 
والتحسينية» وفي كل قسم منها فرائض ومندوبات ومباحات. 

ناذا ترتيب الأحكام الشرعية بحسب المقاصد: 

تبين لنا من النظر العقلي والواقع الملموس أن مصالح الناس 
متدرجة ومرتبة بحسب أهميتها ومكانتها في الحياة الإنسانية» وجاءت 
الأحكام الشرعية مطابقة لذلك» فجاءت ع درجات مختلفة بحسب 
مصالح الناس» ويأتي ترتيبها بحسب أهميتهاء فأهمها الأحكام التي 
شرعت لتحقيق المصالح الضرورية؛ لأنه يترتب على تركها وضياعها 
الاختلال في نظام الحياة» ثم تأتي الأحكام التي شرعت لتحقيق 
المصالح الحاجية. لأنه يترتب على عدم الأخذ بها وقوع الناس في 
الضيق والحرج». والشدة والمشقة والعسرء ثم تأتي الأحكام التي 
شرعت لتحقيق المصالح التحسينية» وأخيراً تأتي الأحكام المكملة لكل 
نوع من الأنواع السابقة . 

ويظهر من ذلك أيضاً أن الأحكام الحاجية هي كالتتمة والتكملة 


."صا٠7 انظر الموافقات:‎ )١( 
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والصيانة للمصالح الضرورية وأحكامهاء وأن التحسينيات مكملة 
للحاجيات» فالضروريات هي أصل المصالح كلهاء وهي مقصود 
الشارع الأصلي» فشرع لها الأحكام الأصلية ثم صانها ورعاها وحفظها 
ببقية الأحكام. 

وينتج عن ذلك أنه إذا تعرضت المصالح الضرورية أو إحداها 
للخلل أدى ذلك إلى اختلال المصالح الحاجية والتحسينية؛ وإذا اختل 
حكم حاجي أو تحسيني فإنه يؤثر بطريق غير مباشر على المصالح 
الضرورية بوجه من الوجوه. وينذرها بالخطرء لذلك تجب المحافظة 
على المقاصد الحاجية » والمقاصد التحسينية حتى لا تتعرض المصالح 
الضرورية للخلل» و«في إبطال الأخف جرأة على ماهو كَل منه؛ 
ومدخل للإخلال بهء فصار الأخف كأنه حِمّى للاكدء والراتع حول 
الحمى يوشك أن يقع فيه" . 

وإذا تعارض حكمان من الأحكام الشرعية» فيقدم الأهم فالأهم, 
وقد وضع العلماء قواعد للترجيح في ذلك» منها: 

١‏ تقدم الأحكام المشروعة للمصالح الضرورية على الأحكام 
المشروعة للمصالح الحاجية والتحسينية» فالصلاة المفروضة لحفظ 
الدين مقدمة على البيع والشراء» والمعاملات المشروعة لحفظ المصالح 
الحاجية» ومقدمة على النوافل والذكر وتلاوة القرآن» والمؤمن يترك 
البيع والشراء في بعض الأوقات لأداء العبادات المفروضة من صلاة 
وصيام وحج حتى لاا تفوت عليه هذه العبادات؛ لأن حفظ الدين 


)غ0( الموافقات: “ص١١‏ . وانظر المرجع نفسه : “ص9 .» 2.٠‏ 


ويقول العز عبد السلام: «طلب الشرع لتحصيل أعلى الطاقات كطلبه لتحصيل 
أدناها في الحد والحقيقة» كما أن طلبه لدفع أعظم المعاصي كطلبه لدفع أدناها؛ إذ 
لا تفاوت بين طلب وطلب (قواعد الأحكام : ١اص١؟5).‏ 


تفيل 


ضروري وأهم من ممارسة المعاملات وحفظ الحاجيات». وإذا مرض 
إنسان فإنه يباح له أن يكشف عورته على الطبيب للمعالجة وأخذ 
الدواء؛ ويرخص له أن يفطر في رمضانء ليحافظ على صحته؛ ولكي 
لا يعرض نفسه للخطر والهلاك» وليرفع عنها المشقة والحرج» ولأن. 
خط لق اهم من مث العورة قال تعالى في أية الصيام : 

وَمَن حكن مَرِيضاأوْ عل سَفَرِفَهِدَةُ نأا أُحَر يريد أ بكم الْسْر 
ارد بكم المُمَرَ 4 [البقرة: 1846] 

وأنه لا يصح الأخذ بحكم حاجي أو تحسيني إذا كان في تطبيقه 
مسا [ى ثاثتن على حكم ضروريء» فلا يصح البيع والشراء إذا نودي 
للصلاة من يوم الجمعة؛ لأن ذلك يؤدي إلى هدم أمر ضروري؛ وهو 
إقامة الدين وتأدية شعائره في الخطبة وصلاة الجمعة. 

وإذا تعارض حكم مشروع لتحقيق الحاجيات مع حكم مشروع 
لتحقيق التحسينات فإنه يقدم الأول» فمن التحسينيات النهي عن بيع 
المعدوم؛ والنهي عن الجهالة في البيع» ولكن الشارع أباح ذلك في 
السلم والاستصناع لرفع الحرج والمشقة عن الناس . 

١‏ إن المصلحة العامة في كل قسم من أقسام المصالح تقدم على 
المصلحة الخاصة فيه؛ فالمصلحة العامة في أحد الضروريات تقدم على 
المصلحة الخاصة فيهء. كما لو تترس الكفار وراء أسرى المسلمين» 
وكما يجوز الإقدام على القتل والقتال في المعركة للحفاظ على حياض 
المسلمين والدفاع عن أرواحهم؛ والمصلحة العامة في الحاجيات تقدم 
على المصلحة الخاصة في الحاجيات؛ فيحرم الاحتكارء لأن فيه ضرراً 
بمصلحة حاجية عامة» والمصلحة العامة في التحسينات تقدم على 
المصلحة الخاصة فيهاء ولذلك ورد النهي عن التطويل في الصلاة» وأن 
من أمَّ في الناس فليخفف. والمصلحة العامة مثلاً في الجهاد لحفظ 
الدين مقدمة قطعاً على المصلحة الخاصة في حفظ النفس والمال» 


١4 


ولذلك شرع الجهاد في سبيل الله لإقامة الدين والحفاظ عليه» مع ما فيه 
من تعريض النفس والمال للقتل والهلاك والخط”؟. 

والمصلحة العامة في الضروريات كلها تقدم بالأولى على المصلحة 
الخاصة في الحاجيات والتحسينات» فالجهاد مقدم على المعاملات 
وإقامة النوافل. 

إن الأحكام لرعاية المصالح الضرورية نفسها على درجات» 
فبعضها أهم من بعض» فيجب مراعاة الأهم فالمهم. فحفظ الدين أهم 
من حفظ النفس» فشرع الجهاد بالنفس والمال للحفاظ على الدين. 
وحفظ النفس أهم من حفظ العقل» فإذا تعرضت النفس للهلاك فيرخص 
بشرب الخمرء وتباح المحظورات عند الضرورة التي تهدد الإنسان 
بإتلاف نفسه أو عضو منه» مما يطول شرحه وتفصيل9'' . 

5- ونختم هذه الفقرة بسرد أهم القواعد الفقهية التي وضعها العلماء 
لترجيح أحد الأحكام والمصالح على بعض» وهي: 

. الضرورات تبيح المحظورات‎ ١ 

-١‏ يتحمل الضرر الخاص لدفع الضرر العام. 

"'- يرتكب أخف الضررين لاتقاء أشدهما. 

4- يختار أهون الشرين. 

5 المشقة تجلب التيسير. 


2 الحرج مرفوع شرعا. 
- الحاجات تنزل منزلة الضرورات فى إباحة المحظورات . 


)١(‏ انظر المستصفى: ١ص794‏ وما بعدها. 
(؟) انظر ضوابط المصلحة: ص١7.‏ 
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8 الضرر يزال شرعاً. 

14- الضرر لا يزال بالضرر. 

. دفع المضار مقدم على جلب المنافع‎ ٠ 
. درء المفاسد أولى من جلب المصالح‎ ١ 


ونكتفي بهذا العرض الموجز لمقاصد الشريعة» لنترك التفصيل 
والشرح للدراسات المعمقة والتخصصية . 


الباب الأول 
في 
مصادر التشريع الإسلامي 


إن الله خلق آدم؛ وخلقه فى أحسن تقويم ١‏ واصطفاه على غيره من 
المخلوقات» وجعله خليفة على الأرض» وسخر له الكون وما فيه من 
شمس وقمر ونجوم وأنهار وبحار ودواب» وعندما خلق الله الإنسان لم 
يخلقه عبثاًء ولم عركه سدى »وزيا أنول علية الوسن. هذى وإزقافاء 


قال الله تعالى: لقنا آَهْيطُوأ مها يماما يد مق هُدَى هَمَن تَِعَ هداىَ قلا 
حَوْفُ علوم وَلَاهمْ مرو 49 [البقرة: +]. وأرسل الله لكل قوم أو أمة نبياً 
أو رسولاً. يعلمهم العقيدة ويرسم لهم نظام الحياة» قال تعالى: # وإن 
ين أمَهِ إلا خلا فيا ندر 09 * [فاطر: 4؟]: وقال تعالى: # وَلْفَدَ بَعَشْمَا في 
كل أَمَقَ رَسْولُا من أعَبدُوا لَه وحنبو ألطدهوت 4 [النحل: 585 كل ذلك 
ليلترم الإنسان بشريعة الله وهداهء ويتمسك بأحكامه ومبادئهء وهذا 
يوجب أن يحقق الإنسان خلافة الله ويطبق شريعته» ويعض عليها 
بالنواجذ» ويحتكم إليهاء وإلا اعتبر شاذاً ومنحرفاً وكافراً وفاسقاًء قال 
تعالى : « ومن لَرَ يحَحكُم يما أَنل أنه دَأوْليِكَ هم لفوت 9ه 4 [المائدة: 
الكافرون كالظالمون» وكان من صفات المؤمنين الاستسلام 
لله تعالى : 9 إِنّمَا كان َل ومنت إدا دعو إل لَه ورسُوو ليحك يم أن يفوأوأ 
ومالك هُمْ لمحن )4 [النور: .]0١‏ 

فأحكام الله تعالى وشريعته جاءت لهداية الناس وإرشادهم إلى ما فيه 
الخير» وهذه الأحكام الشرعية لها أدلة تدل عليهاء ومصادر تؤخذ منها. 


لحيل 


لتكون مطابقة لإرادة الله تعالى» ومتجنبة حكم الطواغيت والأهواء 
والشهوات والقوانين الوضعية . 
الأدلة والمصادر: 


والأدلة : عو دل سراي للك م إلى 0 وا كان 
داك حك رمي لي رام أو الظن» كما 00 


فالطرق والوسائل التي نتوصل بها إلى معرفة حكم الله تعالى 
تسمى: الأدلة الشرعية أو أدلة التشريعء وتسمى أيضاً: أصول الشرع. 
أو أصول التشريع, لأن الأصل لغة: هو ما يبنئ عليه غيره» ويستند إليه 
في تحقيق العلم ويرجع إليه» أو هو الدليل عند الفقهاء وعلماء الأصول 
كما سبق”'©2. كما تسمى هذه الأدلة: مصادر التشريع؛ لأن المصدر 
ما يتفرع عنه غيره» وتنبع منه الأشياء؛ ل كن كنا 
الأحكام الشرعية. 


وقد رجحنا التسمية الأخيرة لحصرها فى الدلالة على المطلوب» 
فالدلين 'مفتركة بق الذليل الأمناتى فى الاصوك» وبين الدليل «الفرعي 
في الفقه. ويغلب استعماله عند الأصوليين في أدلة الأحكام الفرعية» أو 
في الأدلة الكلية» كالأمر للوجوب في قواعد الأصول. ولفظ أصول قد 


)١(‏ صفحة 58 من هذا الكتاب. 

(؟) ص55. وانظر: تيسير الوصول: “اص7» والمستصفى: ١‏ ص١٠٠»‏ روضة الناظر: 
ص””. المدخل إلى مذهب أحمد: ص85» كشف الأسرار: ١ص19»‏ أصول 
السرخسي: ١ص/717:‏ 07174 فواتح الرحموت: "ص "» أصول الفقهء خلافك 
ص١7؛‏ أصول الفقه البرديسى: ص5١»‏ تسهيل الوصول: ص5١»‏ أصول الفقه 
الإسلامي» شعبان: ص55؟» وقد سار معظم المؤلفين في علم الأصول قديماً 
وحديثاً على التسمية بالأدلة» أو أدلة الأحكام. 
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يوهم المعنى المراد في القياس». وقد ينصرف إلى أصول الدّين في 
العقيدة وعلم الكلام. 

ومصادر التشريع التي يعتمد عليها العلماء لمعرفة أحكام الله 0 
كثيرة بالعدء وقد تصل إلى نيف وعشرين مصدراًء أهمها: الكتا 
والسنة والإجماع والقياس والاستحسان والاستصحاب امساح 
المرسلة ومذهب الصحابي وشرع من قبلنا والعرف وسد الذرائع"" 

ولا بد من التنبيه إلى أن المصدر الحقيقي ‏ في نظر المسلم - هو 
مصدر سماوي» لاوضعي» وأن مصدر التشريع الوحيد - بجيام 
المسلمين ‏ هو الله سبحانه وتعالى» ولا مشرع سواهء إن الشك لايد » 
[الأنعام: 01]» ويتجلى هذا المصدر السماوي بالقرآن الكريم» وها اعتاد 
إليه القرآن الكريم» وإن بقية المصادر تابعة للقرآن الكريم» أو مبيّنة 
وكاشفة لحكم الله تعالى» وليست منشئة للحكم» فالمسلم لا يقبل 
إلا حكم الله تعالى. 

تقسيم مصادر التشريع : 

تقسم هذه المصادر عدة تقسيمات باعتبارات مختلفة» فتقسم من 
حيث أصلها إلى مصادر نقلية كالكتاب والسنة والإجماع والعرف وشرع 
من قبلنا ومذهب الصحابي ؛ وهي التي لا دخل للمجتهد فيهاء وتوجد 
قبل المجتهد. ومصادر عقلية وهي التي يظهر في تكوينها ووجودها أثر 
المجتهدء وهي القياس والاستحسان والمصالح المرسلة وسد الذرائع» 
وهذان القسمان متكاملان؛ لأن الاستدلال بالدليل النقلي لا بد فيه من 
)١(‏ مختصر ابن الحاجب: ص48. الأحكام؛ الأمدي: ١ص 2١55‏ تيسير التحرير: 

“اص”7» المدخل إلى مذهب أحمد: ص287 تنقيح الفصولء القرافي: ص١4١ء‏ 


مرآة الأصول» منئلا خسرو: ص١0١ء‏ أصول السرخسي: ١ص77/8.‏ أثر الأدلة 
المختلف فيها: ص868 ١1‏ . 


١١ 


بذل الجهد والتدبر والنظرء والاستدلال بالمعقول لا بد أن يكون معتمداً 
على النقل» وإن مصادر الشريعة لا تنافي قضايا العقول'''. 


وتنقسم المصادر من حيث استقلالها إلى قسمينء» الأول: ماهو 
أصل مستقل بنفسه في إثبات الأحكام مثل الكتاب والسنة والإجماع 
والعرف ومذهب الصحابيء والثاني: ما لا يكون أصلاً مستقلاً» ويحتاج 
إلى أصل فيه» كالقياس والاستحسان وسد الذرائع» وهذا القسم يكون 
مُظهراً للحكم لا مثبتاً له(" . 


وتنقسم المصادر من حيث الاتفاق عليها إلى قسمينء» الأول: 
مصادر متفق عليها بين جماهير أهل السنة والجماعة؛ وهي أربعة: 
الكتاب والسنة والإجماع والقياس": وإن الاستدلال بها مرتب على 
هذا الشكل» والدليل على ذلك من القرآن والسنة وعمل الصحابة» قال 


ورم 


تعالى : كايا الدبنَ مثو أيليخوا اله وَأطِيسوا ايسول وول الأتي متك 4 [النساء : 


)١(‏ قال الإمام الشاطبي: الأدلة العقلية غير مستقلة بالدلالة» وإنما تستعمل مركبة على 
الأدلة السمعية» أو معينة فى طريقهاء أو محققة لمناطهاء أو ماشابه ذلك» 
لا مستقلة بالدلالة» لأن النظر فيها نظر في أمر شرعي». والعقل ليس بشارع. 
الموافقات» له: ١اص7١.‏ 

وقال في مكان آخر: إذا تعاضد النقل والعقل على المسائل الشرعية فعلى شرط 

أن يتقدم النقل فيكون متبوعاًء ويتأخر العقل فيكون تابعاً» فلا يسري العقل في 
مجال النظر إلا بقدر ما يسرحه النقل» الموافقات: ١ص207‏ وانظر الموافقات: 
“اص5”ء أصول الفقه. الخضري: 7756 777. أصول الفقه. شعبان: ص58» 
الوسيط في أصول الفقه: ص8١5»‏ وقال الماوردي رحمه الله تعالى : «العقل متبوع 
فيما لا ينفع فيما لا يمنع منه الشرع. والشرع مسموع فيما لا يمنع منه العقل» أدب 
الدين والدنياء لهء» /لاص78. 

)١(‏ كشف الأسرار: ١ص19١.ء‏ تيسير التحرير: ”اص”. 

() لم يُعتبر خلاف الظاهرية والمعتزلة في القياس» ولا خلاف المعتزلة والروافض في 
الإجماع» ولهذا اعتبرت مصادر متفقاً عليها. 


ضن 


4]» فالآية تدل على أحكام الله في الكتاب والسنة وإجماع أهل الحل 
والعقدء فإن لم يوجد فيها حكمء واختلف العلماء في المسألة 
فيقيسونها على النص» لقوله تعالى: #قَن رُم في عه دوه إل الله 
وَأَرَسُولِ © [النساء: 04]. ولحديث معاذ بن جبل في القضاء والحكمء 
واتفاق المسلمين في عهد أبي بكر وعمر وعثمان وعلي على الرجوع 
إلى الكتاب ثم السنة ثم الإجماع ثم القياس(١2,‏ والقسم الثاني مصادر 
مختلف فيهاء وهي الاستحسان والاستصحاب والمصالح المرسلة 
والعرف وشرع من قبلنا ومذهب الصحابي وسد الذرائع» وتسمى 
المصارد الأولى: أصليةء والثانية: مصادر تبعية» لأنها ترجع إلى 
اا : 

وهذا التقسيم الأخير هو أهم تقسيم للمصادرء ولهذا نشرع بدراسة 
هذه المصادر بمشيئة الله» فنعطي فكرة عامة وتعريفاً مختصراً لهاء في 


الفصلين القادمين 1 


)١(‏ الأحكامء الآمدي: ١ص50١ك»‏ الموافقات: “اص7ء المدخل إلى مذهب أحمد: 
ص87 » مصادر التشريع الإسلامي: ص44. 

(؟) فواتح الرحموت: 'ص”27 تيسير التحرير: “ص27 أصول السرخسي: ١ص‏ 2778 
شرح الكوكب المنير: ١ص‏ 0. 


الذرنا 


الفصل الأول 
في 
المصادر المتفق: عليها 


اتفق العلماء على اعتبار القرآن الكريم والسنة الشريفة والإجماع 
والقياس مصادر أصلية لاستنباط الأحكام الشوعية عقا وتوف درس 
هذه المصادر دراسة موجرة في هذا الفصل » فنبين تعريف 9 منها 
وحجيته وأحكامه, وذلك فى أربعة مباحث . 


١76 


المبحث الأول 
في 


الكتاب الكريم 


وهو القرآن الكريم الذي أنزله الله تعالى على رسوله ذل ليخرج 
الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد . 


والكتاب هو القرآن الكريم» لأن الله تعالى استعمل كلا اللفظين 
بمعنى واحدء فقال تعالى : 9 وَإِدْصرَفنَا ليك تمْرا مَنَ ألْحِنِ يسسمعُوت ح الْشَرْءَانَ 
لما حَصَُوه لانسرا لما يىَ لاك تومه سين 49 إلى قوله تعالى : 
« َانُوأ نوما إن سَوِعَمَا حكيّهًا أَنْزِلَ من بَمَد مُوسى مُصَدَكَا ْمَابيْنَ يدبك ١‏ 
لحقِ وَإِكَ طَيض سيق 49 [الأحقاف: 184-:*]ء وقال تعالى: #قُلَ أُوِىَإِلنَ 
أنَُّ نتمم تقر ين كن فقَالْواإِنَاسِعََا احا تج 40 [الجن: .]١‏ وهو كلام الله 
تعالى المكتوب في المصحف ليكون دستور المسلمين الخالد. 


والكتاب الكريم أول مصادر التشريع ؛ وأهم هذه المصادر» وهو 
عمدة الشريعة» وأصل أدلتهاء وإن مصادر التشريع جميعها ترجع إليه؛ 
إما لأنها راجعة إليه في البيان والتوضيح» وإما لأنها تعتبر حجة 
ومصدراً لدلالة القرآن الكريم عليها. 

ونتناول دراسة هذه المصادر في ثلاثة مطالب: 


1١” 


المطلب الأول: في تعريف الكتاب» وما يتفرع عن ذلك من 
بحوات. 

المطلب الثاني: في حجية الكتاب» وما يتصل بذلك من إعجاز 
القرآن الكريم. 


المطلب الثالث: في أحكام الكتاب التي وردت فيه . 
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المطلب الأول 
في 


الكتاب لغة: يطلق على المكتوب وعلى الكتابة» والفعل كتب 
بمعنى: حكم وقضى وأوجبء» ومنه قوله تعالى: « كيب عَلِيْسَكُمْ 
َلصِيَامُ # [البقرة: 187]» أي أوجهة زكتب العاضي بالنفقة: قضى بها 
وحكمء وقال تعالى: كب أنه لَأَطلِرَى أنأ ورسخ 4 [المجادلة: »]1١‏ 
أي: حكمء والقرآن: لسن ع القن : ا 

أما تعريف الكتاب في الاصطلاح فلا يحتاج إلى تعريف لأنه معروف 
للجديع» دون أن 00 أمره على إنسان» سواء أكاق سلما أم كافراًء 
كبيراً أم صغيراً» عربياً أم عجمياء وإنما نص العلماء على تعريفه لبيان 
ما يكون حجة في استنباط الأحكام» وما يتعبد بتلاوته» وما تجوز به 
الصلاة» وما يكفر به جاحده؛ وغير ذلك من العنتاصر الهامة 
والتتصبائصق الرتدينية”. 

وأشهر هذه التعريفات عندهم هو: 

الكتاب: هو كلام الله تعالى» المنزل على سيدنا محمد كَلِنْةِ باللفظ 


.,7١19ص"* القاموس المحيط: ١ص2١5١. المصباح المنير:‎ )١( 
.77ص٠١ انظر النبأ العظيم» دراز: ص4» كشف الأسرار:‎ )١( 


١) 


العربى» المنقول إلينا بالتواتر» المكتوب بالمصاحف» المتعبد بتلاوته» 
المبدوء بسورة الفاتحة. المختوم بسورة الناس'"'. 


شرح التعريف : 


-١‏ كلام الله تعالى: القرآن الكريم كلام الله تعالى» والكلام جنس 
يشمل كل كلام» ويدخل في ذلك كلام الله المنزل على جميع الرسل» 
ويشمل كلام الله الأزلي النفسي والمنزل» وإضافته إلى الله تعالى لتمييزه 
عن كلام من سواه. ويخرج من التعريف كلام المخلوقات من إنس 
وجن وملائكة» وتخرج السنة النبوية والأحاديث القدسية» لأنها من 
كلام سيدنا محمد كَل وألفاظه» وإن كانت معانيها من عند الله تعالى. 


"١‏ المنزل على سيدنا محمد: أي: كلام الله الذي نزل به جبريل 
الأمين» ونقله من اللوح المحفوظ. ووقر في قلب محمد كله وأول 
ما نزل منه قوله تعالى : ل أفْرأ نر رَيْكَ أل حَلَقَ 6 حَلقَ لسن ين علق 9 أثرأ 
ريك ألم (7) الى عل لهل () عل الْننَ ما ل يَ1ةَ 42 [العلق: ١-ه]ء‏ ومن 
أول ماانزك أيضا ستورة المذثر وسورة الضحى .وسوزة الفاتيحة ؛ واستمو 
نزول القرآن الكريم ثلاثاً وعشرين سنة منذ أول البعثة حتى السنة العاشرة 


)١(‏ انظر المستصفى: ١‏ ص١١٠2‏ فواتح الرحموت: ا”صلاء شرح الكوكب المنير: 
"اص/اء مختصر ابن الحاجب: ص48. أصول الفقهء أبو النور: ١ص96١».‏ 
المدخل إلى مذهب أحمد: ص37» الإحكام». ابن حزم: ١ص868»‏ حاشية العطار 
على جمع الجوامع: ١ص550»‏ التلويح على التوضيح: ١ص1554.»‏ أصول الفقهء 
شعبان: ص””» حاشية البنانى: ١اص277‏ أصول السرخسى: ١ص71/4)»‏ كشف 
الأسرارة: ه81 تدات الأسيكاره :انق عابدين 4 مع روطي الناط :خرن لاه 
شرح المنار: ص27 مرآة الأصول: ص5٠١.‏ وعرف الآمدي الكتاب بقوله: هو 
القرآن الكريم المنزل» الإحكامء له: ١ص47١.‏ وعرفه الكمال بن الهمام بأنه: 
اللفظ العربي المنزل للتدبر والتذكرء والمتواترء تيسير التحرير: “اص”27 ونقله عنه 
الشوكاني في إرشاد الفحول: ص417. نهاية السول: ١ص4١7.‏ 


١ 


للهجرة”''. وكان آخر ما نزل في حجة الوداع قوله تعالى: #اليَوْمْ 
ملك لكر وبتك مدت علي نم اس [المائدة: *]ء ثم 
ول يفها قوله تغالن: <إتاجة سْ دنه واَلقَنْعْ © #0 سورة 
النصرء وآخر آية نزلت هي قوله تعالى: # وَأَنَو ميجر فيد إل لل 
ثم كل مين ما حنست وهم لا يبو 4 [البقرة: :]18١‏ وتسمى 
الآّيات والسور التي نزلت بمكة بالمكيّة» وتسمى الآيات والسور التي 
نزلت بالمدينة بالمدنيّة» ولكل منها طابع خاص في النظم والمعنى . 


ويخرع» امن "التعريق» الكعب" السماوية التق انزلتة على الرمتل 
السابقين» من كلام الله تعالى فى التوراة المنزل على موسى» وكلام الله 
تعالى في الإنجيل المنزل على عيسى» وهذا ينطبق عليهما قبل التبديل 

والتغيير والتحريف. 
ويخرج بالمنزل كلام الله النفسي القائم بالذات» وما استأثر الله به 
"- باللفظ العربي: القرآن الكريم عربي النظم والمعنى» نزل بلغة 

قريش» وليس فيه لغة أجنبية أخرى» والقرآن الكريم نظمه ومعناه من 

عند الله تعالى» أما الحديث فإن معناه منزل على الرسول كلد وأما 

لفظه ونظمه فهو من عند محمد عليه الصلاة والسلام. 

)١(‏ نزل القرآن منجماً أي مفرقاً حسب المناسبات والحوادث وحاجات الدعوة وتطور 
المجتمع وسير الزمن» والحجكم من نزوله منجماً كثيرة» منها: تثبيت قلب النبي 
كلذء والتدرج في التشريع» والتأكيد على إعجاز القرآن الكريم» وغير ذلك من 
الحكم الكثيرة التي أشار إليها القرآن الكريم وذكرها العلماء في علوم القرآن وتاريخ 
الإسلامي» جاد المولى سليمان: ص؛8١»‏ تاريخ التشريع الإسلامي» السايس 
والسبكي والبربري : ص78 أصول الفقه» أبو زهرة: ص 4 /اء دراسات قرآنية» 
زرزور: ص ؛؛» ااا 


وإذا ظن الإنسان وجود بعض الألفاظ غير العربية في القرآن الكريم 
فهو إما أن يكون من لهجة عربية غير لهجة قريشء» أو من الألفاظ 
العربية التي اندثر استعمالها ثم أحياها القرآن الكريم» أو أنها لفظ عربي 
قديم انتقل إلى اللغة الأعجمية ثم نسيه العرب فذكره القرآن. أو أن 
يكون اللفظ معرباًء ودخل إلى العربية فصار عربياً» وإن اشتمل القرآن 
الكريم على كلمتين أو ثلاث أصلها أعجميء أو ذكر أسماء الأعلام 
الأعجمية مما يستعمله العرب في لسانهم» فهذا لا يخرج القرآن عن 
كول 1 


والآيات التي تؤكد أن القرآن منزل بالعربية كثيرة » منها قوله تعالى : 
مي كي علي © تنآ بد لخ الأ 5 عل َك يتكرة من لعزي 9) 
يان بيو 09 »* [الشعراء: 0]140-147 وقوله تعالى: ‏ إِنَّا أنزلته يمنا 

َرياَعَلَُتَوَ حت 409 [يوسف: ؟])» وقوله تعالى : # ءانا ريا عير ذِى 
عوج لَعَلّهُمْ بي تن 4 [الزمر: 758]» وقوله تعالى في بيان سخف الكفار 
وتناقضهم في التفكير عندما نسبوا القرآن إلى رجل جني ' يعلم 
رسول الله فقال: ##وَلِْقَدْ تعلم أو تارك ركنا ف كه لكان َلرَى 
يلْحِدُورت إِلَوأَعَحَبَىٌ وَهَددًا لحا عرَت ميت »4 [النحل: ٠٠ل‏ اكد 
القرآن الكريم أنه أرسل سحمدا كله فى الأمة العربية فى آيات كثيرة » 
وأن كل نبي يُرسل بلغة قومه ليبين لهمء قال تعالى:. # وَمَآ أَرَسَلْمَا من 
)000 المستصفى : ١اص6١١-5١٠2‏ الرسالة: ص 2575-5١‏ ومابعدهاء التبصرة 

للشيرازي: ص١18.‏ الإحكام للآمدي .47/١‏ العدة 2701/7 المدخل إلى 
مذهب أحمد: ص1 الموافقات: "ص 56 »2 روضة الناظر: ص 2369 قارن إرشاد 

الفحول: ص”2”7 وحصول المأمول من علم الأصول.» صديق حسن خان: 

ص47» وسوف ننقل نص الإمام الشافعي في الرسالة عن لغة القرآن الكريم. 
هق الرجل هو غلام نصاري يقال له سبيعة أو جبر» عبد لبعض بن بني الحضرمي» ويقال: 

أاسمه بلعام انظر تفسير ابن كثير: "*ص085 . 


١5 


و يسول إلا بدلسان يه له لدبتت ل 4 [إبراهيم: 4]. 


لالع ل لمرو اع ا ل 00 
بلغه جهده» يستطيع تحقيق الإيمان» وأداء العبادات» وقراءة القران 
وذكر الله تعالى» كما قال لك وقد كان فضل القرآن 
على العرب عظيماً جداً» فوحد جانيم وجمع شملهم» وحفظ اللغة من 
التطور والتغيير والتبديل”" . 

ويتفرع عن ذلك أنه لايصح تغيير لفظ في القرآن الكريم بلفظ 
مرادف له وإن كان مطابقاً له في المعنى» كما لا يصح ترجمته» ونقله 
إلى لغة أخرى» لأن القرآن الكريم كلام الله تعالى نزل باللفظ العربي 


- المنقول إلينا بالتواتر: التواتر في اللغة: التتابع » وفي الاصطلاح: 

هو ما رواه جماعة عن جماعة» يؤمن تواطؤهم على الكذب» والتواتر 
اليقيني الذي لا يحتمل غيره» والقرآن الكريم وصل إلينا 

بالتواترءه فكان صحابة رسول الله يَكلِ يتلقون القرآن الكريم عنهء 
ويحفظونه بقلوبهم» ويكتبونه على الألواح» وبلغ عدد كُتَاب الوحي 
أربعين صحابياء بينما يسمع بقية الصحابة القران» ثم انتقل عن جمهور 
الصحابة إلى جماهير التابعين الذين حفظوه أيضاً في الصدور والكتب» 
ونقلوه إلى من بعدهم حتى وصل إلينا كما نزل عن طريق التواتر جيلاً 
بعد جيل » كتابة ومشافهة في كل عصر بما يؤمن تواطؤهم على الكذب . 


ويشترط في التواتر أن يبلغ عدد الرواة حداً يحيل العقل تواطؤهم 
() ص68؛:. 
(؟) قال القرطبي رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى: « مَنَهُ لِك لَك ولِمَوَيكَ 4 
[الزخرف: 44] قال: «فالقرآن نزل بلسان قريش» وإياهم خاطب» فاحتاج أهل 
اللغات كلها إلى لسانهمء كل من أمن بذلك» فصاروا عيالا عليهم) تفسير 
القرطبي : 15" . 


وحال 


على الكذب. وأن يتوفر هذا العدد فى كل طبقة على مر الزمان وتعاقب 
القرون» واختلف العلماء في العدد الذي يتحقق به التواترء ولكنهم 
اتفقوا على الضابط فيه وهو أن تشعر النفس باليقين والطمأنينة فيهم . 

وهذا النقل بالتواتر هو من فضل الله على هذه الأمة بحفظ كتابهاء 
لأن حفظ القرآن هو أساس حفظ الشريعة» ومصدر الفقه الإسلامي 
الذي توزن به أعمال المسلمين» وأن النقل بالتواتر كتابة وحفظاً جعل 
القرآن الكريم قطعي السندء فإن ثبوته يقيني لا مجال للشك فيه؛ 
ولا يحتمل الخطأ والتغيير» فالقرآن قطعي الثبوت. 


واتفق المسلمون جميعاً على أن اللفظ أو القراءة غير المتواترة 
لا تعتبر قرآناً» ولو كانت مشهورة» ولا تصح بها الصلاة» ولا يتعبد 
بتلاوتهاء كالقراءة الشاذة والمشهورة» لأنه يستحيل فى العرف والعادة 
أن يهمل ذلك» ولا ينقل بالتواتر مع توفر الدوافع على حفظه'''. 

60 المتعبد بتلاوته : هذه خاصية مهمة فى القرآن الكريم تميزه عن 
غيره» وتفتح أمام المسلم باباً من أبواب العبادة» فالقرآن الكريم كلام 
الله تعالى» ولذا فإن تلاوته وقراءته عبادة» سواء كانت من الحفظ أم من 
المصحف. قياماً أم قعوداً. في السفر أم في الحضرء في الليل أم في النهارء 
وجاءت أحاديث كثيرة تبين ذلك » فعن ابن مسعود رضي الله عنه قال : قال 
رسول الله كَل : «من قرأ حرفاً من كتاب الله فله به حسنة» والحسنة بعشر 
أمثالهاء لا أقول: الم حرف» ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف)222, 
)١(‏ المستصفى: ١ص 2.٠١1 .٠١١‏ الإحكام. الأمدي: ١ص1448.‏ أصول التشريع 

الإسلامي: ص9١»‏ مختصر ابن الحاجب: ص9ة4» تيسير التحرير: "٠ص‏ » 

المدخل إلى مذهب احمك: ص 21/8 القواعد والفوائد الأصولية» ابن اللحام : 

ص ١٠5١©‏ . إرشاد الفحول: ص .7١‏ 

6 رواه الترمذي» وقال حسن صحيح» ورواه الحاكم. 


١. 


وعن أبى أمامة رضى الله عنه قال: سمعت رسول الله كَكيْةْ يقول: «اقرؤوا 
القرآن» فإنه يأتى 0 القافة كتين لأمعطانة7: وعن عائشة رضي الله 
عنها قالت: قال رسول الله يَليِةّ: «الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع 
السفرة الكرام البررة؛ والذي يقرأ القرآن ويتعتع فيه وهو عليه شاق له 


أجران)7" . 


ولا تصح الصلاة من المسلم إلا بتلاوة القرآن الكريم» قال تعالى: 
# فاقوأ ما يسَّرَ مِنَ الْفَدْانِ © [المزمل: .]٠١‏ وقال رسول الله ككلِ: «لا صلاة 
لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب)7"'. 

أما الأحاديث القدسية والأقوال النبوية فلا يتعبد بتلاوتهاء ولا تصح 
الصلاة فيهاء لأن ألفاظها من عند النبي كله كما تخرج الايات 
المنسوخة اللفظء سواء بقيى حكمها أم لاء لأنها لم تبق قراناء 
ولا يصح التعبد بتلاوتها”؟' . 

5 المكتوب في المصاحف: المصاحف جمع مصحف »ء 
والمصحف مجمع الصحف. فكتاب الله تعالى دوّنه كُتَاب الوحي في 
حياة رسول الله يلل وجمع ألواحه أبو بكر رضي الله عنه؛ ثم نسخه 
عثمان رضي الله عنه في ستة أو سبعة مصاحف. ونشره في الأمصار 
الإسلامية» لتوحيد قراءتهاء ومنع الاختلاف بين المسلمين في كتابهم » 
وحصر العلماء كتابة المصحف بالرسم العثماني الذي كتب في عهد 
عثمان رضي الله عنهء للحفاظ التام والكامل على الشكل والمضمون 
لكتاب الله تعالى» ولذلك يشترط لصحة القراءة أن تكون موافقة للرسم 


000( رواه مسلم وأحمد. 
هم رواه البخاري ومسلم. 
زفرة رواه الستة وأحمد. 


(5:) انظر شرح الكوكب المنير: “٠ص8.‏ 


العثمانى» وإلا كانت القراءة شاذة غير مقبولة7'؟. 


ويحرج من الكتاب ما نسخت تلاوته وبقي حكمه» مثل : «الشيخ 
والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله». 
لأوله وآخره زيادة فى الاحتياط حتى لا يزاد فيه دعاء أو ثناء أو سورة 
أو غير ذلك» وهذا الترتيب لسور القرآن الكريم وآياته توقيفي عن 
رسول الله عن جبريل عن رب العزة» ولا يجوز تغييره ولا تبديله”" . 
ويتفرع عن التعريف عدة حالات أهمها : 
أولاً - ترجمة القرآن ليست قرآناً: 
لأن الكتاب نظمه ومعناه من عند الله تعالى» وأن القرآن اسم للنظم 
والمعنى» فالنظم هو عبارات القرآن الكريم وألفاظه» والمعنى هو 
ما تدل عليه العبارة والنظم» أما المعنى فقط فليس بقرآن» ولذلك فإن 
الترجمة إلى لغة أجنبية مهما كانت دقيقة وكاملة لا تعد قرآناً» ولا يصح 
الاستنباط من الترجمة» لأن فهم المراد من الآيات لترجمتها يحتمل 
الخطأء لوجود الحقيقة والمجازء» والمشترك» والعام. والخاص» 
والتعبير بألفاظ لغة أخرى عن معانى القرآن يحتمل الخطأ أيضاً. وهذان 
)١(‏ قال الغزالي: وقيدناه بالمصحف. لأن الصحابة بالغوا في الاحتياط في نقله. 
المستصفى: ١ص١ 2.٠١‏ وانظر: فواتح الرحموت: “ص215 17., أصول الفقه 
الإسلامي» للشيخ شاكر الحنبلي: ص47» كشف الأسرار: ١اص77.‏ 
(؟) قال الغزالي: فإن قيل: هلا حددتموه بالمعجز؟ قلنا: لاء لأن كونه معجزاً يدل 
على صدق الرسول عليه السلام لا على كونه كتاب الله لا محالة» إذ يتصور 
الإعجاز بما ليس بكتاب الله تعالى» ولأن بعض الآية ليس بمعجزء وهو من 
الكتاب» المستصفى: ١ص 2.٠١١‏ وانظر: كشف الأسرار: ١<ص”27”7‏ وإن الكلام 
في هذا الموضوع طويل وشائق» ولن نتوسع فيه لأنه تابع إلى علوم القرآن الكريم. 


١5 


الاحتمالان واقعان وملموسان. ولذا فالترجمة لا تكون قطعية في 

القرانة :والقرآن يلفظلة ومكاة "د ل«اللقة الغوية دوة :ها عداي”” . 
ولكن يصح ترجمة معاني القرآن الكريم. بأن يضع العلماء له تفسيراً 

مختصراً يوضح معناه» ويبين أحكانة ويموم بعض العلماء الثقات 

العدول الذين يتقنون اللغة العربية ويجيدون اللغة الأجنبية بترجمة هذه 
المعاني» ولا يصح أن يطلق على الترجمة اسم: القرآن» أو: كتاب 
الله» وإنما يطلق عليها: تفسيرء أو: معاني القرآن الكريمء وتأكيدا 
لذلك واحتياطاً للأمر يقترح العلماء أن يطبع القرآن الكريم بنصه ولفظه 

العربي في منتصف الصفحة» ويطبع التفسير باللغة الأجنبية على هامشه» 

ليشار إلى الأصل باستمرار. 
وهذه الترجمة لا تعتبر قراناً» ولا يستنبط منها أحكام الله 'تعالى» 

ولا يحتج بصيغتها وعبارتهاء ولاتثبت لها أحكام القرآن الكريم» 

ولا تصح بها الصلاة» ولا يتعبد بتلاوتها. 
ونقل عن الإمام أبي حنيفة أنه أجاز قراءة القرآن بالفارسية في 

الصلاة من غير عذرء لأنه لم يجعل النظم ركناً لازماً في القرآن» 

ويسقط لزوم النظم عنده رخصة إسقاط. مع وجوب الاعتقاد نتزون 

النظم وحرمة كتابة المصحف بالفارسية وحرمة المداومة والاعتياد على 

الفراءة بالفاوسيية 7 

)١(‏ فواتح الرحموت: ٠“ص8.‏ الرسالة» هامش 27 تحقيق أحمد شاكر: ص49» 
أصول الفقه الإسلامي: ص45». مصادر التشريع الإسلامي: ص250 كشف 
الأسرار: ١ص”77».‏ نسمات الأسحار: ص4» شرح المنار: ص4» أصول الفقه 
أبو زهرة: ص 480 أصول الفقه. الخضري: ص١77»‏ اقتضاء الصراط المستقيم: 
ص”١7.‏ 

(؟) كشف الأسرار: ١ص270-57‏ التلويح والتوضيح: ١ص ,١15‏ 2108 شرح المنار: 
ص4.» الوسيط في أصول الفقه: ص5١1»‏ أصول السرخسي: ١ص585»‏ البرهان - 


١ /ا‎ 


وروي أن الإمام أبا حنيفة رجع عن هذا الرأي؛ ووافق الصاحبين في 
عدم القراءة بالفارسية لغير عذرء لأن النظم العربي ركن في القرآن» 
ولكن الإمام وصاحبيه أجازوا قراءة القرآن بالفارسية أو بغيرها للعذر 
عند عدم العلم بالعربية أو عدم انطلاق اللسان بهاء ويكون ذلك بمثابة 
ذكر وتسبيح لله تعالى» لأن العاجز سقطت عنه القراءة فيذكر الله تعالى 
ويسبحه بلغته» بينما ذهب الأثمة الثلاثة إلى أن العاجز عن العربية 
وقراءة القرآن يصلي ساكتاً بلا قراءة» وتسقط عنه للعجز”''. 

ثانياً: القراءة المشهورة والقراءة الشاذة: 

ويتفرع عن اشتراط التواتر في نقل القرآن الكريم أن القراءة غير 
المتواترة سواء أكانت مشهورة أم كانت شاذة» وخارجة عن نطاق 
المصحف العثماني والقراءات السبع» فإنها لا تعتبر قرآناً» ولا يتعبد 
بتلاوتهاء ولا تصح الصلاة بها باتفاق المسلمين”'". 

وإنما ذهب بعض العلماء إلى الاحتجاج بالقراءة المشهورة أو الشاذة 
على أنها سنة ثابتة» وخالفهم الجمهور في ذلك» وسبق بيان الوا في 
أسباب الاختلاف . 

و عم 


تفق المسلمون على أن البسم الله الرحمن ن الرحيم) بعض أاية من 
0 الكريم في سورة النمل» 7 3 الجقل ف وها انض وال الود 
على ثلاثة أقوال: 
- في علوم القرآن .1588/١‏ 
)0غ( فواتح الرحموت: “ص8 تيسير التحرير: ""'"صهة »2 التلويح : ١اص59١2»‏ كشف 
الأسرار: ١ص750»‏ شرح المنار: ص4. أصول السرخسي: ١‏ ص١181.‏ 
زفق فوائح الرحموت: “ص مختصر ابن الحاجب : ص9 0 تيسير التحرير: 
“'ص9ء حصول المأمول: ص7”9. حاشية العطار: ١اص797.‏ 


١ 4 


القول الأول: أن البسملة آية من القرآن الكريم في أول كل سورة أو 
مع الآية الأولى من كل سورة إلا في سورة التوبة» وهو قول الشافعي. 

واستدل على ذلك أن البسملة منزلة على رسول الله كلخ مع أول كل 
سورة» لما روى ابن عباس رضي الله عنه قال: «كان رسول الله علد 
لا يعرف ختم سورة وابتداء أخرى حتى ينزل عليه جبريل ببسم الله في 
أول كل سورة""2»: وأنها كتبت مع القرآن بأمر الرسول كَليِه وأن 
الفسلمين. التوها في :نضحب عتمان بال جما ؛ مع تصلب الصحابة في 
الذّين» وتشديميٍ في حفظ القرآن» ومنع الزيادة أو كتانة أسماء السوق 
والنقط والتعشير”2: وروت أم سلمة رضي الله عنها أن النبي كَل قرأ 
بنع الله الرحمن الرحيم» فعدّها آية""©»: وعن أبي هريرة رضي الله عنه 
أن رسول الله يلةِ قال: «فاتحة الكتاب سبع آيات» أولهنَ بسم الله 
الرجية الي 


القول الثاني : أن البسملة ليست آية في أوائل السور مطلقاًء وهو 
قول المالكية ومنهم القاضي أبو بكر الباقلاني» واستدلوا بما روي عن 
عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان رسول الله يله يفتتح الصلاة 
بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين» أي بدون تسمية» واستدلوا 


)١(‏ رواه أبو داود والحاكم والبيهقي» انظر: المستدرك ١ص١650»‏ نيل الأوطار 
7"5/7,؛ تلخيص الحبير /١‏ 777. 

(؟) المستصفى: ١ص١!١٠.‏ الإحكام. الأمدي» ١ص١0٠.ء‏ حاشية العطار على جمع 
الجوامع: ١ص595»‏ مختصر ابن الحاجب: ص44» حاشية البناني: ١اص21102‏ 
الوسيط في أصول الفقه: ص9١5»‏ نيل الأوطار 2517/7 المجموع .7591١/”‏ 

(*') رواه الدارقطني والحاكم» ومعناه عند أحمد وأبي داود والترمذي (انظر: نيل 
الأوطار ؟/ 70» تلخيص الحبير /١‏ 5757). 

(4) انظر فى أحاديث البسملة: الإنصاف فيما بين العلماء من الاختلاف» لابن عبد 
البر» الرسائل المنيرية 163/7. 


حل 


بعمل أهل المدينة الذين لا يعتبرونها من القرآن الكريم» وعمل أهل المدينة 
حجة عند المالكية» لأنهم أعلم الناس بأحوال الرسول كَكةِ وما كان يعمله 
وأن البسملة في أوائل السور للفصل بينها فقط”'2. وفي الحديث القدسي 
«قَسَمْتُ الصلاة بيني وبين عبدي نصفين» فإذا قال: الحمد لله . . .». 
القول الثالث: أن البسملة آية واحدة من القرآن الكريم» وليست 
جزءاً من أوائل السورء بل وضعت للفصل بينها والتبرك فيهاء وهو قول 
الحنفية» واستدلوا على كونها آية أنها كتبت فى القرآن بأمر رسول الله 
تواترها في أوائل السور لا يستلزم تواترها كآية» وإنما أنزلت للفصل» 
لحديث ابن عباس السابق» كما ترك قراءتها نصف القراءء لأنه ثبت 
عندهم أن رسول الله كله تركهاعند قراءة السورء وقراءة القراء متواترة» 
ولهذه الاحتمالات والشبه فإن منكرها لا يكف”'؟. 
قال الشوكاني: والحق أنها آية في كل سورة لوجودها في رسم 
المصحف. وذلك هو الركن الأعظم في إثبات القرآنية للقرآن» ثم 
الإجماع على ثبوتها خطأ في المصحف في أوائل السورء ولم يخالف 
في ذلك من لم يثبت كونها قرآناً من القراء وغيرهم» وبهذا حصل 
الركن الثاني وهو النقل مع كونه نقلاً إجماعياً بين جميع الطوائف. وأما 
الركن الثالث وهو موافقتها للوجه الإعرابى والمعنى العربى فذلك 
طابر 10 . : 
)١(‏ المراجع السابقة» شرح الكوكب المنير: “ص75؟١.‏ 
زفق فواتح الرحموت: “*ص5 2١‏ تيسير التحرير: ”"ص/اء شرح الكركب المنير: 
"ص 174, أصول السرخسي: ١ص8580»‏ التلويح والتوضيح: ١ص199», 2»15١‏ 
كشف الأسرار: ١ص277‏ والقراءات السبع المنسوبة إلى الأئمة السبعة» وهم نافع 
وابن كثير » وأبو عمرو وابن عامر وعاصم وحمزة والكسائي» قراءات متواترة. 
[فرفق إرشاد الفحول» له: ص١”7.‏ 


١6 


المطلب الثانى 
في 
حجية الكتاب الكريم 


اتفق المسلمون قاطبة على حجية الكتاب الكريم» وأنه يجب العمل 
بما ورد فيه والرجوع إليه لمعرفة حكم الله تعالى ولا يجوز العدول عنه 
إلى غيره من مصادر التشريع إلا إذا لم يقف العالم على الحكم في 
القرآن الكريم. وذلك لأن الكتاب هو كلام الله تعالى الذي جاء 
بالشزيعة 'السماوية للناسن”' .«والدليل على :ذلك ما يلى: 

-١‏ الكتاب منقول إلينا بالتواترء فهو ثابت قطعاً إلى رسول الله كي 
الصادق الأمين الذي نقله عن جبريل عن اللوح المحفوظ» والتواتر يفيد 
العلم اليقيني القطعي الذي لا يحتمل غيره. 

١‏ جاءت آيات كثيرة في القرآن الكريم تنطق أن هذا الكتاب من 
عند الله تعالى» منها قوله تعالى : « آلَهُكك إل إِلَاهُوَ الح القَبومْ © زد عَيِكَ 
ألككب باحق مُصَيَه ميدي وَأ وليل (407 [آل عمران: ٠17‏ وقوله 
تعالى : « وَأنْرّلَ أسَّهُ عَليلَك الكتب وَلْكْمةَ 4 [النساء: »]١١*‏ وقوله تعالى: 
)١(‏ الإحكامء ابن حزم: ١ص85».‏ 2485 فصول في أصول التشريع الإسلامي؛ 

سليمان: ص١٠»‏ أصول الفقه الإسلامي» شعبان: ص47» أصول الفقه» 

البرديسي: ص١8١.‏ 


« إِنَآ آنآ إِليِكَ الككب بِالْحَّ © [النساء: .5٠٠١‏ وقوله تعالى: 8 وَيَرَلنا 
َكَل مكلك انكس ييْسدنًا لْعُلّ عو وَهْدى وَرحَمَة شر لِلْمْسلِيِينَ 40 [النحل : 


لز عر 


9 وقوله تعالى: # أنه الى أَنَلَ الكتب لي لَه 4 [الشورى: 107]» 
وقوله تعالى : 8 إِنَاحَنُ تََلاعَلِكَ الْفرمَانَ تيا 49 [الإنسان: ؟]. 

إعجاز القرآن الكريم. وهو الدليل الجازم على كون القرآن 
الكريم من كلام الله تعالى» أنزله على محمد يَلِْةٍ ليكون للعالمين بشيرا 
وتذيراء وقد اعجو اشر على أن يأتوا يفثلة:. 

والقرآن الكريم معجزة الله الخالدة على صدق نبوة محمد يلو وإن 
الأحكام الواردة فيه أحكام اله تعالن' أنؤلها هداية للتاسن وإرشناة]7, 


أولا - معنى الإعحاز: 


الإعجاز لغة: نسبة العجز إلى الغير» من عَجَرّ عنه أي: ضعف»ء 
والمعجزة هى إعجاز الخصم عن التحدي» والهاء للمبالغة» يقال : 
أفجز الرجل أعاه إذا أثيت عجره عن 1 
والإعجاز في القرآن هو قصد إظهار صدق النبي في دعوى الرسالة» 
بفعل خارق للعادة» وإعجاز القرآن ارتقاؤه في البلاغة إلى حد خارج عن 
5 5 1 8 5ن 5 هرم 
هو أن يؤدى المعنى بطريق هو أبلغ من جميع ما عداه من الطرق”" 5 
وقد أعطى الله تعالى كل نبى معجزة أو أكثرء للدلالة على صدق 
(0) تيسير التحرير: “ص4». مصادر التشريع الإسلامي: ص 7/١‏ الجواب الصحيح : 
:ص الا. 
(؟) القاموس المحيط: ٠“ص١18.‏ المصباح المنير: “'ص078. 
(0)- نهاية السول* اهن +7١4‏ حاشية العظار: 894١‏ :إرشاد الفحول عن 
التعريفات» الجرجاني: ص77. 
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نبوته» وكانت معجزات الأنبياء تتناسب مع أهل زمانهم» ففي عهد 
موسى عليه السلام شاع السحرء وانتشر في بقاع الأرض» فكانت 
معجز نه في العصا واليد» وتحداهم وتغلب عليهم» وفي عصر عيسى 
عليه السلام ترقى الطب فكانت معجزته إحياء الموتى وإبراء الأكمه 
والأبرص والشفاء من الأمراض المستعصية بإذن الله ومشيئته» فأقروا 
بنبوته وآمنوا به» وفي الجزيرة العربية سادت البلاغة والفصاحة والبيان 
والشعر العربى» فكانت معجزة محمد عليه الصلاة والسلام القرآن 
الكريم الذي نزل بلغة العرب وألفاظهم وحروفهم» فعجز أئمتهم عن 
الإتيان بمثله»ء فصدقوا به وآمنوا برسالته» وعلموا أن هذا الكلام 
لا يقوله بشر» بل هو من عند الله تعالى . 

وامتازت معجحزة محمد عليه الصلاة والسلام على المعجزات 
الأخرى أنها معجزة حية باقية خالدة فى كل عصرء ودائمة في كل 
زمان”'2» قال رسول الله كِ: «ما من نبي من الأنبياء قبلي إلا أعطي من 
الآيات - المعجزات - ما مثله آمن عليه البشرء وإنما كان الذي أوتيته 
وحياً أوحاه الله إلي فأرجو أن أكون أكثرهم تابعاً يوم القيامة»”" . 

ثانياً - شروط الإعجاز : 


ويشترط في تحقيق الإعجاز لإثبات العجز للغير أن تتوفر في 
المعجزة الشروط التالية9, وهى : 


< 


الشرط الأول التحدي: وهو طلب المباراة والمنازلة والمعارضة : 


وقد تحقق هذاالشرط في إعجاز القرآن الكريم» وذلك أن محمد بن 


.7١ص أصول الفقهء أبو زهرة: ص/الاء مصادر التشريع الإسلامي:‎ )١( 
زفهة رواه البخاري ومسلم وأحمد.‎ 
أصول الفقه.ء خلاف: ص790.‎ )( 
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عبد الله أخبر الناس أنه رسول الله بعثه الله تعالى إلى الناس بشيراً ونذيراً 
بين يدي عذاب أليمء والدليل الذي يؤكد صدق دعوته هذا القرآن 
الكريم الذي هو من كلام الله تعالى أوحاه إلى محمد معجزة له 
وتحدى البشر على أن يأتوا بمثله» واستمر هذا التحدي عدة سنوات» 
ومر بثلاث مراحل» وهي: 

المرحلة الأولى: التحدي بأن يأتوا بكتاب مثل القرآن الكريم في 
جميع نواحيه» فقال تعالى : « قل مَأَنوأ يكت من عند لله هو هد نمآ 
يمه د كش دودس 9 ون مالك امل نايح لوهم 4 
[القصص: 150-44]. وزاد القران الكريم في التحدي بل في السخرية منهم 
وتأكيد العجز ولو تساعد الإنس والجن على ذلك فقال تعالى : # قل لَينٍ 
سمحت لوس وَالْحِنَ عَك أن نوأ مغل هذا لضان لا ينون يميه ولو كانت بعضهم 
لبعَضٍ ظهيرا (2)» [الإسراء: 84]. 

المرحلة الثانية: عندما عجز المشركون عن الإتيان بمثل القرآن 
الكريم كاملا تحداهم وبين عجزهم عن الإتيان بعشر سور مثله» قال 
تعالى: لآم يقُولوت أفترنه قل هَأَنوأ بِعَشْرِ سور مني مُفرَيتٍ وَأَدعُوأ من 
بعلم أنه َكَل إِلَهُ لاهو مَل أنثر مُسَيمُوت )»4 زمرو 1# 

المرحلة الثالثة: ولما عجز الكفار عن الإتيان بعشر سور تحداهم 
بسورة منه؛ وطلب المعارضة بذلك» فقال تعالى: «وَإن كنم في ربب 
مما لا عَلَ َبْنَا فنأ بِسُورَوٍ من مذو وَأدْهُوأ شْهَدَآهَكم من دون َه إن مشر 
لِلْكَفِريتَ 9 »4 [البقرة: 2174-7 ومع كل ذلك فقد وقفوا حيارى مبهوتين 
عق الإتيان بمثله أق عكة سور من مثله أو عور ةن ع7 , 


)١(‏ أصول التشريع الإسسلامي: ص2.15 الجواب الصحيح: 4)ص77,. 
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الشرط الثاني : أن يوجد المقتضي الذي يدفع المتحدي إلى المباراة 
والمنازلة» فهل كان هناك دافع للعرب الكفار لمعارضة القرآن» وأن 
ينازلوا محمداً في الإتيان بمثل كتابه؟ . 

والجواب واضح وظاهرء لأن الكفار في الجاهلية كانوا يعبدون 
الأصنامء ويقدسون الأوثان» ويقلدون الاباء» ويتبعون الأجدادء فجاء 
رسول الله بدين جديد يبطل دينهم»ء ويسخر من الهتهمء ويسفه 
عقولهم؛ ويهزأ من أصنامهمء وفرق شملهم بدعوته للهء وأنه 
رسول الله» وأن القرآن معجزته التي تحداهم بهاء فكان الدافع قويا 
وشديداً إلى التحدي». وكانوا حريصين على تكذيب دعواه» وإيطال 
نبوته ومعجزته» ودحض حجته»ء لتبقى لهم الآلهة والأصنام» ويستمروا 
في تقليد الآباء والأجداد والدفاع عنهم والسير على سننهم ومنوالهم . 

الشرط الثالث: أن ينتفي المانع من المباراة والمعارضة والمنازلة؛ 
وهذا الشرط متحقق في العرب الذين تحداهم رسول الله فالقران نزل 
بلغة عربية» ويتألف من أحرف الهجاء التي ينطقون بهاء وعباراته 
عربية» وأسلوبه عربي مبين» ومن جهة أخرى فالعرب وقتئذ في مكة 
وغيرها هم أهل الفصاحة والبلاغة والبيان» اشتهروا بذلك وتباروا 
بينهم» وعقدوا الندوات والأسواق للشعراء والخطباء والفصحاءء فهم 
أرباب الفصاحة وفرسان البلاغة وأمراء البيان» ومن جهة ثالثة فإن 
أقوالهم مملوءة بالحكم» وأشعارهم ثرية بالمواعظ والإرشاد» وحياتهم 
تدل على نضح العقل وكثرة التجارب في هذا الميدان» وطلب منهم 
القرآن الكريم أن يتجمعواء وأن يُعين بعضهم بعضأاء وأن يستمدوا 
النصرة من آلهتهم وإنسهم وجنهم» وأن يستعينوا بشهدائهم» وبقي الأمر 
كذلك على مدى ثلاث وعشرين سنةء وهذا يؤكد انتفاء المانع من 
المعارضة في الإتيان بمثل هذا القرآن» مع ما أصابهم من خزي وعارء 
وما تبع عجزهم من اللجوء إلى الحرب وسفك الدماءء» وهذا أشد 
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عليهم من التحدي بالمعجزة. 

فالإعجاز قد تم وتحقق . وأن القرآن الكريم هو كلام الله 
ولا يستطيع البشر أن يأتوا بمثل سورة منهء وأنه دليل على صدق نبوة 
محمد كَل وأنه معجزة من عند الله تعالىء يتقبله المؤمن بصدر 
رحبء ويرجع إليه لمعرفة حكم الله تعالى» قال الله عز وجل: 8 إنَمُ 
قرا كيم © © في كنتب تكنوبو (© لَا يَمَسُهُ 2 ٠‏ إِلَّا الْمُطْهَورنَ 9 » [الواقعة : 
الا ]. 


الثاً - وجوه إعحاز القرآن الكريم : 


بعد أن تبين أن القرآن الكريم معجزة» وأنه أعجز البشر عن المجيء 
بمثله» فما هي أوجه الإعجاز التي اشتمل عليها؟ . 

إن القرآن الكريم كلام الله تعالى معجزة في كل ناحية من نواحيه. 
وإن العقل البشري في عصر ما قاصر عن حصر أوجه الإعجازء وإنه 
معتجزة الرسول الله في حياته: وبغد مماته إلى أن تقوم الساعةء. وإنه 
برهان أكيد دائم على نبوة محمد كه ولذلك لا يمكن حصر أوجه 
الإعجاز فيه» وكلما ازداد النظر والتدبر في كتاب الله تعالى تجلت أنواع 
جديدة في إعجازه؛ وكلما تقدم العلم وتطورت وسائله تكشفت أوجه 
أخرى في الإعجازء وكلما سار الزمن ظهرت معجزات القرآن الكريم؛ 
وتأكد أنه كلام الله تعالى الذي يعلم السر وأخفى» ويطلع على أسرار 
الكون القديمة والحاضرة والمسقبلة» وأن الزمن مكشوف أمام الله 
تعالى : « ألا يمل من حَلقَ وَهْرَ الليليث أَفيرْ 4 [الملك: .]١5‏ 

ومع ذلك حاول العلماء حصر أوجه الإعجاز بما يلي2©0: 


فق أصول الفقهء» خلاف: ص78 أصول التشريع الإسلامي : ص7١.‏ أصول الفقه» 
أبو زهرة: ص 8الل فصول في أصول التشريع الإسلامي: ص" 200 الجواب 
الصحيح: ١ص5/ء‏ الإنصاف. للباقلاني: ص57. إعجاز القرآن للباقلاني: - 


: اتساق ألفاظه وعباراته ومعانيه وأحكامه ونظرياته‎ ١ 


فالقرآن الكريم كتاب كبير» شامل لموضوعات مختلفة في العقيدة 
والعبادة والأخلاق والتشريع»ء وتحدث عن الخالق والإنسان والكون 
والمجتمع» ومع ذلك تجد الاتساق الكامل في اختيار الألفاظ» وتناسق 
العبارات» وعظمة المعاني وشمول الأحكام» وإتقان النظريات العلمية 
فيه» دون أن يكون فيه وهن أو ركاكة أو ضعف أو تناقض أو تعارض 
أو اختلاف: وذلك تحقيقاً لقوله تعالى : « ألا يتَدَيودَ لمان وَلَو كن من 
عِند عير أله لوَجَدُوأ نه أُخْيلدًا كيرا 4 [الساء: .]1١‏ 

فالأسلوب بليغ في جميع السور والآيات» والألفاظ فصيحة من أوله 
إلى آخره؛ والعبارات راقية في كل جانب من جوانبه» مع كثرة آياته 
التي تزيد عن ستة آلاف وستمائة آية» ومع امتداد الفترة الزمنية التي نزل 
فيه خلال ثلاث وعشرين سنة» وما ذلك إلا لأنه كلام الله تعالى المنزل 
على محمد بن عبد الله عَيِة. 

ويلاحظ المتأمل اختلاف أسلوب القرآن الكريم حسب الموضوع 
الذي يتناولهء فإن كان الموضوع تشريعاً كانت الايات طويلة» 
والعبارات واضحة» والأسلوب هادئاًء وإذا كان يتعلق بتثبيت العقيدة» 
وهدم العقائد الباطلة» ومجادلة الكفار في تفكيرهم» وتذكير الناس بيوم 
الحساب والعقاب؛ أو الجنة والنعيم» كان الأسلوب خطابياً محركاً 
للوجدان والمشاعرء مع نبرة خاصةء وعبارات مختصرة» وايات 
قصيرة» وذلك أن لكل مقام مقالا. 

'- انطباق آيات القرآن الكريم على ما يكشفه العلم الصحيح : 

القرآن الكريم أنزله الله تعالى كتاب هداية في الإيمان والعقيدة» 


0١‏ على هامش الإتقان للسيوماي. 
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ودستور حياة للناس» وليس من مقاصده أن يتعرض لطبيعة الكون, 
ويبين النظريات العلمية في تكوين السموات والأرض والإنسان ونظام 
الوجودء ولكنه أشار عند الاستدلال على وجود الله وعظمة الخالق 
ووحدانيته إلى بعض المخلوقات في عظمتها ونظامها وكثرة نفعها 
ووظائفهاء ولفت النظر إلى نظريات علمية بعضها في متناول العقل في 
حياة العرب في الجزيرة كالإبل والشمس والقمر والجبال والإنسان» 
وبعضها الآخر يكشفها العلم الحديث في كل عصر وزمان» ولا يزال 
العلم - وسيبقى - دابييحقق إشارات القرآن الكريم في الكون والإنسانء 
قال تعالى : 00 يهم ءا فى الأهَاق وه نشوم عَنَ ين َو اتدكلق 
وَلَمْ يَكْف رَبك ريك 56 شَىْء سَبِيدٌ 7 4 لقت 57]. وأن العلم الذي 
يكشف عن حقيقة 9 والنظام يقف مكتوفاً عن إيجاد هذه 
المخلوقات أو إقامة النظام بينهاء وهذا دليل وبرهان على أن هذا 
الكتاب من عند الله؛ وأن البشر عاجزون عن الإتيان بمثله» والايات 
الكريمة كثيرة في هذا المجال» ويحاول كثير من العلماء في كل زمان 
جمع هذه الآيات التي كشف عن سرها العلم الحديث» مثل قوله 
تعالى : « بل كرت عله ل خْوَعَ بكم 4 [القيامة: 4]» التي تشير إلى علم 
البصمات» دقوم العال: < وَدسَلَنَا ريح لوْقِحَ بلا من العمل مل 
َأسَيتَكْمُوهُ وصآ أَنسُم لم محَدنينَ )4 [الحجر: 50]: التي تشير إلى علم 
التكاثر» وقوله تعالى : « أُول ير اَن كفروأ وَالصَوَتٍ وَالديضَ كان ربا 
ساملاو لمك كلت حي ألا يم )© [الأنبياء: »]٠‏ وهذا 
يشير إلى علم الأحياءء وقوله تعالى: # وَلْقَد َلقَمَا لضن من سلدلتر ين 
يليو © كه نلمَة فى قار تكب 20 
2 ا م نمأت حَلْفاءاخْرَمَتَبَارَكَ 
سد لُحْسَن للْدلِقِيتَ نكر بَعدَ ذلك لَمِتيون © 4 [المؤمنون: ؟١5-1١]2‏ وهذه 
الآيات تشير إلى 0 الجنين وأطوار خلقه. وقوله تعالى: # وف 


شك ألا بصِرُونَ )4 [الذاريات: ١؟]:‏ وغير ذلك من الأمثلة التي يحاول 
بعض العلماء إفرادها في كتب خاصة حسب الاختصاصات والعلوه”' . 


'- إخباره عن وقائع لا يعلمها إلا علام الغيوب : 


أخبر القرآن الكريم عن قصص الأمم الخالية» وعن تاريخ الأنبياء 
والمرسلين» وعما حدث فى غابر الأزمان. مما يعجز البشر عن تذكره 


٠.‏ 5 8 عاد كويب اله 1١‏ . وأس موس 
ومغر افع ورخاطة غرة. آم وين أنه اكه قال تمان +2 جالع من آنا الي 
ع رم رح 2 ع م سور م دي معد و ع ل 0 صوس م 
نويا إِليِكَ ما كنت تعلمها أنت ولا فَومكَ من قبَلٍ هنذا فآضير إِنْ العلقبة 
للْمتقيت 9©» [هود: 59]. 


كما أخبر القرآن الكريم عن وقوع حوادث في المستقبل لا يمكن 
لإنسان أن يعلمهاء وقد وقعت فعلاًء مثل انتصار الروم بعد هزيمتهم» 
قال تعالى: «ال © خِْتٍ أثم © ف أن الأ يكم يل بد مهد 
صيَغْلبوت 4 [الروم: :]17-١‏ ومثل دخول مكة بعد الرجوع عنهاء قال 
تعالى : «لَقَدَصَدَفح َه رَسُوه ليا لحن لخن الْمِِدَ الْحََاءَ إن سك أنه 
منت علِْنَ روسك وَمْقَصَرنَ لا تامو قَمَلِم مَا كم تََكَمُوا َمل ين دون 
ذلك فَنَحَافَرسًا 40 [الفتح: 17]» ومثل عودة رسول الله إلى مكة بعد 
هجرته منهاء قال تعالى : إن الى فَرَصَ عَلَيْلَك لمات تدك ِل معَاقٍ» 
[القصص: 85]: ومثل وعد الله تعالى للمؤمنين أن يستخلفهم في الأرض» 
وقد تم ذلك ودانت الجزيرة العربية لهم في حياة رسول الله كل» ثم 
امتد الإسلام وسيطر المسلمون على أرض الفرس والروم» وتحقق وعد 


الله للمؤمنين» قال تعالى: « وَعَدَ أنه لذن أمثوأ ينك ولوأ ألصَدِحَتٍ 


0( انظر: كتاب : الله يتجل في عصر العلم وكتاب: العلم يدعو للإيمان» وكتاب: 
القرآن الكريم والعلم الحديث» وكتاب: الإسلام والطب». وكتاب: النحلة تسبح 
ربهاء وكتاب: العسل للدكتور نزار الدقرء وكتاب: إعجاز علم الحياة «بيولوجيا» 


مه 
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إستَوِئُرْ في الأرْضِ كما أستخت اليب ين ملكتن َم دِيم 
اليف ايض كه وَلَسْبَرَلبُم من بعد عَرْفِحَ أضا يمَبدُون لا: رب ب يك ور ومن 
كت يت للك فهك ف ليث 45 [النور: 66]. 

كل ذلك يؤكد أن القرآن الكريم من عند الله تعالى الذي يعلم 
الغيب» وأنه أنزله معجزة لرسوله. وأن هذه النواحى فى الإعجاز بما 
ورد فيه من حقائق علمية» وتوجيهات سامية» وتربية عظيمة» ومقاصد 
نبيلة» وإخباره بوقائع غيبية قديماً ومستقبلآاء تظهر واضحة للعربي 
ولغير العربي على حد سواء. 


5- فصاحة ألفاظه وبلاغة عباراته وقوة تأثيره: 


إن ألفاظ القرآن الكريم منتقاة من اللغة العربية بما يحقق المعنى 
المقصود منهاء والعبارات بليغة ومطابقة لأعلى مستويات البلاغة» 
ويعرف ذلك ويتذوقه العالم في اللغة والتشبيهات والأمثئال والحجج 
والمجادلات» وأكد هذا علماء الفصاحة والبلاغة فى هذه الأمة. 
وتكفلوا بإظهاره للنامن» وبياته -ومقارتته. مع أرقى الأساليت“وزالعبارات 
التي يفخر بها أصحابه0"' . 

وتظهر قوة تأثير القرآن الكريم على النفوس والقلوب بما تحدثنا 
السيرة أن أبا سفيان والأخنس بن شُريْق وأبا جهل كانوا يتسللون ليلا 
لاستماع القرآن من الرسول كله وأن أثر القرآن وبلاغته كان السبب 
المباشر في إسلام عمر بن الخطاب عندما قرأ سورة طه في بيت أختهء 
وأن كفار قريش خافوا على أنفسهم وأولادهم ونسائهم من أثر القرآن 
)١‏ انظر: كتاب تفسير الكشاف للإمام الزمخشري» وإعجاز القرآن للقاضي الباقلاني» 

ودلائل الإعجاز للجرجاني» وإعجاز القرآن للقاضي عياض» وإعجاز القرآن 

للرافعي» والظاهرة القرانية للمرحوم مالك بن بني» وأعلام النبوة للماوردي» 

والإرشاد إلى قواطع الأدلة» للجويني ص510. 


ل 


الذي كان يتلوه أبو بكر رضي لله غنهء غددما النتجان ابن «الدغة» 
فخيروا أبا بكر بين ترك قراءة القرآن وترك الجوارء فترك جوار ابن 
الدغنة ورضي بجوار الله" 

وكان الكفار يخشون من سما القرآن» ويتواصون بالابتعاد عنه» 
قال تعالى حكاية عنهم : ل وَوَالَ الْذِبنَ كفروأ لا شَمعوأ نذا لفان وَالْمَوأ في 
َعلَكْ تبن )4 [فصلت: 17]: وقال تعالى : ( تأر ع انددع بل 
َبتمُ حَيًِا تعَصَرَءًا ين حَفْيَة أ ويك الْأنتالُ عَذْر نضرببا للنا ا د 


1 وت 9* [الحشر: .]7١‏ وقال تعالى : #7 وَإدا سيهوأ موأ مآ أَنزِلٌ إل الرسول 
70 عر و 6 2 ل ا ل آذ#آ-ه 
مه أت م يفيض َِ الذّمْع هِمَا رفوأ مِنَ ألحق يفولون ربنا ءَامَنا فأ كنبنا مع 


ألشَهِدِنَ 4 [المائدة: 47]. 

ويعبر عن هذا التأثير الوليد بن المغيرة الذي أرسله كفار قريش 
ليفاوض رسول الله بالمال والسلطان والنساء على ترك الإسلام؛ فرده 
وتلا عليه القرآن الكريمء وعاد الوليد متأثراً بالقرآن وقال: إن له 
لحلاوة» وإن عليه لطلاوة؛ وإن أسفله لمغدق. وإن أعلاه لمثمرء 


وها يفول هذا كس 


ووصف رسول الله كلد تأثير القرآن الكريم على القلب والنفس» 
فقال ِو : «هو حبل الله المتين» والنور الهبينة») والشفاء النافع » عصمة 
لع لفاك اه ونجاة لمن تبعه» لا يعوج فيقوم » ولا يزيغ فيستعتب » 
ولا تنقضى يي عدسجائبه ) ولا تفنى غرائبه» ولاتغلق علق كثرة لو . 

25 هذا التأثير العظيم على النفوس أنه 5 أمة» ونقلها من 


)000( السيرة النبوية ابن هشام : ١اص .١517 23711١2371١6‏ 

(9) السيرة الموية ابن عام ان 01 

زفق رواه الحاكم عن ابن مسعود» واخرجه الترمذي عن علي مرفوعاء» وسئل ابن 
مسعود رضي الله عنه عن الصراط المستقيم قال: كتاب الله (المستدرك 7908/1). 


ل 


جاهلية جهلاء إلى قيادة الأمم» وحملت مشعل العلم والنور والحضارة 
والهداية إلى أمم الأرض» وكتب التاريخ والسيرة والتراجم غنية في ذلك7١)‏ 

5 ما تضمنه القرآن الكريم من الأحكام الشرعية التي أقامت 
شريعة الله في الأرض : 

وهي قوام الأنام في الحلال والحرام» وصلاح الأمة في الدنيا 
والآخرة» وإن هذه الشريعة التي تصلح الفرد والمجتمع» وترقى بهما 
إلى مدارج السمو النفسي والروحي والعقلي والعلمي والحضاري دليل 
على معجزة القرآن الكريم. وأنه من عند الله تعالى» وأن البشر 
لا يستطيعون. ولن يستطيعواء أن يضعوا شريعة تسامى شريعة الله 
وتصلح الأمم والشعوب كما فعل القرآن الكريه”"' . ْ 

هذه أهم صفات الإعجاز التي وقفت البشرية خاشعة أمامها مع العلم 
القطعي والمعرفة الكاملة بحياة محمد بن عبد الله الذي جاء بالقران 
الكريم» وأنه نشأ يتيماً فقيراً في مكة» وتربى بين أظهرهم» ولم يتعلم 
فى مدرسة ولا جامعة» ولا يعرف القراءة والكتابة» ونبه إلى ذلك القرآن 
لكر فقال تعالى: 9 وَمَا كت تلان قو ين كنب وَلَا مط يسيك إن 
دراب المتطلوت 9) بل هْرٌ ءانث ينث في صدُور ليت أوبُوا لهل وا 
كد يتييئآ لا اير 49 [العتكبوت: 49-58]. 

وإن الدراسات القرانية كثيرة لا تحصى» وستبقى العناية بالقرآن 
الكريم حفظاً ودراسة حتى تقوم الساعة”". ونفرد في المطلب القادم 
أحكام القرآن الكريم التي تخص علم الأصول. 
)١(‏ الرسالة: ص7١».‏ وما بعدهاء الوسيط في أصول الفقه: ص2777 أصول التشريع 


. الإسلامي: ص7١‏ مصادر التشريع الإسلامي: ص الا. 
0,0( أصول الفقه» أبو زهرة؛ ص١48.‏ 


(9) انظر: مرجع العلوم الإسلامية» فصل علوم القرآن ص ١79‏ وما بعدها. 


كدل 


المطلب الثالث 
في 
أحكام الكتاب الكريم 


نذكر في هذا المطلب أنواع الأحكام التي اشتمل عليها كتاب الله 
تعالى»؛ وطريقة بيان القرآن للأحكامء؛ ومفهوم الكمال في أحكام 
القرآن» ودلالة الكتاب على الأحكام.؛ وأسلوب القران في عرض 
الأحكام. وفي الخاتمة كيفية الانتفاع بالقران الكريم. 

أولاً - أنواع الأحكام في الكتاب: 

اشتمل القرآن الكريم على جميع الأحكام التي تخص البشرية في 
الحياة الدنيا والآخرة» ويمكن تصنيف هذه الأحكام بما يلي" : 

أ الأحكام الاعتقادية» وهي الأحكام التي تتعلق بعقيدة. المسلم 
وإيمانه بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر وبالقدر خيره وشرهء 
وتُدرس هذه الأحكام في مادة العقيدة أو علم الكلام. 

ب - الأحكام الأخلاقية» وهي الأحكام الوجدانية التي تتعلق 
بالفضائل التي يجب على المسلم أن يتحلى بهاء وبالسلوك الذي يجب 
)١(‏ أصول الفقهء» خلاف: ص””. الوسيط في أصول الفقه: ص2758 فصول في 

أصول التشريع الإسلامي؛ جاد المولى سليمان: ص8؛ أصول الفقهء أبو زهرة: 
ص84. 


يذدل 


عليه أن يتبعه ويسير عليه» وتدرس هذه الأحكام في علم الأخلاق. 
الأحكام العملية» وتنقسم إلى قسمين: 

القسم الأول: أحكام العبادات التي تنظم علاقة الإنسان بربه» وتبين 
ما يجب على المكلف أداؤه. والقيام به تجاه خالقه.ء وهي أحكام 
الصلاة والزكاة والصوم والحج والكفارات والنذور والأضاحي والأعمال 
الأخرى التي تصبح عبادة بالنية. 

القسم الثاني: أحكام المعاملات التي تنظم علاقة الناس بعضهم 
ببعض» سواء أكانوا أفراداً أم جماعات . 

وتنقسم أحكام المعاملات في الاصطلاح الفقهي الحديث إلى سبعة 
أقسام وهي : 

١‏ أحكام الأحوال الشخصية: وهي الأحكام التي نص عليها القرآن 
الكريم لبناء الأسرة. وبيان تكوينهاء وتنظيم العلاقة بين أفرادها من 
الزوجين والأولاد والأقارب. 

"- الأحكام المدنية أو المالية: وهي الأحكام التي تنظم العلاقة 
المالية بين الناس. كالبيوع وعقود التوثيق والكفالة والرهن وعقود 
التعاون بين الأفراد كالشركة والقرض والوديعة والإعارة. 

الأحكام الجنائية: وهي الأحكام التي نص عليها القرآن الكريم 
لبيان الأفعال التي حرمها الإسلام؛ ووضع لها عقوبة من أجل الحفاظ 
على حياة الناس وأعراضهم وأموالهم وحقوقهم. وتعرف بالحدود 
والقصاص والتعازير. 

5- أحكام المرافعات: وهي الأحكام التي تتعلق بنظام القضاء 
والإثبات لإقامة العدل بين الناس» ودرسها العلماء في باب أدب 
القضاء . 


ل 


م6 الأحكام الدستورية: التي تتعلق بنظام الحكم وأصولهء وتبين 
علاقة الحاكم بالمحكومين. وحقوق الأفراد والجماعات» ودرسها 
العلماء في الأحكام السلطانية والسّير. 
" الأحكام الدولية: وهي التي تتعلق بمعاملة الدولة الإسلامية 
لغيرها من الدول في حالتي السلم والحرب» وتنظيم علاقة الدولة بأهل 
الذمة المستأمنين المقيمين على أرضهاء وعرفت قديماًء ودرسها الفقهاء 
في باب الجهاد. 

لا الأحكام الاقتصادية والمالية: وهي التي تنظم الموارد والمصارف 
في الدولة الإسلامية» وكانت هذه الأحكام مبعثرة في أبواب متفرقة» 
وقد توجهت العناية والاهتمام بها حديثاً» وظهرت بشكل مستقل في 
هذا العصر. 

هذه مجمل الأحكام التي نص عليهاء أو أشار إليهاء القرآن 
الكريم؛ وهي في مجموعها تهدف إلى هداية الناس إلى ما فيه صلاح 
حالهم في الدنيا والاخرة» وذلك بإصلاح القلوب والعقول بالعقيدة 
الصحيحة والأخلاق الفاضلة» وتسعى إلى توجيه النفوس والجوارح إلى 
الأعمال الصالحة وتقويم السلوك وحسن المعاشرة وتكوين المجتمع 
الإسلامي الفاضل . 

ثانياً - بيان الكتاب للأحكام : 


القرآن الكريم أساس الشريعة ومصدرها الأول. وقد بين القرآن 
الكريم أحكامه بإحدى طريقتين7': 
الأولى : البيان التفصيلي لبعض الأحكام»ء وذلك في نطاق محدودء 


)١(‏ أصول الفقه الإسلامي»؛ شعبان: ص44. أصول الفقه. الخضري: ص53”0. 
أصول الفقه» أبو زهرة ص16 28 الموافقات "ص57 7 . 


١> 


مثل بحوث العقيدة التي وردت الايات الكثيرة فيها لتوضيح حقيقة 
الإيمان بالله وكيفيته والأدلة عليه» ومناقشة العقائد الباطلة والرد عليهاء 
مثل أحكام المواريث التي جاءت مفصلة وشبه تامة في القرآن الكريم» 
ومثل أحكام الأسرة والحدود والكفارات تقريباً. 

والحكمة من البيان التفصيلي أن هذه الأحكام إما أنها تعبدية أي 
توقيفية أو سماعية» لا مجال للعقل فيهاء ولا يصح فيها الاجتهاد. وإما 
أنها أحكام معقولة لمصالح ثابتة لا مجال لتغييرها بتغيير الزمن» أو 
اختلاف البيئات . 

الثانية: البيان الإجمالي لبقية الأحكام الشرعية التي ورد النص عليها 
في القرآن الكريم بشكل إجمالي لا تفصيلي» وبشكل كلي لا جزئي» 
ونص القرآن الكريم على القواعد العامة فيها والأسس الرئيسية عليهاء 
مثل أحكام العبادات في الصلاة والزكاة والصوم والحجء فهذه العبادات 
اقتصر القرآن الكريم على طلبها بشكل عامء ولم يبين لنا أركانها 
وشروطها وكيفية أدائها.ء وكذلك أحكام المعاملات المدنية والدولية 
والجنائية والدستورية.. وغير ذلك» وهذا لا يمنع من تعرض القران 
الكريم لبعض الجزئيات والتفاصيل فيها أحياناًء ونص القرآن الكريم 
على بيانها عن طريق السنة وأحاديث رسول الله يي بقوله تعالى : 
«وََرَآ إِيَكَ الؤِكَرَ لين ناس مَادرلَ لبهم وَلَعَلَّهُمَ يتَكرُوت 49 [النحل : 
4 وهذا يؤكد وجوب الرجوع إلى السنة» وأنه لا يصح الوقوف عند 
مجرد الكتاب . 


والحكمة من البيان الإجمالي للأحكام في الكتاب الكريم أن هذه 
الشريعة جاءت خاتمة الشرائع لترافق البشرية مع تطورها وتقدمها 
فاقتضى ذلك أن تتصف نصوصها بالمرونة والشمول لتتسع لحاجات 
الناس» فجاء النص القرآني يشير إلى المبدأ الأساسي الذي يجب 
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الالتزام به» وترك تفصيله وتطبيقه وكيفية أدائه لعلماء الأمة حسب 
مقتضيات الزمان والمكان» مثال ذلك الأمر بالشورى في قوله تعالى: 
١‏ وَعَاِرهُم في الآ » ف 04 ا عوومقت: الحؤسين قر له الى 
« وَأمَرْهع شور ينبم 4 [الشورى: 8]» فالنص عام ومرن» وأما التنفيذ فله 
أشكال متعددة لا تدخل تحت حصرء فيختار كل فرد وكل جماعة وكل 
أمة ما يلائمها من وسائل لتطبيق الشورى . 


ولكن هذا الموضوع يقودنا إلى سؤال: كيف يتفق ذلك البيان مع 
صفة الكمال في القرآن الكريه؟ 

الثاً ‏ الكمال في أحكام القرآن الكريم : 

فى القرآن ري وبين عد من رالآيات التي تع القرآن بالكمال» 
مثل قوله تعالى : © أليوم كلت كمد يسك وَأَمَمَتٌ ع عَم وَرَضِيِتَ لكم 
الوسكم دين » [المائدة: *]؛ وقوله تعالى: 3 كرك الكت يتنا لكل 
شَىْء وشدى ورحمة وشرئ نسل 4 ١‏ الل 1 وقوله تعالى: وما 


اس سي م 


من دَآبَوَ في الْدرْضٍ ولا طاير يَطِيرْ صحَاحبّه إل مم أَمَالكُم يا رطا في أ 1 الكت عن مو 
06 1 لكا 
ثم إل ريم حشر يروت 49 [الأنعام : 4"] 

ويلاحظ أن بعض الناس تمسكوا بظاهر هذه الأيات فى محاولة رد 
السِّنة وغيرها من مصادر التشريع , وسبقت الإشارة في الرد عليهم ؛ 
وسيأتى مزيد من التفصيل فى حجية السنة؛ كما تعرض لهذه المسألة 
بعض ضعاف الإيمان ودعاة التشكيك في العقيدة بالتنطح والتحدي 
بضرب بعض الأمثلة والحوادث والوقائع والكونيات والمخترعات التي 
يطلبون دلالة القرآن الكريم عليها. 


.745/7 انظر قول الشاطبى: إن القرآن فيه بيان كل شىء» الموافقات:‎ )١( 


١6 / 


والجواب عن ذلك أن القرآن الكريم عالج الأمور وبيّن الأحكام 
بشكل إجمالي ونص على القواعد العامة» والمبادىء الهامة» ونبه على 
مقاصد الشريعة وأهدافهاء وأحال العاقل إلى التدبر والتأمل عن طريق 
القياس والاستحسان والاستصلاح. وأرشد إلى السنة بأسلوبه الرائع 
المعجزء لأن القرآن لا يتسع للنص على كل شاردة أو واردة» وإن هذا 
الأسلوب يعطي التشريع صفة المرونة والشمول» ويتيح المجال لتطبيق 
الشريعة في كل زمان ومكان» وأنها صالحة للبشرية عامة. 

فمثلاً سئل ابن عباس رضي الله عنه عن ميراث الجدة في كتاب الله 
تعالى» فقال للسائل: في قوله تعالى: # وبآ ءَالدكم ارول فَحْدُوه وما 
تلك عَنْهُ فأنتهوأ أ [الحشر: 17 وسئل عالم عن مرضٍ ودواء في كتاب الله 
فقال: إنه في قوله تعالى : « موا أهَلَ أيْكَرٍ إن كُتْرُ اسلو حت 40 
[الأنبياء: /٠ا‏ 

ونرى أن الكمال في القرآن الكريم يتحقق بالأمور الثلاثة التالية : 

١‏ النصوص التفصيلية التي جاءت في القرآن الكريم كالمواريث 
واللعان والعقيدة. 

-"١‏ النصوص المجملة التي وردت في القرآن الكريم وتضمنت 
القواعد العامة والمبادىء الكلية والضوابط الشرعية» وتركت تفصيل 
ذلك إلى علماء الأمة يضعون التفاصيل التي تحقق أغراض الشريعة 
وأهدافها العامة» وتتفق مع مصالح الناس وتطور الأزمان واختلاف 
البيكات». 

الإحالة بنص القرآن الكريم إلى المصادر الأخرى التي تعتبر جزءاً 
مز الشريعة» مثل السنة والإجماع والقياس وغير ذلك من المصادر التي 
أمر بهاء أو أشار إليهاء القرآن الكريم. 

وبذلك يكون القرآن الكريم قد تناول جميع الأحكام ونظم الحقوق 


1١1 


والواجبات إما تفصيلاً وإما إجمالاً وإما بالإحالة إلى غيره» ويكون 
الكتاب الكريم ‏ بحق ‏ كاملا ومستتوفياً لجميع الأشياء7؟ . 
رابعاً ‏ دلالة آيات القرآن على الأحكام : 


إن آيات القرآن الكريم ثابتة بطريق قطعي» لأنها نقلت إلينا بالتواتر 
الذي يوحي بالجزم أن الآية التي يقرؤها كل مسلم في بقاع الأرض هي 
نفسها التي تلاها رسول اله لِ على أصحابه» وهي التي نزل بها جبريل 

من اللوح المحفوظ من غير تبديل ولا تغيير» تحقيقاً لقوله تعالى: ل إنَا 
5020 فظوت 49 [الحجر: 9]. 

أما دلالة النص القرآني على الحكم فليست واحدة؛ فمنها ماهو 
قطعي الدلالة» ومنها ما هو ظني الدلالة”" . 

فالنص القطعى الدلالة هو مادل على معنى متعين فهمه منه. 
ولا يحتمل تأويلاً آخر معهء وذلك مثل النصوص التي وردت فيها أعداد 
معينة أو أنصبة محددة ذ في المواريث والحدود قال تعالى: بويك أله 
ولك حك لذو وغل َف انمي ون كل نس هرق التي مهن َامَا رد 
هك وك ليصف وَلِأَبوَيْهِ لكل وح يما ألْشُدّسٌ مِمًا ترك إن كان 
وك إن لد في دوا روركة: واه َو الت ون كن لَمُه حو ' ب شدخ 
مأ بَنَدِ وَصِيَّةَ بوص ينآ أ دير بالك وأننازكم ل مودت أيهم هم أب لد نما 


م 


َرِيصَكةٌ يرح أله إِنَّ أله كأنّ عَلِيمًا حَكِيما (0 4 [النساء: ,]1١‏ 0 كال : 


2 


)١(‏ انظر خصائص التشريع القرآني وهي الإجمال والعموم وقلة التكاليف وعدم الحرج 
والتدرج في التشريع والواقعية في كتاب (مصادر التشريع الإسلامي ص27”5 تاريخ 
التشريع الإسلاميء» السبكي والسايس والبربري: ص498» والموافقات: 
#صغ 1 7). 

(؟) الوسيط في أصول الفقه: ص١77.‏ أصول الفقه خلاف: ص/”. أصول التشريع 
الإسلامي: ص١2»7‏ فصول في أصول التشريع: ص١١ء‏ أصول الفقه» أبو زهرة: 
ص87» أصول الفقه الإسلامي» شعبان: ص48 . 
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«# وَلَحَكُمْ يضف مكرك أَروسْحكُ إن لز يكل أبجرى ولد إن كاد لون 
وك تلطع لاط ١‏ هِمَا ا 3 
ورك الرتيع ء ع ماكز إه ل بح كلد ود كاد لح ولد 
نسحمو بع وصماِ ر نوصو يها أ دين وَإِنَ كامح رجلٌ 

ره 


ورت كلد أ وأسرأة ودرا 7 أ أذ حت موحد نهم ألسُدْش من كَانوا 
اح كر بن ذلِكَ مهم 0 فى لقث مأ بَعَدِ وَصِيَةٍ يُوصى يبآ أَوْ دَبْنِ غَيرَ 


مم 
هة رموه 


مُصََارٌ ويك د لله هَ وَأَلَهُ عَلِيمٌ ليم 7 4 [النساء: ؟١١].ء‏ فإن دلالة 
النصين قطعية على أن فرض البنتين الثلثان» وفرض البنت الواحدة 
النصف. وفرض الزوج النصف» وقال تعالى: # أَلرَايَُ الزن فأَجلِدوا مل 

وديا أنه جد 4 [النور: ؟], فالآية قطعية الدلالة على مقدار حد 0 
وقال تعالى في كفارة اليمين: ١لا‏ يد لله وألثر في > يليك و1 
نحم يما عد ّدم اين تَكتريُ لماه ع 2 ا مط 
أَهْليِك أو " مر أن ريك كي كس كد يذ مهسي كك و رق كر 
بَسَيَك إذا 1 لوأ بتي كَدَِكَ ين أمَهُ كم ينيد لذي 
ع 26 [المائدة: 44]: فالعدد قطعي الدلالة ولا تقبل الكفارة بأقل 
من ذلك» ولا بأكثر منه» وكل ما بيّنه رسول الله كه فهو قطعي الدلالة» 
مثل معنى الصيامء والصلاة» والزكاة» والحج. وقرر العلماء أن 
المصطلحات الشرعية تقدم على المعاني اللغوية. 


أما النص الظني الدلالة فهو ما يدل على عدة معان؛ أو هو مايدل 
على معنى؛ ولكنه يحتمل مغاني أخرى» بأن يحتمل التأويل والصرف 
عن معنى إلى غيرهء مثل لفظ القرء في قوله تعالى: 8« وَالْمَطلَعَدَتُ 
يرَيِصَب يِأَنفْسِهِنَ تَكمَهَ هرَوَوٌ © [البقرة: 2758 فلفظ القرء في اللغة لفظ 

مشترك بين معنيين: الطهر والحيضء» والنص القرآني يحتمل أن يراد منه 
ثلاثة أطهارء كما قال الشافعى وغيرهء ويحتمل أن يراد منه ثلاث 
حيضات؛ كما قال الإمام أبو حنيفة ومن معهء وكذلك لفظ اليد في آية 


0142 


السرقة : « وَاَلسَارِفٌ وَاَلسَارِفَةٌ فطعو أيْرِيَهُمَا 4 [المائدة: 84]ء فاليد لفظ 
الأصابع إلى الرسغ أو إلى المرفق أو إلى الإبطء فجاءت السنة وبينت 
ذلك . 

فهذا النص الذي يدل على عدة معان» أو يحتمل أكثر من معنى, 
تكون دلالته على المعنى ظنية . 

خامساً ‏ أسلوب القرآن الكريم في عرض الأحكام : 

سبق الكلام عن إعجاز القرآن الكريم» وأن من وجوه إعجازه 
فصاحته وبلاغته» وتقضى البلاغة أن تختلف الأساليب في عرض 
الأحكام. وأن تتنوع الألفاظ للدلالة على مقصوده؛ سواء أكان الموضوع 
في العقيدة أم في أخبار المغيبات أم في قصص الأنبياء أم في آيات 
الأحكام» ولذلك كثرت الأساليب التي تدل على معنى واحد؛ حتى 
لا تمله النفوس» فلم يعبر عن الوجوب مثلا بلفظ يجب فقط»ء ولا على 
التحريم بلفظ حرم. بل يعبر عن الوجوب والتحريم بعدة صيغ وأساليب 

وبناء على ذلك فعلى المتأمل فى كتاب الله تعالى لاستنباط الأحكام 
الشرعية من القرآن الكريم أن يستعين بمدلولات الألفاظ وما يجري 
عليها من العرف في استعمالهاء وما يقترن بها من وعد أو وعيدء ومن 
مدح أو ذمء ومن ترغيب أو ترهيب . 

ويمكن إجمال الأساليب التى تدل على طلب الفعل أو طلب الترك 
أو التخيير فيه بما يلي" : 


)١(‏ تاريخ التشريع الإسلامي» السبكي والسايس والبربري: ص/5. أصول الفقه 
الإسلامي» شعبان : ص205 الوسيط فى أصول الفقه: ”2777 أصول الفقه» ع 


١ا/ا‎ 


١‏ كل فعل عظمه الله تعالى في كتابه الكريم» أو مدحه أو أثنى 
على فاعله أو أحبه أو أقسم به أو أقسم بفاعله أو قرب فاعله أو وصفه 
بالاستقامة أو البركة؛ فهو مطلوب فعله. ويكون حكمه بين الإيجاب 
وبين الندب بحسب صيغة طلبه من الشارع وترثّب العقوبة على تركه أو 
عدم ترتبها. 

-١‏ كل فعل طلب الشارع تركه أو ذمهء أو ذم فاعله أو لعنه أو شبه 
فاعله بالبهائم أو أنه من فعل الشيطان أو أنه يرضي الشيطان» أو يزين 
لهء أو جعله سبباً لعقوبة في الدنيا أو عذاب في الآخرة» أو وصفه 
بخبث أو رجس أو نجس أو أنه يؤدي إلى الفسق أو يوقع في العداوة 
والبغضاءء فهو دليل على منع الفعل» ويكون حكمه إما التحريم وإما 
الكراهة بحسب الصيغة في طلب الترك أو ترثّب العقوبة على فاعله أو 
عدم ترتبها. 

؟ أما إذا جاء النص يدل على مجرد الجواز والإحلال أو بنفي 
الحرج أو الجناح أو الإثم على فاعله فيكون حكمه الإباحة» وسيأتي 
تفصيل ذلك في فصل الحكم التكليفي . 

هذه نظرة عامة في أحكام القرآن الكريم من حيث الظاهر والشكل» 
أما كيفية استنباط الأحكام من القرآن الكريم وكيفية دلالة آيات الكتاب 
على الأحكام الفقهية في كل مسألة فذلك منوط في مباحث الدلالات» 
أو في مباحث الكتاب والسنة. 

خاتمة: في الانتفاع بالقرآن الكريم : 

ونختم كلامنا عن الكتاب بالإشارة إلى بعض الأمور التي يجب 


أبو زهرة: ص2.88 وانظر: الإكليل فى استنباط التنزيل» للسيوطى. ات عبد 
القادر. طبع دار الكتب العلمية» بيروت» ط؟ سنة هم 1986م ص١717-7.‏ 


يفن 


مراعاتها للانتفاع بكتاب الله تعالى» نمهد الطريق بها إلى مبحث السنة. 


١‏ إن القرآن الكريم هو أساس الشريعة وأصلها ومعتمدها في 
العقيدة والعبادة والأخلاق والتشريع» وإنه المرجع الأول في كل ذلك»؛ 
وإنه المحتكم إليه عند الاختلاف فيها. 

وإن القرآن الكريم هو أساس سر بقاء الإسلام» وهذا يقتضي وجوب 
العناية به حفظاً وتلاوة وتذيراً وعلماً وعملاً :-وأنه تحب أن«يكون فرين 
المؤمن في كل وقت» وأن يكون أنيسه في حله وترحاله» وأن يكون 
محط نظره في تفكيره» وأن يتدبر آياته» وأن يتعظ بهاء وأن يعمل بما 
فيه» وأن يسعى لنشره وتوزيعه إلى بيت كل مسلم» قال تعالى : م إن 
هذا الْقَْانَ يَبْدى لِلَّى مت فو ويد آلمؤزيبية ال يمون الكت أن ل 
كيرا © » الإسراء: 4]. ويقول رسول الله كَلِْ: «بلغوا عني ولو 


ب , 


-"١‏ يجب معرفة أسباب النزول» لأنها تعين على الفهم» وتساعد 
على بيان المراد من كلام الله تعالى» لأن القرآن الكريم نزل منجما 
خلال فترة طويلة؛ وكان ينزل حسب الوقائع والمناسبات» وإن الجهل 
بأسباب التنزيل يثير الشّبه والإشكال في فهم المراد من النصوص العامة 
المجملة الواردة في القرآن الكريم”" . 


“" أن يعرف المسلم عادات العرب في أقوالها وأفعالها وتقاليدها» 
لأن القرآن الكريم نزل في مجتمعهم » فأقر الحسن منها» وأبطل القبيح ) 
)١(‏ هذا طرف من حديث رواه البخاري والترمذي وأحمد والدارمي» (انظر: صحيح 

البخاري: 7"ص2157 تحفة الأحوذي: لاص١247‏ مسند أحمد: "ص19044»؛ 


فده الدارس ا 1 
(؟) قال الشاطبى: «معرفة أسباب النزول لازمة لمن أراد علم القرآن» الموافقات: 
؟/ 776. 


1١ 


وخاطبهم بما تدركه عقولهم من المعاني والألفاظء وحملهم الرسالة» 
وأمرهم بالتبليغ والدعوة. 

ولا يقتصر الباحث على بيان المحاسن والعادات الحميدة بل لا بد 
من معرفة المفاسد والتقاليد الجاهلية التي كانت سائدة بينهم» لمعرفة 
معالجة القرآن الكريم لهاء سواء في العقيدة أم في الأحكام. وقد تكون 
هذه الأمور سبباً من أسباب النزول التي تلقي الضوء على النص وفهمه. 


5- وجوب معرفة اللغة العربية ودراستهاء لأن فهم القرآن الكريم 
والانتفاع منه والاستدلال به يتوقف على معرفة اللغة» وما يتعلق بها من 
المعاني والعبارات والصيغ والقواعد التي بحثها الأصوليون» وأصبحت 
جزءاً من علم أصول الفقنة"؟ , 


الكتاب أحد جهل سعة لسان العرب» وكثرة وجوههء وجماع معانيه؛ 

وتفرقهاء ومن علمه انتفت عنه الشبه التي دخلت على من جهل لسانها”"' . 
5 الاعتماد على السنة في فهم كتاب الله؛ وقد ظهر لنا هذا فى 

أوجه الكمال في القرآن الكريمء وأنه لا يمكن فهم القرآن الكريم 

وتطبيقه إلا بعد معرفة السنة» وأن العمل بالسنة هو عمل بالكتاب» كما 

سيأتي» وأن السنة هي بيان للقرآن الكريه”" . 

)١(‏ أصول الفقه الإسلامي» شاكر الحنبلي: ص48. مصادر التشريع الإسلامي» 
ص 26٠١‏ أصول الفقه, الخضري: ص 2757١‏ أصول التشريع الإسلامي : ص278 
الموافقات: ا 0 6و0 7# منهاج الوصول» البيضاوي: صا1ل2 
الرسالة: ص47» نهاية السول: ١ص5١5»‏ أصول الفقهء أبو النور: ١ص21460‏ 
الموافقات: “ص 2:0 “اص5؟7. 

(؟) الرسالة: ص٠١0.‏ 

إفرة الرسالة: صا ئضة الموافقات: ''اص 76 . 


7ع 


نصوص من كتب الأصول : 

وفي نهاية هذا المبحث عن المصدر الأول» وهو الكتاب الكريم 
نورد نصين من كتب الأصول القديمة» ليطلع القارىء على أسلوبهاء 
ويتمرن على قراءتهاء» ويستفيد من مضمونها. 

النص الأول: من كتاب الرسالة للشافعي» وهو أقدم كتاب وأول 
كتاب في علم الأصول.» ووضعت له عنواناًء وهو «القرآن واللغة 


ال 
والنص الثاني : من كتاب الإحكام للامدي؛ ووضعت له عنواناً وهو 
«التواتر في نقل القرآن الكريم». 


القرآن واللغة العربية 

قال الشافعي رحمه الله تعالى''2: ومن جماع علم كتاب الله: العلم 
بأن جميع كتاب الله إنما نزل بلسان العرب. . 

فالواجب على العالمين أن لا يقولوا إلا من حيث علموا. 

وقد تكلم في العلم من لو أمسك عن بعض ما تكلم فيه منه لكان 
الإمساك أولى به» وأقرب من السلامة له إن شاء الله . 

فقال منهم قائل: إن في القرآن عربياً وأعجمياً. 

والقرآن يدل على أنه ليس من كتاب الله شيء إلا بلسان العرب . 

ووجّد قائلٌ هذا القول من قبل ذلك منهء تقليداً له» وتركاً للمسألة 


(1) انظر: اقتضاء الصراط المستقيم: ص7١7, 23١7 27٠5‏ وفيه عنوان «اللغة أعظم 
شعائر الأمم». 
0( الرسالة» له: ص١غ.‏ 
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له عن حجته» ومسألة غيره ممن خالفه. 

وبالتقليد أغفل من أغفل منهم» والله يغفر لنا ولهم . 

ولعل من قال: إن في القرآن غير لسان العرب» وقبل ذلك منه: 
ذهب إلى أن من القرآن خاصاً يجهل بعضه بعض العرب. 

ولسان العرب أوسع الألسنة مذهباء وأكثرها ألفاظاء ولا نعلمه 
بيحيط بجميع علمه إنسان غير نبي» ولكنه لا يذهب منه شيء على 
عامتهاء حتى لا يكون موجوداً فيها من يعرفه. 

والعلم به عند العرب كالعلم بالسّنة عند أهل الفقه: لا نعلم رجلا 
جمع السنن فلم يذهب منها عليه شيء. 

فإذا جمِعَ علمْ عامة أهل العلم بها أتي على السئن» وإذا فُرَقَ علمٌ 
كل واحد منهم: ذهب عليه الشيء منهاء ثم كان ما ذهب عليه منها 
موجودا عند غيره. 

وهم في العلم طبقات: منهم الجامع لأكثره؛ وإن ذهب عليه 
بعضه» ومنهم الجامع لأقل مما جمع غيره. 

وليس قليل ما ذهب من السئن على من جمع أكثرها: دليلاً على أن 
يطلب علمه عند غير طبقته من أهل العلم» بل يطلب عند نظرائه 
ما ذهب عليه» حتى يؤتى على جميع سنن رسول الله» بأبي هو وأمي. 
فيتفرد العلماء بجمعهاء وهم درجات فيما وعوا منها. 

وهكذا لسان العرب عند خاصتها وعامتها: لا يذهب منه شيء 
عليهاء ولا يطلب عند غيرهاء ولا يعلمه إلا من قبله عنهاء ولا يشركها 
فيه إلا من اتبعها في تعلمه منهاء ومن قبله منها فهو من أهل لسانها. 

وإنما صار غيرهم من غير أهله بتركه» فإذا صار إليه صار من أهله. 

وعلم أكثر اللسان في أكثر العرب أعم من علم أكثر السنن في العلماء . 


١/ك‎ 


فإن قال قائل: فقد نجد من العجم من ينطق بالشيء من لسان 
العرب؟ 
فذلك يحتمل ما وصفت من تعلمه منهم» فإن لم يكن ممن تعلمه 
منهم فلا يوجد من ينطق إلا بالقليل منه» ومن نطق بقليل منه فهو تبع 
للعرب فيه. 

ولا نتكر إذا كان اللفظ قيل تعلماً أو نُطق به موضوعاً: أن يوافق 
لسان العجم أو بعضها قليلاً من لسان العرب» كما يتفق القليل من 
ألسنة العجم المتباينة في أكثر كلامهاء مع تنائي ديارهاء واختلاف 
لسانهاء وبعد الأواصر بينها وبين من وافقت بعض لسانه منها. 

فإن قال قائل: ما الحجة في أن كتاب الله محض بلسان العرب» 
لا يخلطه فيه غيره؟ 

فالحجة فيه كتاب الله قال الله : < وما أتسلنا من رَسُولٍ إلا بلِسَان 
مد 4 . [إبراهيم: 4]. 

فإن قال قائل: فإن الرسل قبل محمد كانوا يرسلون إلى قومهم 
خاصة» وإن محمداً بعث إلى الناس كافة: فقد يحتمل أن يكون بعث 
بلسان قومه خاصة» ويكون على الناس كافة أن يتعلموا لسانه وما أطاقوا 
منه» ويحتمل أن يكون بعث بألسنتهم: فهل من دليل على أنه بعث 
بلسان قومه خاصة دون ألسنة العجم؟ 

فإذا كانت الألسنة مختلفة بما لا يفهمه بعضهم عن بعض: فلا بد أن 
يكون بعضهم تبعاً لبعض» وأن يكون الفضل في اللسان المتبع على 
التابع . 

وأولى الناس بالفضل في اللسان من لسانه لسان النبي. ولا يجوز - 
والله أعلم ‏ أن يكون أهل لسانه أتباعاً لأهل لسان غير لسانه في حرف 
واحد؛ بل كل لسان تَبَع للسانه» وكل أهل دين قبله فعليهم اتّباع دينه. 
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وقد بين الله ذلك في غير آية من كتابه : 
قال الله تعالى : وَإِنَّم لدفزه زيلب اللي () نَل بد أ ابن عل قَْكَ 


م 2 


كردس ازيم ©) ييسَانٍ عرو و )4 [الشعراء: .]١94-1١947‏ 

وقال: «وَكدَِكَ نل نه حَكُما عرييًا 4 [الرعد : 00]. وقال: 8 وَكَدَِكَ وحم 
إِّكَ مان عرَبيًا لََذِرَأم اضر وَمَنَ و41 [الشورى: 7]. 

وقال: ١ج‏ © يلكت التي (© با عله 3 نا عَرَييا لَعَلَكُمْ 
حقلت 49 [الزخرف: .]7-١‏ 

وقال: ل فَانَاعريِيًا عيْرذِى عو مهيل مون 409 [الزمر: 78]. 

قال الشافعي : فأقام حجته أن كتايه عربي» في كل أب ذكرناهاء» ثم 
أكد ذلك بأن نفى عنه ‏ جل ثناؤه - كل لسان غير لسان العرب» في 
ايتين من كتابه : 

فقال تبارك وتعالى: وقد عَم نهر را لله 1 سارت 
ألَزِى يُلُحِدُو ب إِلَتَهِ أَمَجَمِىٌ وهَدذًا لِسَانّع رد شي ©» [النحل: 1٠١‏ . 

وقال: «1 ليه 04 هيك اذا 0( 
[فصلت: 45]. 

قال الشافعي: وغرقا العف يما كما ب بن محان اكفاك . #لَقَد 


غء ا سس 


جَةَحكُم رولك ين أَشْرحكُم عَزِيدُ لكو مَا جَنِخْرَ رول عَْحكُم 
الْمُؤديت رمو تسم 409 [التوبة: 8؟7١].‏ 

وقال ظ هر الرق َك فى الأتكن رولا : مَنْيُمَ يَقَلوأ عَلِحْ اليد وركيم 
َيْعِلَمهُم انب و وَلِْحْمَةَ وإن كانوأ من قَبَلُ لنى ملي » [السعةة ]1 

وكان مما عرف الله نبيه من إنعامه أن قال : « وَإنَُّ لَك ولمَومِكَ 4 
[الزخرف: 154],. فخص قومه بالذكر معه بكتابه . 


سرس #2 2 


وقال: والزر مراك الاترك 40 [الشعراء : 4 وقال: «#لْذِرَ 
م ألْشُرَى ومن حو َوه ا » [الشورى: 7]» و م القرى مكة» وهي بلده وبلد 


1>, 


قرمه. فجعلهم في كتابه خاصة» وأدخلهم مع المنذرين عامة» وقضى 
أن يُنذروا بلسانهم العربي: لسان قومه منهم خاصة. 

فعلى كل مسلم أن يتعلم من لسان العرب ما بلغه جهدهء حتى 
يشهد به أن لا إله إلا الله» وأن محمداً عبده ورسولهء ويتلو به كتاب 
الله وينطلق بالذكر فيما افترض عليه من التكبير وأمر به من التسبيح 
والتشهد وغير ذلك . 

وما ازداد من العلم باللسان» الذي جعله الله لسان من ختم به نبوته» 
وأنزل به آخر كتبه: كان خيراً له» كما عليه أن يتعلم الصلاة والذكر 
فيهاء ويأتي البيت وما أمر بإيتائه؛ ويتوجه لما وجه لهء ويكون تبعاً 
ذيما كرض عليه وندية ]ليده لا متويعا . 

وإنما بدأت بما وصفت من أن القرآن نزل بلسان العرب دون غيره: 
لأنه لا يعلم من إيضاح جمل علم الكتاب أحد جهل سعة لسان العرب» 
وكثرة وجوههء. وجماع معانيه وتفرقهاء ومن علمه انتفت عنه الشبه التي 


التواتر في نقل القرآن الكريم 
قال الآمدي رحمه الله تعالى270: 
اتفقوا على أن ما نقل إلينا من القرآن نقلاً متواتراً» وعلمنا أنه من 
القرآن» أنه حجةء واختلفوا فيما نقل إلينا منه آحاداً»ء كمصحف ابن 
مسعود وغيرهء أنه هل يكون حجة أم لا؟ فنفاه الشافعي0٠‏ وأثبته 
مسعود في مصحفه من قوله: «فصيام ثلاثة أيام متتابعات2. 


.١518ص الإحكام في أصول الأحكام؛ له:‎ )١( 
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والمختار إنما هو مذهب الشافعي» وحجته أن النبي عليه الصلاة 
والسلام كان مكلفاً بإلقاء ما أنزل عليه من القرآن على طائفة تقوم 
الحجة القاطعة بقولهم. ومن تقوم الحجة القاطعة بقولهم لا يتصور 
عليهم التوافق على عدم نقل ما سمعوه منه) فالراوي 0 كان واحداء 
إن ذكره على أنه قرآن فهو خطأء وإن لم يذكره على أنه قران» فقد 
تردد بين أن يكون خبراً عن النبي عليه الصلاة والسلام» وبين أن يكون 
ذلك مذهباً له» فلا يكون حجة, وهذا بخلاف خبر الواحد عن النبي 
عليه السلام» وعلى هذا منع من وجوب التتابع في صوم اليمين على 
أحد قوليه. 


فإن قيل: قولكم: إن النبي عليه السلام كان يجب عليه إلقاء القرآن 
إلى عدد تقوم الحجة القاطعة بقولهم» لا نسلم ذلك» وكيف يمكن 
دعواه مع أن حفاظ القرآن في زمانهء عليه السلام» لم يبلغوا عدد 
التواتر لقلتهم» وإن جمعه إنما كان بطريق تلقي آحاد آياته من الاحادء 
ولذلك اختلفت مصاحف الصحابة. ولو كان قد ألقاه إلى جماعة تقوم 
الحجة بقولهم. لما كان كذلكء. ولهذا أيضاً اختلفوا في البسملة أنها 
من القرآن» وأنكر ابن مسعود كون الفاتحة والمعوذتين من القرآن. 


تقوم الحجة بقولهم» ولكن إنما يمتنع السكوت على نقله عن الكل 
لعصمتهم عن الخطأء ولا يمتنع ذلك بالنسبة إلى بعضهم» وإذا كان ابن 
مسعود من جملتهم» وقد روى مارواه» فلم يقع الاتفاق من الكل على 
الخطأ بالسكوت» وعند ذلك فيتعين حمل روايته لذلك في مصحفه على 
أنه من القرآن» لأن الظاهر من حاله الصدق» ولم يوجد ما يعارضه» 
غايته أنه غير مجمع على العمل به لعدم تواترهء وإن لم يصرح بكونه 
قرآنآء أمكن أن يكون من القرآن وأمكن أن لا يكونء, لكونه خبراً عن 


لبن عليه السلام» وأمكن أن يكون؛, لكونه مذهباً له كما ذكرتموه» 
وهو حجة بتقدير كونه قرآناً وبتقدير كونه خبراً عن النبي عليه السلام» 
وهما احتمالان» وإنهما لا يكون حجة بتقدير كونه مذهباً له؛ وهو 
احتمال واحد»ء ولا يخفى أن وقوع احتمال من احتمالين» أغلب من 
وقوع احتمال واحد بعينه . 

سلمنا أنه ليس بقرآن» وأنه متردد بين الخبر وبين كونه مذهباً له 
إلا أن احتمال كونه خبراً راحج» لأن روايته له موهم بالاحتجاج به 
ولو كان مذهباً له لصرح بهء نفياً للتلبيس عن السامع المعتقد كونه 
حجة؛ مع الاختلاف في مذهب الصحابي هل هو حجة أم لا؟. 

والجواب: أما وجوب إلقائه على عدد تقوم الحجة بقولهم: فذلك 
مما لم يخالف فيه أحد من المسلمين» لأن القرآن هو المعجزة الدالة 
على صدقه عليه السلام قطعاً. ومع عدم بلوغه إلى من لم يشاهده بخبر 
التواترء لا يكون حجة قاطعة بالنسبة إليه» فلا يكون حجة عليه في 
تصديق النبي عليه السلام ولا يلزم من عدم بلوغ حفاظ القرآن في زمن 
النبي عليه السلام؛ عدد التواتر أن يكون الحفاظ لاحاد اياته كذلك» 
وأما التوقف في جمع آيات القرآن على أخبار الاحادء فلم يكن في 
كونها قرآناًء بل في تقديمها وتأخيرها بالنسبة إلى غيرهاء وفي طولها 
وقصرها. 

وأنا .ها اعتلفت: به التضاحت»: هما كان مخ الأخاد: فليس. من 
القرآن» وما كان متواتراًء فهو منه؛ وأما الاختلاف في التسمية إنما كان 
في وضعها في أول كل سورة؛ لا في كونها من القرآن. 

وأما إنكار ابن مسعود, فلم يكن لإنزال هذه السور على النبي» عليه 
السلام» بل لإجرائها مجرى القرآن في حكمه. 


قولهم: إذا رواه ابن مسعود لم يتفق الكل على الخطأء قلنا: وإن 
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كان كذلك» إلا أن سكوت من سكتء وإن لم يكن ممتنعاء إلا أنه 
حرام لوجوب نقله عليه. وعند ذلك فلو قلنا: إن ما نقله ابن مسعود 
قرآن» لزم ارتكاب من عداه من الصحابة للحرام بالسكوت» ولو قلنا: 
إنه ليس بقرآن» لم يلزم منه ذلك» ل بالنسية للراوي ولا بالتسية إلى من 
عداه من الساكتين» وبتقدير ارتكاب ابن مسعود للحرام» مع كونه واحداً: 
أولى من ارتكاب الجماعة له» وعلى هذاء فقد بطل قولهم بظهور 
صدقه فيما نقله من غير معارض» وتعين نقله بين الخبر والمذهب. 

قولهم: حمله على الخبر راجح» لا نسلم ذلك. 

قولهم: لو كان مذهباً لصرح بهء نفياً للتلبيس» قلنا: أجمع 
المسلمون على أن كل خبر لم يصرح بكونه خبراً عن النبي عليه السلام 
ليس بحجة» وما نحن فيه كذلك» ولا يخفى أن الحمل على المذهب» 
مع أنه مختلف في الاحتجاج به أولى من حمله على الخبر الذي 
ما صرح فيه بالخبرية» مع أنه ليس بحجة بالاتفاق» وكيف وفيه موافقة 
النفي الأصلي» وبراءة اسيك ا بخلاف مقابله» فكان أولى. 
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المبحث الثانى 
في 
السنة الشريفة 


لقد اختار الله سبحانه محمد بن عبد الله لتبليغ رسالته للناس» 
واصطفاه لهذه المهمةء وأنزل عليه القرآن الكريم هدى ورحمة 
للعالمين» ليطبقه وينفذ أحكامه. ويرشد الناس إلى الدين الحقء 
والشريعة الغراء» بالتربية والتوجيهء فكانت أقواله وأفعاله مصدراً 


وتعتبر السنة مصدراً ثانياً بعد القرآن الكريم» ولكنها تشتمل على 
كثرة الفروع» وزيادة التفصيل» ودقة التنظيم التشريعي» لأنها جاءت 
شارحة للقرآن الكريم» ومفصلة لقواعده الكلية التي جاءت في محكم 
آياته”©» ولذا يتحتم علينا الاعتماد عليهاء والاهتداء بنورهاء والاستعانة 
بها على فهم كتاب الله تعالى» وسوف نرى تفصيل ذلك في مطلب 
مكانة السنة» بعد أن نتناول تعريف السنة وحجيتها وأنواعها وثبوتها. 


. السنة ومكانتها في التشريع» لأستاذنا المرحوم الدكتور مصطفى السباعي: ص58‎ )١( 


لذبل 


تعريف السنة 


تعريف السنة لغة: هي الطريقة والعادة» حسنة كانت أم سيئة ا 
كه رح سه سر هه ود 

ومنه قوله تعالى: 0 سن من هد أَرْسََنَا مَك ين يُسْنَا ولا جحَدُ سنن 
0 ويا © »* [الإسراء: الا ومله قول رسول الله عه : من سن في 
اإسلام شت حسنة فله أجزها وأجدُ من غيل بها من بعده من غير أ 
يَنْقصَ من أجورهم شيء؛ و نيت السام ا كني 
وزرُها ووزرٌ من عَمِلَ بها من بعده من غير أن يَننقص من من أوزارهم 
شيء”''» ومن قوله يَكهِ: التَتبِعنَ سئَنَ من كان قبلكم شبراً بشِبرٍ 
وذراعاً بذراع)”) 

تعريف السنة اصطلاحاً: عرف علماء الأصول السنة بأنها: «ما نقل 
عن رسول يَكِهِ من قول أو فعل أو تقرير»!؟'. 

فالسنة إما أن تكون قولية أو فعلية أو تقريرية. 
1“ القاموين :لمعي م 


[هة6 رواه مسلم عن جرير» ورواه الترمذي والنسائي وابن ماجه. 
(9) رواه الشيخان عن أبى سعيد الخدري. 
() إرشاد الفحول: ص”7”7. 


١م‎ 


أولاً - السنة القولية: هي الأحاديث التي نطق بها رسول الله يَكِ في 
جميع المناسبات والأغراض» وقد سمعها الصحابة رضوان الله عليهم» 
ونقلوها عنه» وهي تشكل السواد الأعظم من السنة» مثل حديث : (إنما 
الأعمال بالنيات:27؛ وحديث : «سبعة يظلهم الله في ظله يوم لاظل إلاظله)””) 


انياً - السنة الفعلية: وهى الأفعال والتصرفات التى كان رسول الله 
كه يقوم بها في دائرة العمل والتشريع» ونقلها الصحابة رضوان الله 
عليهم لنا بالوصف الدقيق في مختلف شؤون حياته» شواء كاد الوعات 
والنقل بطلب النبي كلِ مثل قوله: «صَلُوا كما رأيتموني أصلي». 
وقوله: «خُذُوا عني مناسككم)”"» أم بدون طلبه كوصف الصحابة له 
بما كان يفعله في الحرب» والقضاء بشاهد ويمين» والمعاملة في 
الدَّيْنء والشراء والبيع» وغير ذلك» ويعبرون عنه بقولهم: «كان 
رسول الله يَكهِ يفعل كذاء أو يعمل كذاء أو فعل كذاء وعمل كذا)7؟'. 


ثالنا ات الستة "الشريويةه "فى دنا اروس ول الله كله سينا دان عن 
الصحابة من أقوال وأفعال» بسكوته وعدم إنكاره» أو بموافقته وإظهار 
استحسانه ورضاه. فيكون إقراره وموافقته على القول أو الفعل كأنه صادر 
عله » مثل إقراره لمن تيمم من الصحابة للصلاة لعدم وجود الماء ثم وجده بعد 
الصلاة؛ ولم يعد صلاته» وإقراره لعلئٌ في بعض أقضيته» وإقراره لمن أكل 
لحم حمار الوحش والصّب» واستحسانه لقول معاذ في كيفية القضاء 
)3غ( رواه البخاري ومسلم وغيرهما عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. 
زهة رواه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي ومالك وأحمد. 
(0) وصلى رسول الله يلِ على المنبرء وقال: «أيها الناس» إنما صنعت هكذا كيما 
تروني» فتأتموا بي» رواه البخاري )١58/١(‏ ومسلم (5/ 3”5) والنسائي )6١/1(‏ 
وابن ماجه ( »)505/١‏ وانظر: المهذب ”59/١‏ ط محققة. 


(5) المستصفى: ١ص١"7١.‏ 


اليل 


بكتاب الله ثم بسنة رسوله ثم بالاجتهاد» وإقراره لصلاة العصر في غزوة بني 
قريظة» وإقراره لقول القائف في نسب أسامة بن زيد» ويدخل في ذلك قول 
الصحابى : «كنا نفعل كذا فى ع رسول الله0(؟. وإقراره الأذان الذي رآه 
عبد الله بن زيدء والعلة في ذلك أن رسول الله يك لا يسكت على باطل. 
فإن صدر أمامه قول أو فعل وسكت عنه فهذا يدل على قبوله شرعاً. 

تعريفات فرعية : 

بعد هذا التعريف وشرحه نذكر بعض الاصطلاحات المتصلة بالسنة 
ونبين الصلة بينها : ش 

١‏ عرف علماء الحديث السنة بأنها «ما أثر عن رسول الله كَلِهِ من 
قول أو فعل أو تقرير أو صفة» فأضافوا كلمة «صفة» لإدخال الصفات 
الخلقية والخُلقية لرسول الله يكِ في السنة0"' . 


؟- تطلق السنة عند الأصولبين أيضاً ويراد متها ما يثاب على فعله 
ولا يعاقب على تركه. مثل سنة الصبح ركعتان» وهي بهذا الإطلاق 
ترادف المندوب» وتقابل الواجب والحرام والمكروه والمباح”", 
ويكون بين هذا المعنى والتعريف السابق عموم وخصوص من وجهء 
فيشتركان في بعض الأمورء ويختص كل منهما بجانب. 

'- يدخل في السنة إشارة رسول الله كَكِةْ وكتابته» وكذا تركه لأمر 
من الأمورء وغير ذلك مما توسع فيه علماء الأصول”*). 


.١576>ص٠ إرشاد الفحول: ص١4» شرح الكوكب المنير:‎ )١( 

(1) السنة ومكانتها في التشريع: ص١5,‏ أصول الحديث للزميل الفاضل الدكتور محمد 
عجاج الخطيب: ص9١.‏ 

(9) إرشاد الفحول: ص”*”. الأحكامء الأمدي: ١ص150١.‏ أصول الفقهء أبو النور: 
“اص8١٠3»‏ الحدود في الأصولء الباجي: ص/7 . 

(4:) إرشاد الفحول: ص57» شرح الكوكب المنير: 7“ص١5١1».‏ 157» 2156 كإشارته - 


1١/3 


4 السنة والحديث: السنة هى قول أو فعل أو تقريرء أما الحديث 
فهو قول النبي كد فقط. عند الجمهور» فتكون السنة أعم من الحديث» 
لأن كل حديث سنة ولا عكسء» فيكون بينهما عموم وخصوص مطلق» 
وفي قول آخر: إن الحديث مانقل عن رسول الله كَل وما نقل عن 
الصحاية» أما السنة فهي ما نقل عن الرسول فقطء فيكون الحديث هنا 

20 
أعم من السنة"' 8 


0 وقد تطلق السنة على ما يقابل البدعة» فالسنة هي الطريقة يقة التي 
أقرها الشرع» والبدعة ما ينافي ذلك مما ينكره الشع . 

1 عرف بعض علماء الأصول السنة فقال: هي ما نقل عن النبي يل 
من قول أو فعل أو تقرير غير القرآن(": فأضاف لفظ «غير القرآن» 
ليتحرز في تعريف السنة عن القرآن الكريم» فإنه نقل عن لسان 
رسول الله كد وخالف جمهور الأصوليين في هذه الإضافة. لأن 
رسول الله لم يكن إلا مبلغاً لكلام الله عن جبريل إلى الأمة» وليس 
القرآن صادراً عنه كالسنة . 

ما يدخل فى السنة وما لا يدخل : 

اس 0 ل 0 
به يحي العمل انام لا؟ 

2 يك لأبي بكر رضي لله عنه ليبقى إماماً في الصلاة» رواه البخاري ومسلمء وكتابة 

فريضة الزكاة. 
دلق إرشاد الفحول: ص”77, المدحل لابن بدران: ص88 تسهيل الوصول: 

ص 2174 الموافقات: 4 ص؛ . 
() إرشاد الفحول: ص”7. المدخل لابن بدران: ص86» تسهيل الوصول ص9١١.‏ 
(0) تسهيل الوصول: ص4١‏ . 


١184 


والجواب بالنفي طبعاًء ولذلك بيّن علماء الأصول الأقوال والأفعال 
والتقريرات التي صدرت عن رسول الله كَكهْ ولا تعتبر تشريعاً لغيره من 
الأمة» لأن رسول الله كله إنسان كسائر الناس اختاره الله للرسالة» ولم 
تخرجه النبوة عن الصفة البشرية» والضابط في ذلك هو: أن ما صدر 
عن رسول الله بوصفه رسول الله وكان مقصوداً به التشريع فهو ححة. 
وما صدر عنه بصفته البشرية فليس بسنة ولا حجة. وهي : 


١‏ ما صدر عن رسول الله يَكِ من الأقوال والأفعال والتقريرات قبل 
البعثة» لأنه لا تشريع فيها. 

١‏ ما صدر عن رسول الله بمقتضى طبيعته الإنسانية من قيام وقعود 
ومشي ونوم وأكل وشرب وغير ذلك من الأفعال فلا تعتبر تشريعاً» لأن 
هذه الأعمال صدرت عنه بصفته الإنسانية وليس بصفته التشريعية» 
ويطلق عليها العلماء الأفعال الجبلية''2. إلا إذا قام الدليل على أن 
المقصود من فعله الاقتداء فتكون تشريعاً بهذا الدليل» وليس بمجرد 
صدذوره ا كالأكل باليد المهتيق الذي ورد فى حديث أبن أم سلمة 
«يا غلام» سم الله وكل بيمينك » وكل مما يليك)0". 


"- ما صدر عن رسول الله بمقتنضى الخبرة البشرية التي استقاها من 


)١(‏ ذهب الجمهور إلى الحكم على هذه الأفعال بأنها للإباحة» ونقل الباقلاني والغزالي 
عن قوم بأنها للندب؛ وكان عبد الله بن عمر أكثر الصحابة تأسياً برسول الله يَلِك 
فكان يتبع هذه الأفعال ليقوم بها ويقتدي فيهاء وقد بحث علماء الأصول بحثاً 
مستفيضاً في أنواع الأفعال التي تصدر عن رسول الله كلِ وما يعتبر منها تشريعاً 
وما لا يعتبر كذلك» وحكم كل نوع منهاء انظر الإحكام. الامدي: ١ص1509١.ء.‏ 
نهاية السول: “ص08٠51.‏ إرشاد الفحول: صه”. أصول الفقه» للخضري: 
ص١77؛‏ شرح الكوكب المنير: “اص78١.‏ ش 

(؟) إرشاد الفحول: ص5", الإحكام, الامدي: ١اص09١.‏ 

(9) رواه البخاري ومسلم وأبو داود والتر عي وابن ماجه عن عمر بن أ سلمة. 
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تجاربه الخاصة في الحياة» كالتجارة والزراعة وقيادة الجيش ووصف 
الدواء وغيرهء فهذا لا يعتبر حجة ولا تشريعاً. وكان هذا المعنى 
واضحاً في ذهن الصحابة» فيسألون رسول الله عن مثل هذه الأمورء 
وهل هي من عند الله أم من الخبرة» قال الحباب بن المنذر في غزوة 
بدر: أهذا منزل أنزلكه الله. أم هو الرأي والحرب والمكيدة؟ فقال 
يكلله: بل هو الرأي والحرب والمكيدة» فقال الحباب: ليس هذا بمنزل» 
وأشار بإنزال الجند في مكان آخر قريب من الماء ليقطع على العدو 
الشرب(223 وعندما مر رسول الله كلهِ على أهل المدينة وهم يؤبرون 
النخل أشار عليهم بالترك فتركواء فلم تحمل الأشجار فشكو إليه» فقال 
لهم: «أبرواء أنتم أعلم بأمور دنياكم»”" . 


5 الخصوصيات: وهى الأمور التى قالها أو فعلها رسول الله كَكِل 
وقام الدليل على أنها خاصة به أو بأحد الصحابة» وليست تشريعاً 
لغيره» كزواجه بأكثر من أربع زوجات» واكتفائه في إثبات الدعوى 
بشهادة خُرّيمة وحده في مجال إثبات الواقعة» أما الحكم فهو تشريع» 
وإباحة الوصال في الصيام للرسول دون غيره» واختصاصه بوجوب 
التهجد في الليل وصلاة الضحى والوتر» والتخيير لنسائه» ودخوله مكة 
000 

قال الشافعي رحمه الله تعالى: «افترض الله عز وجل على رسول الله 
يكل أشياء خففها عن خلقه ليزيده بها إن شاء الله قربة إليه وكرامة. 
وأباح له أشياء حظرها على خلقه زيادة في كرامته؛ وتبيين فضيلته؛ مع 


.1١١صا' سيرة اين هشامء‎ )١( 

(؟) رواه مسلم عن طلحة وعائشة» جامع الأصول: ١٠صغ604”.‏ 

(6) إرشاد الفحول: صه”, الإحكامء الآمدي: ١ص1094.‏ أصول الفقه. الخضري: 
ص777» أصول الفقهء خلاف: ص47» طلاء شرح الكوكب المنير: “"ص1"8١‏ . 


لل 


ما لا يحصى من كرامته له30 , 


)١(‏ الأم: ه/ ١٠6١‏ ط دار الفكر. 


الل 


المطلب الثانى 
في 
ححية السنة 


اتفق العلماء على أن السنة الصحيحة الثابتة التتى صدرت عن 
رسول الله كيِِدّ بقصد التشريع والاقتداء ححجة على المسلمين» ومصدر 
تشريعي لهم متى ثبتت بسند صحيح إما بطريق القطع» أو غلبة الظن» 
واستدلوا على ذلك بأدلة كثيرة واضحة بينة لا تدخل تحت الحصرء 
وصار عندهم يقين جازم بأنه لا فرق بين حكم ثبت بالكتاب وحكم ثبت 
بالسنة» وهذه الأدلة من القرآن الكريم وإجماع الصحابة والمعقول» 
وأهمها ثبوت العصمة للنبي 6و1" . 

أولاً - القرآن الكريم : 

استدل العلماء على حجية السنة بنصوص القرآن الكريم» وذلك من 
عدة وجوه» أهمها ما يلى : 

١‏ أحال القرآن الكريم إلى السنة بعبارة صريحة» حيث طلب الله 
تعالى من رسوله أن شيق للناسن .ها نول إليهم من أحكام القرآن» فقال 


- 
3 


عز وجل : «وَأرنا إِيْكَ زكر نين لئاس مَائْرْل لم4 [النحل: 44]. 


- 
كه 


)١(‏ انظر شرح الكوكب المنير: “ص157. 


الذحل 


فأصبح بيان رسول الله كَهْ حجة بتكليف الله تعالى وتفويض منه. 

"- أمر الله تعالى بطاعة رسوله؛ والطاعة تفيد الالتزام بأمر المطاع 
وتنفيذ طلباته”"2» قال تعالى: وَأَقِيمُوأ ألصَلَوه وءاثوأ ركه وأطِيعوأ الرَسول 
َلَكُمْ تمُونَ 4 [النور : 5]. 

؟- ربط الله تعالى محبته باتباع رسوله كَل فقال تعالى: 9 قُلْ إن 
3 مود لَه يون يرك أله وََْرْ كك و4 [آل عمران: .]"١‏ 

قال الآمدي: ومحبة الله واجبة» والآية دلت على أن متابعة النبي 
عليه السلام لازمة لمحبة الله الواجبة""' . ١‏ 

5:- قرن الله تعالى طاعته بطاعة رسوله فى آيات كثيرة» فقال تعالى : 


ل هوس م س سا سويره 2 و ره م موس را #2 3 
52 لين “اموأ طيسو اله وأليسوأ السو وول لامر وذ » [النساء: 59]» وقال 


عز وجل: 7 ييا الي امنأ أطيعوا أله رسو ولا تولوأ عنه وأشر 
تْمَعُونَ 4 [الأنفال: »]٠١‏ وقال تعالى : # قل أطيعوا الله والرسُولك_» [آل 
عمران: ؟"]» وجعل طاعة الرسول طاعة لهء فقال تعالى: #مّن بطع 
ليسول َمَدَأطَاءَأّه4 [انساء: .]4٠١‏ 

فهذه الآيات الكريمة تدل دلالة قاطعة على أن الله تعالى يوجب اتباع 
رسوله فيما شرعه» وأن الالتزام بطاعة الرسول كالالتزام بطاعة الله؛ وأن 
تنفيذ أقوال الرسول يكلةٍ وأوامره كتنفيذ أقوال الله تعالى وأوامره 
والانتهاء عما نهى 00 

5 أمر الله تعالى برد الحكم إلى الله والرسول عند التنازع والاختلاف» 
فقال تعالى: #فَإِن لَترَحُمٌ في َو فردوة إل الله والرسُول إن كُمُ ُؤمبُونَ يله ولو 
لآ » [النساء: 09]. وهذا دليل على وجوب الرجوع لغ حكم الله 
)١(‏ الرسالة. للإمام الشافعي: ص77. 
(؟) الإحكام في أصول الأحكام. له: ص77١.‏ 

2 الإحكام. ابن حزم : ١اص/481.‏ 


لا 


تعالى الوارد فى القرآن الكريم» وإ الله تعالى الثابت بالسنة الشريفة0'' . 
في يمو 


5 وصف القرآن الكريم رسول الله كلع بصفات المشرع. فقال 
تعالى : رهم بِالْممْرُوفٍ وَيَنْبَلهمْ عن السكرٍ وَيْخِلُ لَهُمْ لطبت 
ضر عله الخدت ويصَعْ َنم برهم والتدل الى كانت عه > 
[الأعراف: 2]107 وهذه الآية صريحة الدلالة في أن أوامره ونواهيه شرع 
للمسلم» بل وصفه الله تعالى بالعصمة في التشريع» فقال تعالى: #وَمَا 
نْقُ عن المويا () إن هو إلا وى يون 0 4 الي 0 

نبه القرآن الكريم إلى مكانة الرسول كك التشريعية» وحذر من 
مخالفة أمرهء وهدد بالفتنة والعذاب لمن يخالف أمره» قال تعالى: 


لسرم سر مه 0-0-2 ل 0ل ع ل سر6الء لم موم2و #0 
« لا تلوأ دص الرسول يسكع كدعا بعضكم بعضا قد يكم أله ايت 
#2 200 ر. سابع رءداءه ب م مود مم كم 0 موي اء لوي مرو 
يَتسَللُوت كم لواذًا فَلحَدَّرِ لذن يحالِمُونَ عَنْ أسروة أن تُصِيبهُم فِنَنَهَ أو صيبهم 


عَدَابُ أِيِم 47 [النور: *7]. وهذا يدل على وجوب اتباعه والاقتداء به 
والالتزام بما يصدر ارين 


4 أمر القرآن الكريم الأمة بالأخذ بما جاء به رسول الك والنهي 
: رس عر سس ره يت جر ا ع لس ل سس سر 
عما نهاهم عنهء فقال تعالى: # وما >الدكم الرسول فَحَدُوه وما هنكم عَنْهُ 
000 
فأنتهوأ» [الحشر: 7]. 

4- نص القرآن الكريم أن الله تعالى أعطى نبيه محمداً كَكئهِ الكتاب 
والحكمة في آيات كثيرة”"» فقال تعالى : «الْقَدَ مَنَّ لَه عَلَ الْمُؤْمِنِينَ إِدْبَصكَ 
فم وسُولا من شيم يلوا عَلومْ ينيو وحم وَيمَنَمْهُمْ الكتب 
)١(‏ الرسالة: ص79. الإحكام» ابن حزم الأندلسي: ١ص487)‏ 48. 
زفق الإحكام. الآمدي : ١اص؟7١١.‏ 
فرق انظر تفصيل ذلك في الرسالة : ص١‏ /. للؤمام الشافعي رحمه الله تعالى الذي بين 

مكانة السنة وحجيتهاء وفند شبه المنحرفين والمتشككين فيها بأسلوب رائع لم 
يسبق إليه حتى سمي بناصر السنة. 


ل 


عم مه 1 8 الكت 7 
ولا مهم يتوأ علوم يليه و كي ويعلمهم أل ذكتت ركفيقة4 د [الجمعة : 1 
قال العلماء: الحكمة هي السنة"؟؛ ممايدل على أن الله تعالى 
أوحاها إليه» وأنزلها عليه. 


-٠‏ نص القرآن الكريم على وجوب الرضا بقضاء رسول الله يل 
وأن حكمه ملزم للمسلمين في أمورهم الخاصة» دون خيار لهمء فقال 
تعالى : «ومَا كان لِمُؤِْ ولا مؤْمَةٍ ذا قصى الله ورسوله: أمرا أن يكن طم لجيه من 
مهم » [الأحزاب: 7"5]. 

١‏ نفى القرآن الكريم الإيمان عمن يرفض المثول لقضاء رسول الله 
يكل أو يسخط عليه ولا يستسلم له له أو لا يقبله.ء فقال تعالى: # مل 
وَرَيْكَ لا يوُمِبُوت حو د 6 كفم سر ينهم ثم لاج ذ واي أنسيوم 
حرجا شنا فصنت يدوا مَيَِيمًا )4 0 34]؛ ووصم الله تعالى من 
يصد ويعرض عن الرسول كه أنه منافق”"'» فقال تعالى : 8 0 
َمَالَوًا إِلّ م1 أَنَرّلَ سد وَإِلَ السُولٍ رَأْتَ الْمْتفِقِينَ يَصْدُونَ عَنك 

ود91* [النساء: .]1١‏ 

١١‏ بين ن القرآن الكريم أن من صفات الرسل عامة وجوب طاعتهم من 
الأمة التي أرسلوا إليهاء فقال تعالى: «وَما أَرْسَلْنَاوِن رَسُولٍ إلا يما 
بِإِذْ الله » [النساء: 34]» ونص على 9 ك2 شأن كل رسول خاصة 
فقال تعالى : «إِنّ ل رَسولٌ ين () فاته لَه وتو 3 > [الشعراء: 
.]٠ ١8-6 /‏ 

١‏ خاطب القرآن الكريم الأمة واعظاً ومرشداً بأنه جعل لهم 
رسول الله كله أسوة وقدوة لمن يبتغي تطبيق شرعه» ويطمع في رضوان 
)١(‏ الرسالة: ص5”. 8لاء جماع العلم» للإمام الشافعي: /اص٠70.‏ 
(؟) الإحكامء ابن حزم: ١‏ ص١4.‏ 


لحل 


الله فقال تعالى : « لَمَدَ كن لَك في رسول اله أسوة حَسَكَة لمن كان بجوأ ا 
لوم لآير » [الأحزاب: ١؟].‏ 
هذه النصوص القرآنية - وغيرها كثير - برهان ودليل قاطع على حجية 
السنة واعتبارها مصدراً من مصادر التشريع الإسلامي» وأن أحكام السنة 
تشريع إلهي واجب الاتباع"'2 . 
انياً - إجماع الصحابة : 


أجمع صحابة رسول الله يل في حياته وبعد وفاته على وجوب اتباع 
سنته والعمل بها والالتزام بما ورد فيها من أحكام. وتنفيذ ما فيها من 
أوامر, والانتهاء عما فيها من نواهء فكانوا لا يفرقون بين الأحكام 
المنزلة في القرآن الكريم» وبين الأحكام الصادرة عن رسول الله كلل 
ولذلك قال معاذ بن جبل رضي الله عنه: «إن لم أجد في كتاب الله 
قضيت بسنة رسول الله علدا والأمثلة كثيرة بعل وفاته» وذلك أن أبا بكر 
وعمر وعثمان وعلياً وابن عباس وابن مسعود وغيرهم من الصحابة كانوا 
إذا أعوزهم أمر» أو نزل بهم حادث » أو تعرضوا لقضاءء بحثوا عن 
الحكم في القرآن الكريم» فإن لم يجدوا فيهء بحثوا عن ذلك في 
السنة. وسأل بعضهم بعضاً عمن يحفظ عن رسول الله كلهِ في ذلك 
شيئا» وقد تعددت الأحوال» ولم يستنكر واحد منهم ذلك» وسار على 
هذا المنوال التابعون» ومن بعدهم حتى يومنا هذ(" . 

فدل عمل الصحابة وإجماعهم على أن السنة حجة كاملة ومصدر 
)١(‏ أصول الفقه» خلاف: ص9" وقد توسعنا بالاستدلال بنصوص القرآن الكريم 

ليكون بين يدي الطالب والداعية مجموعة من المعاني الواضحة القاطعة للرد على 

الشبهة التي يثيرها بعض الملحدين والحاقدين في دعوى ترك السنة والاكتفاء 

بالقرآن الكريم والاحتكام إليه فقط. 
(؟) إرشاد الفحول: ص5”. 


١ /ا‎ 


تشريعي واجب الاتباع متى صح نقلها عن رسول الله كَل . 

ثالثاً - المعقول: 

وذلك من عدة وجوه: 

-١‏ إن القرآن الكريم فرض على الناس فرائض مجملة؛ وشرع لهم 
أحكاماً عامة» وأخبرهم عن واجبات كثيرة » ولم يم يبين القرآن الكريم 
تفصيل هذه الفرائض والأحكام والواجبات» 00 عقلاً استنباط 
ذلك وكيفيته إذا أراد المكلف المخاطب بالقرآن الكريم أن يؤدي هذه 
الفرائض» وينفذ تلك الأحكام بنفسهء ويرضي ربه في قوله تعالى: 
إأقيموا الصلاة» وآنوا الزكاة4. «كتب عليكم الصيام4؛ #ولله على 
الناس حج البيت#. #أحل الله البيع وحرم الربا#.» #وجاهدوا في سبيل 
الله#. #أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلمواء وإن الله على نصرهم لقدير »» 
فجاء الرسول الكريم فبين هذا الإجمال بالسنة القولية 0 لما 
منحه الله تعالى من سلطة البيان» بقوله تعالى : « بلست وَالرْي وأَرَلنة 

لكر لين لئاس مَانْرْل | ل كلهم كروت 9 49 [النحل: 44]. 

١‏ كان رسول الله يَكلَ ترجمة عملية للقرآن الكريم. وكانت أعماله 
وأفعاله صورة حية للأحكام الواردة في كتاب الله تعالى» وكانت أوصافه 
وأخلاقه تنفيذاً واقعياً لأوامر الله تعالى» وقد سئلت السيدة عائشة رضي الله 
عنها عن خُلّق رسول الله وَل فقالت: «كان حُلْقُه القرآن». وكان رسول الله 
يه يتمثل كلام ربه» ويلتزم رضاه»ء ويسير على الصراط المستقيم» بل كان 
أول من ينفذ أحكامه. وخير من يطبق كتابه» فكانت سنته وسيرته تطبيقاً 
عملياً لأحكام القرآن الكريم» وبياناً واقعياً للناس(3' . 


فلا جرم أن تكون أقواله وأفعاله وكل ما يصدر عنه موافقاً لحكم الله 


.7 ١ص فقه السيرة» الغزالي:‎ )١( 


١4 


تعالى» وأن تكون بالنسبة للمسلمين مصدراً رئيسياً لمعرفة الأحكام 
الشرعية نصاً واجتهاداً واستنباطاً واستدلالا . 

'- إن وظيفة الرسول كَلِ أن يبلغ للناس كتاب الله تعالى» وأن يبينه 
لهمء فبلغ القرآن الكريم بنصه وحرفهء ونقله عن جبريل إلى 
المسلمينء أما البيان فهو بالأقوال والأفعال التي صدرت عن 
رسول الله؛ وقد ثبتت عصمة الرسول كَل في الأمرين معآء وتكفل الله 
تعالى أن يحفظ الذكرء والقرآن الكريم لذ يحفظ إلا بحفظ بيانه» وهو 
البيية1", 

فدل ذلك على أن السنة بأقسامها الثلاثة السابقة واجبة الاتباع متى 
صح صدورها عن رسول الله ككِنَةّه وأنها حكم شرعي واجب التنفيذ» 
ومصدر تشريعي للأمة في استنباط الأحكام'"' . 

قال حجة الإسلام الغزالي رحمه الله تعالى: «وقول رسول الله كلل 
حجة لدلالة المعجزة على صدقهء ولأمر الله تعالى إيانا باتباعه» ولأنه 
لا ينطق عن الهوى2206, 

وإن القرآن الكريم والشريعة جاءتنا عن طريق رسول الله كه وهو 
المبلغ عن ربهء وهو المبين لكتاب الله تعالى» فكان لزاماً علينا اتباع 
أوامره ونواهيه. 

حجية السنة من السنة: وبعد أن ثبتت حجية السنة بنصوص القرآن 
الكريم وإجماع الصحابة والمعقول نورد بعض الأدلة من السنة 
)١(‏ أبحاث في علم أصول الفقه: ص٠4‏ . 
(؟) قال إسحاق بن راهويه: من بلغه عن رسول الله كله خبر يقر بصحته ثم رده بغير 

تقية فهو كافرء وأيد ابن حزم قول إسحاق في الكفرء انظر الإحكامء ابن حزم: 


.44 ص١‎ 


(9) المسد لمستصفر 3 ١اص؟ة؟١.‏ 


1ك 


للاستئناس على حجيتها والاعتماد عليها("» وأن رسول الله ككِخِ أكد هذه 
الحجية بأقواله وأحاديثه» فقال يَكِ: «تركت فيكم أمرين » لن لوا 
ما تمسكتم بهماء كتاب الله وسنتي”"2. وقال كلِ: «ألا إني أوتيتٌ 
القرآنَ ومثله معه»”©2: وهذا المثل هو ]لاينة0 )4 توغيلما نعك سول الله 
يله معاذبن جبل إلى اليمن قال له: «كيف تقضي إن عَرَضَ لك 
قضاء؟» قال: أقضي بكتاب الله. قال: «فإن لم 54 في كتاب الله؟» 
قال: فبسنةٍ رسول الله. قال: «فإن لم يكن في سنة رسول الله؟»» قال: 
أجتهدٌ رأبي ولا آلوء فضربّ رسول الله على صدره»ء وقال: «الحمذ لله 
الذي وفق رسولٌ رسول الله؛ لما يُرضي الله ورسوله””» 


إنكار السنة : 


عندما ضاق الكفار بالإسلام» ونفد صبرهم عن تحمله» وخلت 

عقولهم وأيديهم من معارضة القرآن الكريم» والطعن به» لجؤوا إلى 

الهدم عن طريق السنة» وسلطوا شكوكهم على الحديث» ووجهوا 

سهامهم على حجيته» وتعرضت السنة للإنكار في القرن الثاني الهجري 

من بعض الفرق الضالة المارقة من الدّين؛ احتجوا بشبه واهية ضعيفة» 

)١(‏ الأدلة الآنية للاستئناس وليست لإقامة الحجة» لأنه لا يصح أن نحتج على الشيء 
بنفسهء فتقول: السنة حجة لما ثبت في السنة. 

(؟) رواآه الحاكم في المستدرك . 

() رواه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه وأحمد عن المقداد بن معديكرب» وانظر 
معالم السنن» للخطابي: /اصلاء سنن أبي داود: 2000/7 مسئد أحمد: 
ا 

(4) روى الأوزاعي عن حسان بن د عطية قال: «وكان الوحي ينزل على رسول الله كلو 
ويحضره جبريل بالسنة التي تفسر ذلك» تة تفسير القرطبي : "0/١‏ 

(4) رواه أبو داود (117/17)» وأحمد (2)557/0 والترمذي (067/4)». والدارمي , 
(20/1» ط البغا). ْ 


وحاولوا الاعتماد على بعض الايات القرآنية لتأويلها حسب هواهمء 
وتحميلها ما لم تحتمل» مثل قوله تعالى : لامَاورَطَا ف الكت من سو » 
[الأنعام : +0]. وقوله تعالى: # وبرلا عَيَلَك الْكتّب ينا لْحُلْ شَنْءِ * 
[النحل: 44]. وقالوا: لا حاجة للسنة لأن القرآن بِيّن كل شي» ولم يفرط 
في أمر من الأمور» وبالتالي فالسنة ليست مصدراً تشريعياً للأحكاء''", 
وأضافوا إلى حجتهم الحديث الذي ينكر استقلال السنة بالتشريع» وأن 
ما ورد فيها يجب عرضه على كتاب الله» فإن لم يوجد في القران فيجب 
رده» ونسبوا الحديث إلى ثوبان عن رسول الله يكل أنه قال: «ما أتاكم 
عنى فاعرضوه على كتاب الله فإن وافق كتاب الله فأنا قلته» وإن خالف 
فلم أقله». 


ويرد على هذه الفئة بما يلي : 


١‏ إن الآيات الكريمة السابقة في حجية السنة ترد مزاعمهم وتبطل 
حججهم» وتفند أدلتهم , وهي نصوص صريحة واضحة في اعتبار السنة 
مصدراً تشريعياً في الأحكام. 


"١‏ إن الايتين الكريمتين اللتين استندوا إليهما لا تدلان على هذا 
الفهم» وإن القرآن الكريم تبيان لكل شيء بما ورد فيه من أحكام. وبما 
أشان إليه من مصادر» وما تضمنه من قواعد عامة وأحكام مجملة بينتها 
السنة . 


)١(‏ كتاب جماع العلم للإمام الشافعي» مطبوع مع الأم: /اص©٠:590»‏ المدخل إلى 
مذهب أحمد: ص١4.»‏ الوسيط فى أصول الفقه الإسلامى: ص58 5.» الموافقات: 
اهن 3ه امول ارقي 1ض 1ء بوصا قاله العابلي ريحي الله تعالن :إن 
الاقتصار على الكتاب رأي قوم لا خلاق لهمء خارجين عن السنة» إذ عولوا على 
ما بنيت عليه من أن الكتاب فيه بيان كل شيء» فاطرحوا أحكام السنة» فأداهم ذلك 
إلى الانخلاع عن الجماعة؛ وتأويل القرآن على غير ما أنزله الله». 


0 


- أما حديث ثوبان فهو موضوع. وضعته الزنادقة» كما قال 
يحيى بن معين » وقال الشافعي: ما رواه أحد عمن يثبت حديثه في شيء 
صغير ولا كبير» وهذا الحديث نفسه إذا عرس لويد كات الله فإنه 


05220 عم يو عر سبع إن عسل و 


يخالفه”'2 في قوله تعالى : # وما ءَانَدكم الرسول دوه وما تبدكم عنه فانلهوأ # 
[الحشر: 2]7 وقوله تعالى: لمن يطِع ألرَسُول مد أطاع لله َه [النساء: ١]ء‏ 
وقوله تعالى: # ل إن كنسر تَحبونَ أله يعون يتك أله » [آل عمران: .]"١‏ 

5- يقول: رسول الله كل: يُوشك أن يقعد الرجل متكئاًء يحدّث 
بحديث من حديثي» فيقول: بيننا وبينكم كتاب الله فما وجدنا فيه من 
حلال استحللناه؛ وما وجدنا فيه من حرام حرمناه» ألا وإن ماحرّم 
رسول الله مثل ما حرّم الله(" . 

- قال رسول الله ككهِ: «ألا إن ربي أمرني أن أعلمكم ما جهلتم 
مما علمني يومي هذا. . .2 الحديث”") 

ولا تزال السنة تتعرض لهجمات الملحدين والمستشرقين والمارقين 
من الدّين الذين يسعون لهدم الإسلام عن طريق هدم السنة متناً وسنداء 
ولكن الله تعالى سخر الأئمة والعلماء والمخلصين لرد كيد الكائدين» 
وتزييف دعواهم» وصيانة الح مز كل دصيل» وبقيت السنة خالصة من 
كل شائبة» نقية من كل تحريف”©»2. تحقيقاً لقوله تعالى: ل إِنَّاتحْنُ تنا 


ما - 


.9١٠ص إرشاد الفحول: ص””. المدخل إلى مذهب أحمد:‎ )١( 

(؟) رواه أبو داود والترمذي وأحمد والحاكم عن المقداد بن معد يكرب. 

(0) رواه مسلم .191/١1‏ 

(5) انظر كتاب: السنة ومكانتها في التشريع» للدكتور المرحوم مصطفى السباعي» 
والسنة قبل التدوين» للزميل الدكتور محمد عجاج الخطيب. 

وسأل ضمام بن ثعلبة رسول الله خِ عن الصلاة والزكاة والصوم والحج» وكان 

يقول: آلله أمرك بهذا؟ فيقول: «نعم» رواه البخاري ومسلم والبيهقي (5/ 0750 
وانظر المجموع للنووي 7/ 70. 


زكر وَإِنَا لم لفِْظُونَ» [الحجر: 9]. 


ويلحق بهذا المطلب فرعان: الأول: تقسيم السنة من حيث السند 
لبيان حجية كل قسم» والثانى: حجية خبر الاحاد. 


١و‎ 


الفرع الأول 
في 
تقسيم السنة من حيث السندء» وحجية كل قسم 


إن السئة حجة على الصحابة الذين سمعوها من رسول الله كله أما 
بالنسبة لمن بعدهم. فلا تعتبر كذلك إلا 'إذا ثبتت صحتها بالطريق 
المقبول» وهو مايعرف عند علماء الحديث بالسند''؟ الذي اهتم به 
جهابذة العلماء» وأولوه الرعاية التامة» والدقة المتناهية» فمخحخصوا فيه 
الصحيح من السقيم» والثابت من الدخيل . 
وانقسم العلماء في تقسيم الأحاديث الصحيحة من حيث السند إلى 
فريقين: 

الفريق الأول: وهم الذين قسموا السنة من حيث السند إلى 
قسمين: متواتر واحادء وهم علماء الحديث وجمهور علماء 
إل لد 

صول © . 

الفريق الثاني : وهم الذين قسموا السنة إلى ثلاثة أقسام؛ وهي المتواتر 
والمشهور والاحادء وهم علماء الحنفية» فزادوا الحديث المشهور. 


)١(‏ مصادر التشريع الإسلامي . الدكتور محمد أديب صالح: ص10. 
0( الإحكام. الامدي : ؟*ص5 2١‏ الإحكام, ابن حزم: ١اص55.‏ 


للا 


ونتناول تعريف كل قسم وشروطه باختصار لنبين حكمه وحجيته في 


أولاً - الحديث المتواتر : 


التواتر لغة: التتابع» ومنه تواتر القوم إذا جاء الواحد بعد الواحد 
بفترة اييتهنما» والمثواتر المتتابع”'' . 


وفي الاصطلاح: هو مارواه جمع عن جمع يؤمن تواطؤهم على 
كز 0 أي: ينقله عن رسول الله كَللْهْ عدد كبير من الصحابة» ثم 


ينقله عنهم عدد من التابعين 0 وهكذا حتى يصل إلى العلماء الذين 
قاموا بتدوين السنة وتسجيلها فى القرنين الثاني والثالث الهجريين . 


ويكثر هذا القسم في السنة الفعلية» ويقل في السنة القولية» وأفرده 

العلماء بالجمع والتصنيف مثل كتاب: «الأزهار المتنائرة في الأحاديث 

المتواترة» لجلال الذين السيوطى» ومثال ذلك حديث : («من كذب على 

متعمداً فليتبوأ مقعده من النار)!؟؟. والأحاديث فى كيفية أداء الصلاة 

والصوم والحج والأذان؛ مما نقله جماهير الصحابة عن رسول الله إلى 

من بعدهم. 

2000 القاموس المحيط : “ص 21675 المصباح المنير: “ص .8495١‏ 

(؟) يعرف بعض العلماء الخبر المتواتر بأنه خبر جماعة يفيد بنفسه العلم بمخبره» انظر 
إرشاد الفحول: ص :» الإحكام. الأمدي: “*ص5١ء‏ كشف الأسرار: 
“ص 2358٠١0‏ أصول الفقه. أبو النور: #اص؟7١١.‏ 

(؟) اختلف العلماء في العدد المطلوب في التواتر فحدده بعضهم بثلاثة أو بعشرة» 
وحدده آخرون بالمئات» وقال الشوكاني وغيره: ولا يعتد بعدد معين » بل ضابطه 
حصول العلم الضروري» انظر: إرشاد الفحول: ص17 »2 الإحكام» الآمدي : 
"اص 2755 المستصفى: ١ص174.‏ 175. كشف الأسرارء البزدوي: '“ص١78.‏ 

(4) رواه أصحاب الكتب السبعة وغيرها من كتب الحديث. 


والسنة المتواترة حجة كاملة باتفاق العلماء» وينطبق عليها ما قلناه 
تماماً فى حجية السنة» وتفيد العلم اليقيني القطعي في صحتها وثبوتها 
المتواتر» والاحتجاج به في قوة الاحتجاج بالقرآن الكريم» وهما بمرتبة 
واحدة فى الثبوت» ولذا فإن الحديث المتواتر يخصص العام في القرآن 
الكريم» ويقيد المطلق» ويبين المشترك» وينسخ القرآن الكريم عند 
الجمهور”'2» وغير ذلك كما سنرى فيما بعد" . 
ثانا - الحديث المشهور: وهو مارواه عن رسول الله صحابي أو 
اثنان أو جمع لم يبلغ حد التواتر» ثم رواه عن هؤلاء جمع يؤمن 
تواطؤهم على الكذب» ورواه عنهم جمع مثله. أي : إن الحديث 
المشهور كان آحادياً فى الطبقة الأولى من رواته» ثم تواتر في الطبقة 
الثانية والثالغة”" . 
مثاله : ماروآه عمر بنْ الخطاب رضى الله عنه عن رسول الله يكل أنه 
قال: «إنما الأعمال بالنيات.. الحديث”*؟ ثم رواه عن عمر عدد كبير 
من الصحابة والتابعين الذين يبلغون حد التواتر» ومثله ما رواه أبو بكر 
أو على أو ابن مسعود أو غيرهم من الصحابة» ثم اشتهر بعد ذلك» 
ولا عبرة لاشتهاره بعد القرن الثاني والقرن الثالث» لأن تدوين السنة قد 
اكتمل» واشتهرت جميع الأحاديث وأخبار الاحاد. ' 
)١(‏ انظر كشف الأسرار: 7ص788. نهاية السول: ٠ص”177»‏ المستصفى: 
١اص177»‏ الإحكام» الآمدي: ١ص‏ 19.ء اللمع» للشيرازي: ص45» الإحكام» 
ابن حزم: ١‏ ص 2.908 إرشاد الفحول: ص7: » أصول الفقه» أبو النور: “اص »١595‏ 
الوسيط في أصول الفقه الإسلامي؛ للدكتور وهبة الزحيلي: ص7117. 
(؟) المطلب الثالث في مكانة السنة: ص7١7.‏ 
(9) إرشاد الفحول: ص4:» كشف الأسرار: ٠ص588.‏ 
0( رواه البخاري ومسلم وغيرهما من أصحاب الكتب المعتمدة. 


ا 


والفرق بين الحديث المشهور والحديث المتواتر في عدد الطبقة 
الأولى من الرواة» فهو في المتواتر جمع من جموع التواتر»ء وفي 
المشهور واحد أو اثنان أو جمع لم يبلغ حد التواتر. 

ويترتب على هذا الفرق اختلاف بين الفقهاء وعلماء الأصول في 
الأحكام» فالجمهون يعثر 'الحديق المشهوو في حك ,حديك: الاحادء 
ويأخذ أحكامه. أما الحنفية فيرون الحديث المشهور له مرتبة مستقلة 
بين الحديث المتواتر وخبر الاحادء وأنه يشترك مع المتواتر في 
تخصيص عام القرآن» والزيادة عليه» وأنه يقيد مطلقهء ويفيد الطمأنينة 
والظن القريب من اليقين» ويفسق جاحده ولا يكفرء لأنه مقطوع بوروده 
عن الصحابي» ولا يقطع بوروده عن رسول الله كلوا'". وهذا القسم غير 
مجموع بمفرده» وغير متفق على عدده. 

ثالثاً ‏ حديث الآحاد: وهو ما رواه عن رسول الله شخص أو اثنان 
أو عدد لم يبلغ حد التواترء ثم رواه عن هؤلاء مثلهم وهكذا حتى 
وصل الحديث إلى عصر التدوين فاشتهرء ويمثل هذا القسم الغالبية 
العظمى من السنة» ويسمى خبر الاحاد. 

وخبر الآحاد يفيد غالبية الظن من حيث وروده عن رسول الله متى 
توافرت فيه شروط الراوي التى وضعها علماء الحديث كالثقة والعدالة 
والضبط» وغير ذلك» ولكنه يجب العمل به مع الشك في ثبوته» وهو 
ما سنفرده بالبحث . 


)١(‏ ذهب أبو بكر الجصاص الحنفى إلى أن المشهور كالمتواتر تماماً» وذهب عيسى بن 
أبان إلى أنه يوجب علم طمأنينة لا علم يقين» وهو ما اختاره متأخرو الحنفية» انظر 
كشف الأسرار: 7“ص788» وذهب عيسى بن أبان إلى اشتراط عدم مخالفته 
للقياس» وتابعه بقية الحنفية» وهو خلاف ما ذهب إليه الإمام أبو حنيفة» انظر: 
أصول الفقه الإسلامي» شعبان: ص,. ' 


لا 


الفرع الثاني 
في 
ححية خبر الاحاد 


هذه الأقسام الثلاثة من السنة المتواترة والمشهورة والاحاد حجة 
يجب العمل بها واتباع تاوق لوعن ويك لخاد ين 
الاعتقادء لأن الأمور الاعتقادية تبنى على الجزم واليقين» ولا تبنى على 
الظن» ولو كان راجحاًء لأن الظن في الاعتقاد لا يغني عن الحق 
١ 1‏ ْ 

واتفق العلماء على الاحتجاج بحبر الواحد. ولكنهم احتلفوا فى 
طريق إثبات خبر الواحدء فاشترط بعضهم شروطأً معينة للاحتجاج بخبر 
الآحادء بينما اشترط آخرون شروطاً غيرهاء» وسنعرض لدراسة هذا 
الموضوع فنبين أدلة الاحتجاج بخبر الواحد, ثم اك او لم 
)١(‏ أصول الفقه. أبو زهرة: ص”١٠.‏ أصول السرخسي: ١اص”777.‏ 
(؟) يبحث علماء الأصول في وجوب العمل بخبر الواحد من ناحية جواز التعبد به 

عقلء ومن ناحية وجوبف العمل به شرعاً وأنه يفيد العلم أم غلبة الظن. 

المستصفى: ١ص”55١»‏ نهاية السول: 7٠ص١588»‏ أصول الفقهء أبوالنور: 

“ص 0١1ء‏ كشف الأسرار: “ص2»)550 وقال القاشاني والرافضة وابن داود: 

لا يجب العمل به» (انظر إرشاد الفحول: ص8:)). وقال أبن حزم: إنه يوجب - 


"0 


وقد أفردناه بالبحث نظراً لأهميته . 
أدلة الاحتجاج بخبر الواحد""' : 


استدل العلماء على وجوب العلم بخبر الآحاد بالقرآن والسنة 
أولا - القران الكريم: ونقتصر على أيتين: 

5 الس م ار م 7ل ساره د 00 0 
-١‏ قال الله تعالى : «ولا تقر ين كُ وكَوَ َنمَ كيقةٌ يفوا فى 

لين ونم اقم ورا لتو لم يدوك 403 الربة: .]15١‏ 

طلباً لازماً فالاية أوجبت الحذر وعدم الإقدام على ما يوجب العقاب 

بقول .الطائفة المتعلمة» وهى واحد أو اثنان» مما يدل على أن خبر 

الواحد يجب ول 
51 كت م سا ساس 07 سي فيه 
١‏ قال الله تعالى: 8 يكأًا الذنَ امنوأ إن جاء 5 فَاسِى يبل سيكو » 
[الحجرات: 1]» فالآية أمرت بالتثبت من خبر الواحد إذا كان فاسقاًء لأن 

العلة في عدم قبول خبر الفاسق هي فسقهء لتعليق الحكم فيها بالفسق, 

أما خبر الواحد العدل فيجب قبوله والعمل به7"'. 

العلم والعمل معاًء (الإحكام في أصول الأحكام» له: ١ص7١23»‏ وانظر أصول 
الس رخسي : ١‏ ص١23”52‏ شرح الكوكب المئير: "“ص7”607. 

)١(‏ أنكر جماعة من الزنادقة وبعض شذاذ الخوارج حجية السنة أصلاً» وأنكر جماعة لم 
يذكر الإمام الشافعي اسمهم حجية خبر الواحد» انظر كتاب : جماع العلم 
للشافعي» مطبوع مع الأم : لاص 5607 . 

(؟) أصول الفقهء أبو النور: “اص179» الوسيط في أصول الفقه الإسلامي: ص2»5509 
أصول السرخسي: ١ص775.‏ إرشاد الفحول: ص44»: كشف الأسرار: 
7اص 0747 المستصفى: ١ص157»‏ الإحكام. الآمدي: ”“ص١0.‏ الإحكام» ابن 
حزم: ١اص8‏ 2.94 نهاية السول: “ص 7584. 0 

(9) إرشاد الفحول» المرجع السابق» منهاج الوصول: ص17ا 2 الإحكام» الامدي : - 


51 


ثاننا د الستة* «ويسعدل من السينة علق تحتحنة غير الواجد :وضخة 
الاعتماد عليه بأدلة كثيرة منها: 

١‏ قال رسول الله يكل : «نضر الله عبداً سمع مقالتي فحفظها ووعاها 
0 فربٌ حامل فقهِ غير فقيه ودب حامل فقه إلى من هو أفقه 

. الحديث0) . فالرسول كهِ حبّبَ ودعا إلى الاستماع إلى أقواله 

0 ووعيها وأدائها من كل المسلمين» سواء كانوا أفراداً أم 
جماعات» ولذا نَقَلَ الحديث واحد أو اثنان أو ثلاثة فيجب قبول 
الخبر والعمل به30) 

ان قال :رضول الله كله لعزا عن ولو "1ر20 فالحديك:' . 
المغاظيه بالبليع لإرشاه: :الثاس_ وتستحهم. إلى' الخيره. :ولق كان خخير 
الواحد لا يجدي لكان الحديث عبثاً» والرسول منزه عن العبث. 


.0 
م 


'- إن النبي كله بعث في وقت واحد اثني عشر رسولاً إلى اثني 
عشر ملكا يبلغون رسالته» ويدعونهم إلى الإسلام» وكان رسول الله عله 
يرسل الكتب إلى الولاة المسلمين بوساطة أحد الصحابة» وهذا يدل 
على أن الخبر الذي ينقله هذا المبعوث يجب قبوله والعمل به» وإلا لما 
فعله رسول الله ِل . 

5- كان الصحابة ينقلون الأحكام الشرعية بأخبار الاحاد ويبلغونها 
إلى أهلهم وذويهم وإخوانهم» وقد أقرهم رسول الله على ذلك» فهذا 
- *ص07 2 الإحكام, ابن حزم: ١‏ ص 2٠٠١‏ نهاية السول: *'ص 4٠‏ كشف 

الأسرار» المرجع السابق. 

)١(‏ رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه وأحمد والبيهقي عن جبير وابن مسعود. 


(؟) الرسالة: ص١٠١5»,‏ وقارن الغزالى فى المستصفى: ١ص7؟67١.‏ 
فرق هذا جزء من حديث رواه البخاري والترمذي وأحمد عن ابن عمر 


51١ 


ومثل ذلك حالة تحويل القبلة فى مسجد قباء بخبر أحد الصحابة» 
ومثل تحريم الخمر الذي نقله أحد الصحابة إلى بعض المسلمين الذين 
كانو| يعتاولوئه فامتتعوا غدة» وآراقوا الحمن» :وكسروا الدتان” . 


ثالثاً - الإجماع: أجمع الصحابة على العمل بخبر الواحد الذي 
يرويه واحد أو اثنان» والأمثلة على ذلك كثيرة لخم فقد عمل 
أبو بكر بخبر المغيرة بن شعبة في إعطاء الجدة السدس في الميراث» 
يفل كار عي عن ترف في أخذ الجزية من المجوس؛ 
لقوله يَكلْه: ١سنو‏ سُنُوا بهم سنة أهل الكتاب»» وعمل عثمان بخبر فُرَيْعة بنت 
مالك في اعتداد المتوفى عنها زوجها في بيت الزوجية» وعمل علي 
وابن عباس وغيرهما في وقائع مختلفة وأزمان متباينة دون أن ينكر 
عليهم أحد من الصحابة ذلك» فكان هذا إجماعاً على وجوب العمل 
فكو الواعيل ا 


رابعاً - القياس: قاس العلماء خبر الأحاد فى الحديث على خبر 

الآحاد في القضاءء فالقاضي يحكم بناء على شهادة الرجلين أو الرجل 

والمرأتين بنص القرآن والسنةء وكذلك العالم يقبل خبر الاحاد في 

الحديث”"'» وقاس الغزالي قبول خبر الواحد على قبول قول المفتي في 

)١(‏ الرسالة: ص407 وما بعدهاء .»5١5‏ 418» إرشاد الفحول: ص59» المستصفى: 
"ص١‏ 150.ء الإحكام. الآمدي: ؛ص١ه.‏ 485., الإحكامء ابن حزم: ١ص98»‏ 
كشف الأسرار: 7“ص597. 

(؟) نهاية السول: ٠١ص١79.‏ كشف الأسرار: 7ص2595 140,. الإحكامء الآمدي: 
ك*ص/اه .2 الإحكام. ابن حرم: ١اص"©١٠2»‏ المستصفى : ١اص58١2»‏ إرشاد 
الفحول: ص4:4» أصول الفقه لغير الحنفية: ص55١»‏ أصول الفقهء أبو النور: 
“اص 15 . 

زفرة الرسالة : ص١5‏ 25 منهاج الوصول: ص17 » نهاية السول: “*ص 27585 54 
كشف الأسرار: “١‏ ص19608, أصول السرخسي: ١ص771.‏ 
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الحكم بالأولى("2»: وقال الإمام الشافعي رحمه الله: وإنا لنطلب في 
المُحَدِّثْ أكثر مما نطلب فى الشاهد”'' . 

خامساً ‏ المعقول: وذلك أن خبر الأحاد يحتمل الصدق والكذب» 
ولكن اشتراط العدالة والضبط والعقل والثقة وغيرها من الشروط ترجح 
جانب الصدق على جانب الكذب» ومثل ذلك ما يجري بين الناسن من 
قبول أخبار الاحاد فى أمور الفتوى والتزكية والخبرة سواء في ذلك 
الأمور الدينية والأمور الدتوية”: 

وإن أكثر السنة وردت إلينا آحاداً» فلو لم نعمل بهاء ونحتج بما 
ورد فيهاء لضاع قسم كبير من الشريعة» ووقع الناس في حرج» ولو لم 
يكن خبر الاحاد مقبولا لوجب على الصحابة أن يلزموا رسول الله 
ويعطلوا أعمالهم» وهذا لم يحدث قطعاً. 

شروط العمل بخبر الواحد: 
لم يمنعهم من اشتراط بعض الشروط التي تبعث في أنفسهم الطمأنينة 
والراحة في صحة الخبر والاطلاع على السند الذي وصلهم» وإني أعتير 
ذلك مفخرة لهم في الوعي والبحث عن الدَّين الحق» خشية أن يتسرب 
الغث أو الأوهام أو الأساطير والأكاذيب إلى دين الله . 

وهذه الشروط قسمان: شروط عامة متفق عليها في الراوي» 
كالإسلام والبلوغ والعقل والضبط والعدالة(؟؟» وشروط مختلف عليهاء 
)١(‏ المستصفى: ١ص07١.‏ 


)١(‏ جماع العلم على هامش الأم: /اص707. 
() الإحكام؛ الأمدي: 'اص48؛ 50. كشف الأسرار: 'ص190. 


6 إرشاد الفحول: ص 265١‏ اللمع : ص13 .2 المستصفى : ١‏ اص©66١2»‏ وانظر تفصيل 
شروط العمل بخبر الواحد في الإحكام. الامدي: ٠“ص55»‏ أصول السرخسي: - 


5117 


فبعضها اشترطها الصحابة» وبعضها الآخر اشترطها كل إمام من الأثئمة» 
أولاً - آراء الصحابة رضي الله عنهم: كان أبو بكر وعمر أحياناً 
لا يقبلان الحديث إلا بشهادة اثنين على سماعه من رسول الله علد 
وكان علي يستحلف الراوي بأنه سمع الحديث من رسول الله كَل . 
وهذه الطريقة لم تكن مطردة بإطلاق» فقد ثبت أن أبا بكر وعمر 
وعلياً وغيرهم كانوا يقبلون أحاديث الأحاد بدون هذه الشروط"''. 
وكان الصحابة أحياناً يرفضون قبول حديث أو العمل به» لما يرونه 
من نسخ الحديث أو معارضته لحديث آخر أو لعدم الثقة بالراوي أو 
لظروف خارجة تحيط بهء ولم يتسرب إلى أنفسهم مطلقاً شك أو ريب 


فى حجية السنة وخبر ال 


ثانياً - مذهب الحنفية : اشترط الحنفية لقبول خبر الاحاد والعمل به 
ثلاثة شروط وهي . 

١‏ أن لا يعمل الراوي بخلاف ما يرويه» كما في حديث أبي هريرة 
الطاهرء وكان أبو هريرة يكتفى بالغسل ثلاثاً» وحديث عائشة: (أيما 
امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل» ثلاثاً»» بينما تولت السيدة 

-١‏ أن لا يكون موضوع الحديث مما تكثر به البلوى» إلا إذا اشتهر 


- ١ص‏ 40؟: شرح الكوكب المنير: ١ص‏ 46" وما بعدها. 

.4١ص انظر تفصيل هذا الموضوع في كتاب: السنة ومكانتها في التشريع:‎ )١( 

فم إرشاد الفحول: صة:. المستصفى : ١اص5؟6٠١»‏ الإحكام» الآمدي : “ص »1٠١‏ 
الموافقات: “'اص4. أصول السرخسى: ١اص777.‏ 
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وتلقته الأمة بالقبول» مثل حديث: «من مس ذكره فليتوضأ»» قالوا: إنه 
خبر آحادء والصحيح أنه مشهورء ولم ينقله عن الرسول إلا راو واحد 
مع حاجة المسلمين إلى معرفة نواقض الوضوء'''» ومثله حديث رفع 
اليدين عند الركوع. وحديث الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم. 
"- أن لا يكون الحديث مخالفاً للقياس والأصول الشرعية إذا كان 
الراوي غير فقيه”"'2؛ مثل حديث المُصّرَّاة بردها وصاعاً من تمرء وعللوا 
هذا الشرط بانتشار نقل الحديث بالمعنى» وعدوا من غير الفقهاء 
أبا هريرة وأنسا وسْلمان وبلالاً. 
الثاً - مذهب المالكية: اشترط المالكية للعمل بخبر الأحاد أن 
لا يكون مخالفاً لعمل أهل المدينة.ء لأن عمل أهل المدينة يعتبر 
كالحديث المتواتر» والحديث المتواتر يقدم على خبر الآحاد””“؛ فلم 
يعملوا بحديث: «المتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا» لمخالفة عمل أهل 
المدينة له» ومثل حديث السلام على اليمين في الصلاة ثم السلام على 
اليسار» بينما عمل أهل المدينة بالسلام على اليمين فقطء وهو قول 
الإمام مالك. 
رابعاً - مذهب الشافعية: اشترط الإمام الشافعي الشروط العامة 
لقبول الحديث وحددها في الراوي بأربعة» وهي : 
)١(‏ نقل الشيخ الخضري أن هذا الحديث رواه ١‏ صحابياًء أصول الفقهء له: 
ص609١.‏ 
(؟) تيسير التحرير: “اص7١21‏ منهاج الوصول: ص259 أصول الفقهء أبو زهرة: 
ص4١٠»‏ وانظر رد ابن حزم على هذه الشروط في الإحكام؛ له: ١ص؛١٠»‏ 
والإحكام, الامدي: ٠“ص88.,‏ الوسيط في أصول الفقه الإسلامي: ص75» أصول 
الفقه الإسلامي» شعبان: ص519. 
(6) أصول الفقهء أبو زهرة: ص5 ١٠.أعلام‏ الموقعين: “ص477. أصول الفقه 
الإسلامي؛ شعبان: ص58» شرح الكوكب المنير: “ص7717. 


1؟” 


-١‏ أن يكون ثقة في دينه معروفاً بالصدق في حديثه. 

١‏ أن يكون عاقلاً لما يحدث. فاهماً له. 

أن يكون ضابطاً لما يرويه. 

4- أن يكون الخبر غير مخالف لحديث أهل العلم بالحديث. 

وهذه الشروط تتعلق بصحة السند واتصالهء ولذلك لم يعمل 
بالحديت المرسل إلا بشروط”' . 

خامساً - مذهب الحنابلة : يشترط الإمام أحمد صحة السند لقبول 
خبر الاحاد والعمل به» كالشافعية» ولكن الفرق بينهما في بعض 
الجزئيات»: مثل قبول الحنابلة للحديث المرسل» خلافاً للشافعية لأن 
الإمام أحمد لا يشترط اتصال السندء ومثل تقديم الحديث الضعيف 
علن ال 3 


للق المستصفى : ١‏ ص66١2»‏ اللمع : ص53 » شرح الكوكب المنير: “*ص8/اة . 
(؟) الوسيط في أصول الفقه الإسلامي: ص”577» المدخل إلى مذهب أحمد: ص47» 
أعلام الموقعين: ١ص١”7.‏ شرح الكوكب المنير: “٠ص0776.‏ 


املا 


المطلب الثالث 
في 


مكانة السنة 


نبحث في هذا الفصل عن منزلة السنة في الخريعة ودرجة السنة 
بين مصادر التشريع» ومراتب السنة بالنسبة إلى القران الكريم. 

أولاً - منزلة السنة في التشريع : 

تبين من الدراسة السابقة أن السنة حجة كاملة في ثبوت الأحكام» 
وأنها مصدر تشريعي مستقل» وأن الأحكام التي تثبت في السنة لا تقل 
منزلة عن الأحكام في القرآن الكريم ؛ فكلا الأمرين من عند الله تعالى» 
وكل حكم في السنة يعتبر حكماً من عند الله تعالى؛ وأحكام الله تعالى 
فسباونة لا تقاوك يليا بولا تيد لأحدها:.عن: الاخندهالمسلم 
مكلف بكل حكم يثبت في السنة بنفس قوة تكليفه بالأحكام الواردة في 
القرآن الكريم» وأنه يئاب على الفعل» ويعاقب على الترك . 

ونلمس هذا الفهم في حياة الصحابة رضوان الله عليهم في أثناء 
نزول الوحي من السماء وتلقي أحكام الله تعالى» فلم يفرقوا بين حكم 
نزل بالوحي وحكم صدر عن رسول الله وَل نم يرد عن صحابي 
واحد سؤال عن مصدر الحكم الشرعي هل هو قرآن أم يكة؟ تصيدايقا 
لوصف الله تعالى لهم بقوله : © إِنّمَا كَآنَ كول ألْمؤْمنينَ ! إِذا دعو إل لَه ولو 
كر ينم أ أن كوا ناوطنا ]وليك هم الْمنيسُْ (©»4 [النور: .]0١‏ 


ا 


ولذا فالمسلم المؤمن هو من يطبق الأحكام الشرعية كلها سواء 
وردت في الكتاب الكريم أو جاءت في السنة» بشرط واحد وهو أن 
تكون السنة صحيحة ثابتة عن رسول الله كَلٌه ومتى ثبتت لديه السنة 
فليس له عذر قطعاً في تركها أو الابتعاد عنها أو تأويلها بدون مسوع . 

ولا أظن أن هذا الكلام يحتاج إلى دليل» ويكفي أن نذكر بأن السنة 
ليست من الرسول كك إلا باللفظء أما المعنى فهو من عند الله تعالى» 
لقوله عز وجل: دما ين نامر 9 إن هد إلا وح تن 40 0 
“ف]ء :ولقولة. تعالى : 8 وذ كوا يمت د َه َل وم أل علي يَنّ لتب 

وَالْحِكمَةَ4 [البقرة: 771]ء ' والحكمة هي السنة كما فسرها العلماء» وقال 
رسول الله كك : «ألا إني أوقق الكتات ومل يع وهو النعة.. قد 
ثبت أن رسول الله ككهْ كان يُسأل عن أشياء كثيرة فكان يتوقف حتى ينزل 
عليه الوحي إما لفظأ ومعنى وهو القرآن» وإما معنى ويعبر رسول الله 
عنه؛ مثل قضية الظهار واللعان وصفات الله تعالى والإذن بالهجرة 
والقتال وصلح الحديبية”"' . 


السنة فليست كذلك:. 
قال المحلاوي: واعلم أن من يعتد بعلمه من العلماء قد اتفق على أن 

السنة مستقلة بتشريع الأحكامء. وأنها كالقرآن في تحليل الحلال وتحريم 

الحرام”" . 

)١(‏ سبق تخريج هذا الحديث في مطلب حجية السنة. 

فم تسهيل الوصول: ص 2١5١٠‏ الإحكام» ابن حزم: ١ص‏ /ا/» قال عليه الصلاة 
والسلام : «(قد أخبرت بدار هجر تكم ١‏ وهي يثرب» فمن أراد الخروج فليخرج إليها» 
وقال أيضاً: «إن الله قد أذن لي بالخروج»» الكفاية للخطيب ص20 ط مصر. 

إفرة تسهيل الوصول» له: ص79١.‏ 


وقال أبن حزم : فصح أن كلام رسول الله يك كله في الدين وحي 
من عند الله عز وجل» لا شك في ذلك7'". 


ثانياً - درجة السنة بين مصادر التشريع : 


اتفق العلماء على أن السنة مصدر تشريعي مستقل» ولكنها تأتي في 
الدرجة الثانية بعد القرآن الكريم» فالعالم أو المجتهد يرجع أولا إلى 
كتاب الله تعالى لمعرفة حكمه فى الواقعة» فإن لم يجد فيه مبتغاه رجع 
إلى السنة ليستخرج الحكم الشرعي ويستنبطه منها. 

والأدلة على ذلك من السئة وعمل الصحابة والمعقول7"©. 

١‏ السنة: والدليل هو حديث معاذ بن جبل عندما أرسله رسول الله 
يه إلى اليمن» وسأله: «كيف تقضي إن عرض لك قضاء؟» فقال: 
أقضي بكتاب الله تعالى» قال: «فإن لم تجد في كتاب الله؟2 قال: فبسنة 
رسول الله كد قال: «فإن لم تجد؟) قال أجتهد رأيى ولا الو سد 
رسول الله تله وأيده على هذا الترتيت للسنة بعد القرآن الكريم» وأقره 
عليه بقوله: «الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله لما يرضي الله 
ورسوله»”"". 


" عمل الصحابة : فقدل ثبت عن أبي بكر وعمر وابن عباس وغيرهم 

000( الإحكام في أصول الأحكام» له: ١اص9١٠2‏ مجموع الفتاوى لابن تيمية/1١1/ 2١١‏ 
وقال أيضاً: «السعادة والهدى في متابعة الرسول» وإن الضلال والشقاء في 
مخالفته» وإن كل خير في الوجود فمنشؤه من جهة الرسول» وإن كل شر في العالم 
فسببه مخالفة الرسول أو الجهل بما جاء به» مجموع الفتاوى: 241١-075/١9‏ 
٠١6-67‏ . 

(0؟) انظر بيان ذلك تفصيلاً مع مزيد من الأدلة والأمثلة في (الموافقات 0/4 
وما بعدها). ش 

زفرةق سبق تخريج هذا الحديث في المطلب الثاني . 
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ما يجزم بأنهم كانوا يرجعون في القضاء والأحداث والفتاوى إلى كتاب 
الله» فإن لم يجدوا في كتاب الله تعالى بحثوا فى سنة رسول الله يكل 
قال ابن مسعود: من عرض له منكم قضاء فليقض بما في كتاب الله 
فإن جاءه ما ليس في كتاب الله فليقض بما قضى به نبيه 46و30 . 

المعقول : وذلك من وجوه. 


أ - القرآن الكريم قطعي الثبوت جملة وتفصيلاً: أما السنة فهي 
قطعية الثبوت جملة عن رسول الله تل أما في التفصيل فمنها ما هو 
قطعي الثبوت كالحديث المتواتر» وهو قليل» ومنها ما هو ظني الثبوت 
كالحذيف المقهون وديف الأحاد: وهما أغلب السنة؛ والقطعي يقدم 
على الظني عقلاً بالاتفاق» هذا من جهة. ومن جهة أخرى فالقرآن 
الكريم معجرة بلفظه ومعناهء وأنه من كلام الله تعالى» أما السنة فهي 
كلام رسول الله كك وكلام الخالق مقدم على كلام المخلوق قطعاً. 

ب - جاءت السنة لتبين القرآن الكريم بالتأكيد والتقرير» أو بالتفسير 
والشرح» أو بالنسخ والزيادة» كما سنرى بعد قليل» فيكون القرآن 
أصلاًء والسنة تبعاً له» ويترتب على ذلك أن يكون القرآن فى الدرجة 
الأولى» والسنة في الدرجة الثانية» قال الآمدي: الاق تابع 


لا 220 


اج القرآن الكريم محدد ومحصور» أما السنة فهى واسعة وغير 
محصورة؛ فكان الرجوع لون القرآن أسهل مثالا وأقرب مقصداًٌ 
)١(‏ أصول الفقهء الخضري: ص777. وهو مارواه الدارمي عن عمر ومعاذ وابن 


مسعود. (انظر سنن الدارمي: ١ص 21٠١‏ الملل والنحل للشهرستانى : ١غ‏ 
الفقيه والمتفقه: ”7/7 9١5؟).‏ 


(؟) الإحكام في أصول الأحكام. له: ١ص١2١٠.‏ وانظر: أصول الفقه» الخضري: 
1 ص17 7 . 


حرصن 


فيقضي العقل أن نرجع إليه أولاًء ثم إلى السنة ثاني”'" . 


د القرآن الكريم أصل التشريع ومصدره الأول» فإن وجد فيه حكم 
أخذه المسلم فوراً» وإن لم ينص على الواقعة رجع إلى السنة» فإن ظفر 
بالحكم فيها طبقه”") 

ثالثاً - مراتب السنة بالنسبة إلى القرآن الكريم : 


قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: «فلم أعلم من أهل العلم 
مخالفاً في أن سنن النبي من ثلاثة وجوه.. أحدها: ما أنزل الله عز 
وجل فيه نص كتاب» فبين رسول الله مثل ما نص الكتاب» والثاني : 
ما أنزل الله فيه جملة كتاب» فبين عن الله معنى ما أراد.. والثالث: 
ماسر وسول الله فيما لمن :فيه تصن كعات 

ويظهر من كلام الشافعي أن السنة بالنسبة إلى القرآن ثلاث مراتب» 
ويزاد عليها مرتبة أخرى أنها تكون دالة على النسخ*': فالمراتب 


أربعة, وهي : 


١‏ المرتبة الأولى: أن تكون السنة مقررة ومؤكدة حكماً جاء في 
القرآن الكريم» فيكون الحكم قد ورد في مصدرين» ودل عليه دليلان: 
القرآن والسنة» وهذا القسم كثير في السنة» منها الأمر بإقامة الصلاة» 
وإيتاء الزكاة» وصوم رمضان. وحج البيت» والأمر بالجهاد»ء وفضل 
الشهيد؛ وبر الوالدين» وصلة الأقارب». والنهي عن الشرك بالله. 
وشهادة الزورء وعقوق الوالدين» وقتل النفس» وأكل مال الآخرين. 


. أبحاث في أصول الفقه: ص45‎ )١( 
.4١ص أصول الفقهء خلاف:‎ )١( 
.515-6١ص الرسالة؛. له:‎ )9( 

(:) الرسالة: ص5١٠.‏ 


-١‏ المرتبة الثانية: أن تكون السنة مُبينة حكماً ورد فى القرآن 
الكريم'''» وهذا البيان على ثلاثة أنواع : 

أ أن تكون السنة مفسرة لحكم جاء في القرآن مجملاء مثل قوله 
تعالى : #أقيموا الصلاة» , #وآتوا الزكاة»» #كتب عليكم الصيام؟» » 
«ولله على الناس حج البيت» ولم يبين القرآن الكريم كيفية إقامة 
الصلاة» ولا مقدار الزكاة» ولا مفهوم الصوم. ولا مناسك الحج. 
فصلى رسول الله ِل وقال: «صَلوا كما رأيتموني أصلي» . وحج. 
وقال: «خذوا عني مناسككم) وبين وقت الصيام من الفجر إلى غروب 
الشمس» وأنه امتناع عن الطعام والشراب والجماع» وغير ذلك من 
أحكام المعامللات والقضاء والجهاد. 

ب - أن تكون السنة مقيدة لحكم جاء في القرآن مطلقاًء مثل قوله 
تعالى: #والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما» فاليد مطلقة» ولم توضح 
الاية الحد المطلوب في القطع, فجاءت السنة وبينت أن القطع من رسغ 
البذا اليف 

ج - أن تكون السنة مخصصة لحكم عام في القرآن الكريم'''. مثل 
قوله يلِ: «لا تكح المرأة على عمتها ولا على خالتها)"". مع قوله 
تعالى في الآية التي عدّدت المحرمات من النساء في النكاح: #حرمت 
عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم. . الآية» ثم قال تعالى: #وأحل 
لكم ما وراء ذلكم» فلفظ «ما» من ألفاظ العموم» فيفهم من الاية جواز 
التكاح من غير ما ذكرت الآية» ثم جاءت السنة وخصصت هذ العموم 
بأنه ما عدا العمة والخالة. 


.190١صال/ جماع العلم مع كتاب الأم:‎ )١( 
. شق الرسالة : ص8 8ه‎ 
. فرق رواه مسلم والنسائي وأبو داود وابن ماجه بروايات مختلفة‎ 
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المرتبة الثالثة : أن تكون السنة منشئة لحكم جديد لم يتعرض له 
القرآن الكري(23» مثل قضائه يك بالشاهد واليمين» وتحريم الجمع بين 
المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتهاء والتحريم من الرضاع لكل ما يحرم 
من النسب» بقوله لِْ: «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب"”"' بينما 
الأمهات والأخوات فقط من الرضاع. ومثل رجم الزاني المحصنء. 
وتحريم لجسو الذهب والحرير على الرجال» وتحريم كل ذي ناب من 
السباع وكل ذي مخلب من الطير”" . 
قال الإمام الشوكاني: اعلم أنه قد اتفق من يعتد به من أهل العلم 
على أن السنة المطهرة مستقلة بتشريع الأحكام. وأنها كالقرآن في تحليل 
الحلال وتحريم الحرام؛ وقد ثبت عنه عبد أنه قال: (ألا ل أوتيت 
القرآن ومثله معه»؛ أي: أوتيت القرآن ومثله من السنة التي لم ينطق بها 
القرآن7, 
5- المرتبة الرابعة: أن تكون السنة ناسخة للقرآن الكريم» وهذه 
المرتبة اختلف فيها العلماء على قولين: 
القول الأول: أن السنة لا تنسخ القرآن» والقرآن لا ينسخ السنة 
)١(‏ نقل الإمام الشافعي قولاً مخالفاً يمنع استقلال السنة» وهو أنه «لم يسن سنة قط 
إلا ولها أصل في الكتاب» الرسالة: ص247 وانظر الموافقات: 4 ص١١2‏ وقد تبنى 
بعض المعاصرين هذا القول كالشيخ محمد الخضري فقال: «ولا تجد في السنة أمراً 
إلا والقرآن قد دل عليه دلالة إجمالية أو تفصيلية» لأن الله جعل القرآن تبياناً لكل 
شيء » فيلزم من ذلك أن السنة حاصلة فيه في الجملة», أصول الفقهء» له: 
ص18 2١5‏ ا أصول الفقه, أبو زهرة: ص/ا١٠.‏ 
(؟) رواه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه وأحمد. 
(7) الرسالة: ص48 وما بعدهاء جماع العلم مع الأم: /اص١790.‏ 
() إرشاد الفحول» له: ص”37. 
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وإنما تكون السنة دليلا على ناسخ القران ومنسوخهء وهو مذهب 
الشافتي» واستدل: يقوله اتعالي” مَانَنسَمْ مِنَءَايَة ننه تأتِ يمر مآ 
أو منلها » [البقرة: 05٠١7‏ فإن الفاعل في لفظ «نأت» يرجع إلى الله 
تعالى» وت هو كلام الله تعالى فى القرآن» وإن الناسخ يكون خيراً 

من المنسوخ أو مثلهء والسنة ليست 0 من القرآن: الكرية 6 ولس 
مثل كلام الله» لكن السنة تكون ا نسخ الحكه'"' . 


قول الجمهور والبيضاوي والإسنوي والغزالي والجويني من الشافعية. 


واستدلوا على ذلك بوقوع النسخ فعلاًء مثل قوله وَ: «لا وصية 
لوارث506) فإنها نسخت الوصية للوالدين في الآية الكريمة : « كُيبَ 
عََكم إِذا ذا حص حَصرَأَحَدَكُ ألْمَوتٌ إن ل ِلْولدَينِ وَالْأَهْيِينَ ِالْمَعروف 
نال الي 46 [البقرة: :]18١‏ فالحديث نسخ الآية0"©. والأمثلة على 
ذلك كثيرة في باب النسخ كما سيأتي ة في الجزء الثاني إن شاء الله 
تعالى . 


وبعد بيان مراتب السنة بالنسبة إلى القرآن الكريم يتأكد لنا أن السنة 


)١(‏ الرسالة: صل/ا"١. .١57‏ 2.7757 أصول الفقه, أبو النور: “اص7/ا2 2/4 مختصر 
ابن الحاجب: ص158. منهاج الوصول: ص04؛ تسهيل الوصول: ص١217‏ 
الوسيط في أصول الفقه الإسلامي: ص104. 

(؟) رواه الشافعي وأحمد والترمذي وأبو داود وابن ماجه والبيهقي والدارقطني عن 
جابر»ء وهو مما تلقته الأمة بالقبول وأصبح مشهوراًء انظر تخريج هذا الحديث في . 
هامش الرسالة: ص١5١»‏ للشيخ أحمد شاكر. 

(*) انظر تفصيل ذلك في إرشاد الفحول: ص١159١»‏ المستصفى: ١‏ ص178» الأحكام, 
ابن حزم: #4 ص/ا47» منهاج الوصولء» للبيضاوي: ص205 تفسير البيضاوي: 
ص١7 ٠.‏ 77. مغيث الخلق للجوينى: ص١”.‏ 7”. نهاية السول: ٠ص56١1»‏ 
أصول السرخسي: ص57 وما بعتا 
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تكمل القرآن الكريم في البيان والتشريع» وأنه لا يمكن أن يقع بينهما 
اختلاف أو تعارض» وأن مايتبادر منه إلى الذهن أحياناً فهو توهم 
ظاهري أو دس وتشكيك”'2: وهذا ما يدفعنا إلى زيادة الحرص على 
السنة الشريفة» والتطلع إليهاء دراسة وبحثاً وحفظأء لتتوضح أمامنا 
معالم الطريق» ونسلك الصراط المستقيم» ونرضي رب. العالمين» 
القائل في كتابه : 9 ويا ائل5 الول مشروة وما بلك عَنَهُ كانهو [الحشر: 


/ا]. 

وفي الختام فإن مباحث الكتاب والسنة كثيرة» وإن المرء لا يحيط 
علمه بهاء وإن المباحث اللغوية والدلالات اللفظية للقرآن والسنة. 
وما يتعلق بهما فى الاستدلال والاستنباط مجاله فى مبحث الدلالات» 
وإن هذه المباحث مشتركة بين القرآن الكريم والسئة القولية» وتنفرد 
السنة من جهة أفعاله يَكِِ وما يتعلق بها من عصمة الأنبياء ودلالة الأفعال 
وتعارض الأقوال مع الأفعال» وغير ذلك مما أسهب علماء الأصول في 
عرضه وبيانه'"'» فجزاهم الله عنا خير الجزاءء ومنحنا القوة والقدرة 
على الاستفادة هما كتبوه» وتطبيقه في هذه الحياة. 

وبعد أن درسنا مبحثي الكتاب والسنة» بشيء من التفصيل فإننا 
نتناول بقية المصادر إجمالاً» فنعدف كلا منهاء ونشرح التعريف» ونبين 
الصورة والمثال» ونذكر الحجة وبعض الشروطء ونشير إلى آراء الأئمة 
في المصادر المختلف فيها وأهم أدلتهم . 

والفائدة من هذه الدراسة الإجمالية ‏ مع أنها استباق للزمن في 
)١(‏ الرسالة: ص5١١؟.‏ 
(') انظر إرشاد الفحول: صه”. منهاج الوصول: ص١5.‏ الإحكام في أصول 

الأحكامء الأمدي: ١ص156.ء‏ 74١ء‏ ج ” ص"ء نهاية السول» الإسنوي: 


“*ص 273717 0 أصول الفقه. أبو ال: لنور: "ص8 0 أصول اللترخيسي : 
ثس"*ص1 2/8 شرح الكوكب المنير: "“*ص/817” وما بعدها. 
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الدراسة التفصيلية - أن القارىء يدرس ذلك فى أبواب الفقه والحديث 
والأحوال الشخصية والأصول. وتعتمد دراسته في مشروعية الأحكام 
على الإجماع أو القياس أو الاستحسان أو العرف أو عمل الصحابة. . 
فلا بد أن يكون لديه تصور صحيح لهاء ليطمئن قلبه إلى الأحكام 
ومشروعيتها. ترك التفاصيل لوقتها المناسب . ولا يمكن للقارىء أن 
بهاء أو يفاجأ بعدم حجية بعضها مثلاً. 


مرا 


المسبحث الثالث 
في 
الإجمم 


تعريف الإجماع : 
الإجماع لغة: له معنيان: أحدهما: العزم على الأمر والقطع به 


ومنه قوله تعالى: لاتَآجعوَا درك وَشكَءَكمْ © [يونس: 10١‏ أي: اعزموا 
عليهء والثاني: هو الاتفاق» من قولهم: أجمع القوم على كذا أي: 
)1١0 ...‏ 
اتفقوا (. 


وفي الاصطلاح: اختلف علماء الأصول في تعريف الإجماع بناء 


على اختلافهم في بعض شروطه؛ ونختار تعريف الكمال بن الهمام 
وهو: «اتفاق مجتهدي عصر من أمة محمد كك غلى أمر شرعي)”" . 


. ١6ص المصباح المئير: ١ص١5٠» القاموس المحيط:‎ )١( 

(؟) تيسير التحرير: “اص2778 زاد بعضهم في التعريف لفظ «بعد عصر النبي» لأنه 
لا إجماع مع وجود المشرعء والرسول يهو وحده المرجع في التشريع؛ وقال 
آخرون: «على أمر من الأمور» ليشمل الإجماع على الأمر الشرعي كحل البيع؛ 
والإجماع على الأمر العقلي كحدوث العالم» والأمر اللغوي» كالفاء للتعقيب» 
والأمر الدنيوي كالحروب والعمران» وعبر آخرون بلفظ «أهل الحل والعقد» بدلاً 
من المجتهدين» انظر التعريفات: صصه., الإحكام». الآمدي: ١ص١18.‏ إرشاد 
الفحول: ص١7»‏ حاشية العطار على جمع الجوامع: "ص١١7.‏ كشف الأسرار: 
““اص2»485 المستصفى: ١ص"١.»‏ مختصر ابن الحاجب: ص0608. المنهاج - 
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شرح التعريف: 

١‏ الاتفاق: هو الاشتراك. وهذا يعم الأقوال والأفعال والسكوت 
والتقرير. 
شروط الاجتهاد في الأحكام الشرعية» ويخرج من التعريف العوام وأهل 
التقليد ومن لم يبلغ درجة الاجتهاد الشرعي » فلا عبرة لموافقتهم 
ولا لمخالفتهم» ولا عبرة لاتفاق غير المجتهدين . 

عصر: وهو الزمن» أي اتفاق المجتهدين الموجودين في عصر 
واحدء فلا يشترط اتفاق المجتهدين في جميع العصور؛ لأنه مستحيل» 
وإضافة العصر إلى المجتهدين يدل على الاستغراق» فيشترط اتفاق 
جميع المجتهدين في عصر من العصور. ويخرج من التعريف اتفاق 

5- من أمة محمد يَكلِ: وهذا تقييد للإجماع في أمة محمد كَل 
وهو خاصية لهاء وتكريم لشأنهاء لما ورد في القرآن الكريم من جعلها 
أمة وسطأء ويخرج إجماع الأمم الأخرى» كاتفاق علماء النصارى أو 
اليهود على أمرء فلا يعتبر إجماعاً شرعياًء ولا يقبل» ولا يحتج به. 

6 - على أمر شرعي : وهو الأمر الذي لايدرك لولا خطاب الشارعء 
سواء كان قولاً أو فعلاء أو اعتقاداًء أو تقريراًء والإجماع حجة في 
جميع الأحكام الشرعية من عبادات ومعاملات». وعقوبات وأحوال 
شخصية» وغير ذلك من الحلال والحراء”"' . 
- للبيضاوي : ص "لا أصول الفقه. أبو النور: ك*ص7/8 2,١‏ الحدود في الأصول» 


الباجي: ص77» شرح الكوكب المنير: 7٠اص١١7. .7١*‏ 
)001( كما يكون الإجماع في الأحكام الشرعية يكون في تأويل نص أو تفسيره أو تعليل - 
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ويؤخذ من التعريف أنه إذا وقعت حادثة» وأراد المسلمون أن 
يعرفوا الحكم الشرعي فيهاء فتعرض على جميع المجتهدين المسلمين 
وقت حدوثهاء فإن اتفقوا على حكم معين فيهاء كان اتفاقهم إجماعاًء 
ويكون هذا الإجماع هو الدليل على أن هذا الحكم هو الحكم الشرعي 
في الواقعة. وهذا ما فعله أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم. 
عند نزول الوقائع الجديدة في المسلمين» وكان عمر رضي الله عنه 
يحرص على الاحتفاظ بالصحابة والمجتهدين في المديئة المنورة مركز 
الخلافة الإسلامية. ْ 

ومثال الإجماع الاتفاق على خلافة أبي بكرء وتوريث الجدات 
السدس» وحجب ابن الابن من الإرث بالابن'2, والإجماع لا بد له من 
دليل كآية أو حديث ظاهر الدلالة» أو محل الاجتهاد» وعند الإجماع 
يصبح الأمر حكماً قطعياً لا مجال لاحتمال غيره”"' . 


حجية الإجماع : 


اتفق المسلمون على كون الإجماع حجة شرعية» ومصدراً من 
مصادر التشريع الإسلامي في بيان الأحكام الشرعية» وأنه لا تجوز 
مخالفته7 22 واستدلوا على ذلك بالقرآن الكريم والسنة والمعقول. 


حكم النص وبيان الوصف المناط بهء وقصره بعضهم على الأحكام العملية فقطء 
انظر: اللمع؛ للشيرازي: ص١5؛‏ أصول الفقه. أبو زهرة: ص84١.‏ 

."٠١0ص أصول الفقه» خلاف: ص54. أصول الفقه. الخضري:‎ )١( 

(؟) يطلق الإجماع على ما علم من الدين بالضرورة» وهذا متفق عليه؛ وصرح به 
الشافعي رحمه الله تعالى» (الرسالة؛ له: ص074)» ويطلق على اتفاق جميع 
الأمة. وهو محل البحثء باتفاق أهل الحل والعقدء ويطلق على اتفاق علماء 
مذهب فقهي؛ أو اتفاق المذاهب الأربعة: أو على لم ما يرد فيه خلاف» وهذه 
الثلائة خارج البحث . 

() خالف في حجية الإجماع فئة قليلة من المسلمين» كالخوارج والشيعة والنظام من - 
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أولاً - نصوص القرآن الكريم : 
استدل العلماء على حجية الإجماع بآيات كثيرة نقتصر منها على ما يلي : 


-١‏ قال الله تعالى: # ومن يِسَاقِقٍ اَلرَسُول من بعد ما تَبَينَ له الْهُدَئ ويم 
غير جيل نوين ]و ما وَل وَ رق جَهَكَم وَسَلَدتٌ مَضِيًا 03 4 [الساء: 
.]١6‏ 

فالآية الكريمة تحرم مخالفة الطريق التي سلكها المؤمنون» لأنها 
توعدت المخالف بالتخلى عنه فى الدنياء والعذاب بالاخرة» وجمعت 
الآية بين مخالقة المؤمتين ومخالفة الرسول كله في الوغيد» مما يدل 
على أنهما بمرتبة واحدة» فكما يجب على المسلم اتباع الرسول وعدم 
مخالفته»ء وكذلك يجب عليه متابعة سبيل المؤمنين واتفاقهم في 
الأحكام» وعدم مخالفتهم فيه'". 

١‏ قال الله تعالى: 8« وَكَدَِكَ جَمَلْتَكُْ أُمّهُ وَسَطا لَنَحَكُووا شبَدَآه عَلَ 
ألتّاس وَيَكْونَ السو عَلَكم سَهِيداً4 [البقرة: 47 .]1١‏ 

فالآية تزكي هذه الآمة وتمن عليها بأنها وسط بين الأمم لتشهد 
عليهم, لأن الله عدّلهاء فتجب عصمتها عن الخطأ قولاً وفعلا 
والوسط هو العدل الذي يعتبر قوله حجة. كما جعل الله الرسول حجة 
في قبول قوله على المسلمين”''. 


2 المعتزلة» وأنكروا حجيته في الأحكام»؛ ولا عبرة لإنكارهم لخروجهم عن إجماع 
المسلمين السابق لهم» ولضعف أدلتهمء وسوء معتقدهم أحياناً» ولذا يعتبر 
الإجماع من الأدلة المتفق عليها بين العلماءء انظر: أصول الفقهء أبو النور: 
"اص 190», الإحكام. الامدي: ١‏ ص١14.‏ شرح الكوكب المثير: '“ص؟7١5.‏ 

)١(‏ الإحكام, الامدي: ١اص87١.‏ حاشية العطار: “اص١77.‏ إرشاد الفحول: 
ص7/5,» كشف الأسرار: “اص 9177. أصول الفقهء أبو النور: “اص .»١185‏ أصول 
السرخسي: ١ص795»‏ شرح الكوكب المنير: “ص .7١9‏ 

(؟) الإحكام. الامدي: ١ص197ك»‏ نهاية السول: ٠“ص747.‏ إرشاد الفحول: ص6 27 - 
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"'- قال الله تعالى: « كم حير َم خْرِجَتٌ لئاس تَأَمُونَ بالْمَعروفٍ 
وَتَنْهَوَْ عَنٍ ألمدحكر # [آل عمران: .]1٠١‏ 

فالآية وصفت المسلمين بأنهم خير الأمم» لأنهم يأمرون بالمعروف 
وينهون عن المنكرء فإذا أمرت الأمة كلها الممثلة بعلمائها ‏ بشيء فيكون 
معروفاً بنص الآية» وإذا نهت عن شيء كان منكراًء وبالتالي فإن أمرهم 
ونهيهم حجة على المسلمين» ويكون إجماعهم على أمر مصدراً من مصادر 
التشريع؛ لأن الآية وصفتهم بصفة المشرع في الأمر والنهي”") 

وهناك آيات كثيرة كقوله تعالى: 8 وَعَْتَصِمُواْ يحَبّلٍ الله جَمِيعا ولا 
رفوأ 4 آل عمران: 01٠0‏ وقوله تعالى : « أيليخوأ لَه يليش رول وَأ الت 
4 [النساء: 59]: وأولو الأمر الديني هم المجتهدون والعلماء وأهل 
الفتياء وقوله تعالى: ل وَمَا أحَتَلقَمُ فيه من مَىْءِ مَحَكْمُهُه إِلَ 4 [الشورى: 
»٠‏ وقوله تعالى: فَإن لترْحمُ في سَئء فردوة إل أله والرسُول » [النساء: 04]. 

والواقع أن هذه الآيات الكريمة لا تدل دلالة صريحة على حجية 
الإجماع» وناقش العلماء ما يرد على الاحتجاج فيهاء وأن أظهرها دلالة 
هئ الأية الأولى: ولذا قال" الغزالق: .رحيه الل «فهده كلها ظلواهرع 
ولافسن على الحرض. زر لأعدل دلالة الطراعك» وا لاقو هو اينات 
بقوله كلهِ: «لا تجمع أمتي على الخطأ)"' . 

ثانياً - السنة : 


وهي أقرب الطرق في إثبات حجية الإجماع. وذلك أنه وردت عدة 


| منهاج الوصول: ص"لاء» كشف الأسرار: “اص 9975, أصول الفقه. أبو النور: 
“اص 184», أصول السرخسى: ١اص797.‏ 

فق الإحكام. الأمدي: ١‏ ص96١2‏ إشاد الفحول: ص /الا كشسف الأسرار: 
“اص917/5» أصول السرخسي: ١ص795».‏ شرح الكوكب المنير: "ص7١7.‏ 


(0) المستصفى: ١اص1868١.‏ 


وف 


أحاديث عن رسول الله كَلٍِ تدل على عصمة الأمة عن الخطأ والضلالة» 
وأن المعنى المشترك بين هذه الأحاديث بلغ حد التواتر» من ذلك قوله 
يه: «لن تجمع أمتي على الضلالة»؛ «أمتي لا تجتمع على الخطأ؛. 
«أمني لا تجتمع على الضلالة». «ولم يكن الله بالذي ب يجمع أمتي على 
الضلالة» وسألت الله أن لا يجمع أمتي على الضلالة م 

وقوله كَكلِِ: «مارآه المسلمون حسناً فهو عند الله حسن0؟2. وقوله 
يِ: «ألا من سّرّه بَحْبحَة الجنة فليلزم الجماعة» فإن الشيطان مع الفذء 
وهو من الاثنين أبعد»» وقوله: «يد الله مع الجماعة»» وقوله: «عليكم 
بالسواد الأعظم»» وقوله: «لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين» 
لا يضرهم خلاف من خالفهم؛ ومن خرج عن الجماعة قيد شبر فقد 
خلع ربقة الإسلام من عنقه» ومن فارق الجماعة ومات فميتته جاهلية» 
عليكم بالسواد الأعظم”"'. 

فالأحاديث تدل على قصد الرسول ذَكِهٍ بتعظيم هذه الأمة وعصمتها 
من الخطأء وأن الله تعالى لا يجمع هذه الأمة على الخطأ والضلالة» 
وأن ما اتفقوا عليه فهو حجة شرعية يجب على المسلمين الأخذ به 
والالتزام بأحكامه. وأن الإجماع مصدر من مصادر التشريع 
الاشلاس 0 


)١(‏ حديث موقوف على ابن مسعودء رواه أحمد .)774/١(‏ وانظر: مجمع الزوائد 
١؛»‏ كشف الخفا 777/7. الأشباه والنظائر للسيوطى: ص446. 

(») انظر تحقيق هذه الأحاديث في هامش الرسالة» للشيخ أحمد شاكر: ص474» 
وكشف الخفا: ٠"ص488»‏ المستدرك: 505/54. ا0ه. جامع الترمذي: 
© السنةء لابن أبي عاصم: ص0-19٠5.‏ 

(6) المستصفى: ١ص1768»‏ منهاج الوصول: ص" أصول الفقهء أبو النور: 
ص 140؛ أصول السرخسي: ١ص578»‏ شرح الكوكب المنير: “٠ص8١1.‏ 


خرف 


ثالثاً - المعقول: 


وهو أن أهل الحل والعقد من مجتهدي الأمة كثيرون» وإذا اتفقوا 
على الحكم في قضية ما ء وجزموا بها جزماً قاطعاً؛ فالعادة تحيل هذا 
الحكم القاطع الجازم لو لم يستندوا إلى سند قوي قاطعء» وإلا تنبه إلى 
الخطأ في القطع أحدهم» فاتفاق جميع المجتهدين مع اختلاف أنظارهم 
وبيئاتهم وتوافر الأسباب لاختلافهم دليل على أن وحدة الحق والصواب 
هي التي جمعتهم على الحكم'''. 

ركن الإجماع وشروطه: 


ركن الإجماع هو الاتفاق على الحكم من جميع المجتهدين مع 
اختلاف أجناسهم وطوائفهم وبلادهم. وهذا الاتفاق إما أن يكون 
صريحاً بالقول أو بالفعل» وهو الإجماع الصريح الحقيقي المتفق عليه 
وهو المراد عند إطلاق العلماء لفظ الإجماع. وإما أن يصدر بعض 
المجتهدين حكماً ويسكت الاخرون عليه دون إقرار ولا إنكار» وهو 
الإجماع السكوتي» وهذا مختلف فيهء فقال الشافعية والظاهرية بعدم 
حجيته» وقال الحنفية والمالكية وأحمد: إنه حجة؛ وهاتان مرتبتان 
للإجماع. وله مراتب أخرئ في كتب الأمنيول 0 
)١(‏ الإحكامء الآمدي: ١ص8١75؛.‏ المستصفى: ١ص2174‏ أصول الفقهء خلاف: 

ص »5١‏ وأكد البزدوي التعليل بالعقل بأن انقطاع الوحي مع كثرة الحوادث والوعد 


بثبات الشريعة وحفظها يقتضي العقل أن يكون إجماعهم حجة. (كشف الأسرار: 
""اص995). 


(؟) اختلف الفقهاء والأصوليون في الركن فبعضهم اقتصره على الماهية» وبعضهم 
أضاف إليه ما تحتاج إليه الماهية من أطراف وغيرهاء فتختلف الأركان بناء على 


ذلك. وانظر: مراتب الإجماع فى: كتاب أصول الفقه. أبو زهرة: ص94١2‏ شرح 
الكوكب المنير 7/ 275١7‏ 505. 


رخفا 


أما شروط الإجماع فكثيرة» بعضها متفق عليه» وبعضها مختلف 
فيه» وأهمها: 

- أن لا يعارضه نص من القرآن أو السنة أو إجماع سابق» لأن 
النص يأتي في المرتبة الأولى» والإجماع في المرتبة الثانية» وأن 
الإجماع السابق قطعي فلا يصح الإجماع على خلافهء ولأن الإجماع 
لا بد أن يستند على أصل شرعي من كتاب أو سنة”"' . 

'- أن يكون الإجماع مستنداً إلى دليل شرعي» وإن لم يصلنا 
الدليل» لأن المجتهد مقيد في اجتهاده في الحدود الشرعية» وأكد ابن 
حزم أنه لا إجماع إلا بناء على نص”" . 

؟- أن يوجد عدد من المجتهدين في عصر واحدء يؤمن تواطؤهم 
على الكذب . 

5- أن يكون الاتفاق من جميع المجتهدين . 

5 أن يكون الإجماع على أمر شرعي عند الجمهورء وقال آخرون: 
يصح على كل أمر. 

5- أن ينقرض العصر ويموت جميع المجتهدين حتى لا يرجع 


كنم ارا سس 0 


)١(‏ الرسالة: ص094. 

(؟) الإحكام. ابن حزم: #4 ص8908. إرشاد الفحول: صلء أصول السرخسي 
ص١٠73.‏ تسهيل الوصول: ص175» اللمع: ص١5»‏ تيسير التحرير: ص554. 
المستصفى: ١ص2»515‏ مصادر التشريع الإسلامي: ص54١.‏ أصول الفقه. 
أبو النور: ص »7١4‏ شرح الكوكب المنير: 7"اص1509. 

(9) انظر تفصيل ذلك مع بيان آراء العلماء والأئمة وأدلتهم في (شرح الكوكب المنير: 
"ص 1" وما بعدها). 


572 


لا 5 ل 
حكم الإجماع ومرتبته وأنواعه: 


اتفق أكثر المسلمين على أن الإجماع حجة شرعية يجب العمل بها 
ويأتي الإجماع في المرتبة الثالثة بعد القرآن والسنة» كما بينه 


20 


قال ابن مسعود رضي الله عنه: إذا سئل أحدكم فلينظر في كتاب 
الله فإن لم يجده ففي سنة رسول الله فإن لم يجد فلينظر فيما اجتمع 
عليه المسلمون. وإلا فليجتهد". 

أما الإجماع السكوتي فقد اختلف العلماء في حجيته» فذهب أكثر 
الحنفية والإمام مالك والإمام أحمد إلى اعتباره حجة قطعية» كالإجماع 
الصريح» لعموم الأدلة التي لم تفرق بين إجماع صريح وإجماع 
سكوتى» وذهب الكرخى من الحنفية» والامدي من الشافعية إلى اعتباره 
حجة ظنية» لأن السكوت يحتمل الموافقة» ويحتمل غيرهاء فهو ظني 
الدلالة على الحكم» ولا يمنع الاجتهاد في الواقعة والإجماع عليها 
)١(‏ تيسير التحرير: “اص”777» شرح الكوكب المنير: ٠ص7171-707.‏ 
() الرسالة: ص0998. 


(0) كشف الخفا: 7“ص488» المستصفىء الغزالى: ١ص2»755‏ أصول السرخسي: 
١اص590.‏ ْ ْ 

(4) المستصفى: ١ص184.‏ أصول الفقهء أبو النور: “اص8١75؛:‏ إرشاد الفحول: 
ص285 أصول الفقه الإسلامي»؛ شعبان: ص95» شرح الكوكب المنير: 
؛"اص7؟١275‏ 705. 


7” 


وقال الشافعي وأكثر أصحابه والظاهرية: إنه ليس بحجة أصلا”" . 
وهناك أنواع فرعية للإجماع مختلف فيها أيضاً أهمها: 


١‏ إجماع أهل المديئة المنورة» فقال مالك: يعتبر حجة تشريعية» 
خلافاً للجمهور””'؛ كما سنفصله فى عمل أهل المديئة. 

"- إجماع الأكثرية لا يعتبر حجة مع مخالفة الأقل» وقال جماعة 
منهم الطبري ١‏ والجوهري التميمي» والرازي الحنفي» وابن حمدان» 
والغزالي والجويني والسرخسي: هو حجة؛ء خلافاً للجمهورا" . 


ذهب الظاهرية إلى قصر الإجماع على الصحابة فقط. ولا إجماع 


00 
2 إجماع العترة. وإجماع الخلفاء الراشدين. وإجماع الشيخين 
أ )2( 


)١(‏ الرسالة: ص0944. 

(0) المستصفى: ١ص2187.‏ أصول الفقهء أبو النور: “اص”9١.‏ إرشاد الفحول: 
ص487»: أصول السرخسي: ١ص4١”7.‏ شرح الكوكب المنير: اص777. 

(9) المستصفى: ١ص1856١».‏ شرح الكوكب المنير: “"ص”747» نوادر الفقهاء: صة» 
“3 

() المستصفى: ١اص184.‏ الإحكامء ابن حزم: 4ص508. أصول السرخسي: 
١اص7١71.‏ 

(4) تيسير التحرير: “اص7485. حاشية العطار: 7“ص7١7.,‏ أصول السرخسى: 
١ص45١”2‏ شرح الكوكب المنير: 7“ص779. ١55ء‏ وانظر إطلاقات الإجماع في 
كتب الفقه في (أصول الفقه الإسلامي» شعبان: ص©9١٠).‏ 


خرف 


وهذا هو الدليل الرابع من الأدلة الشرعية التي اتفق جماهير المسلمين 
على الأخذ بهاء واعتبروه مصدراً رئيسياً من مصادر التشريع الإسلامي؛ وهو 
ذو أهمية خاصة» لأن النصوص متناهية والوقائع غير متناهية» ولا يمكن أن 
يحيط المتناهي بغير المتناهي» فتظهر ضرورة القياس الحتمية في التشريع» 
وقد سد هذا المصدر باباً كبيراً في بيان الأحكام» وتمت صلاحية الشريعة به 
لخلودها وصلاحها لكل زمان ومكان» وأن هذه النصوص المحكمة والقواعد 
العامة والأصول الثابتة دلت على الأخذ بالقياس» وأنه دليل على حكم الله 
تعالى. 

تعريف القياس : 

القياس في اللغة: التقدير» مثل قست الثوب بالذراع أي: عرفت 
مقدارهء وقست القَدَّة بالقَدّة أي: سويت بينهما في المقدار» والقياس 
من قاس يقيس وقاس يقوس » ويتعدى بالباء وبعلى» فيقال: فقاسه على 
الشىء» وقاسه بال ويكثر فى الأصول تعذيه بعلى . 
درق المصباح المنير: “ص الول كلألل القاموس المحيط : "“'صغ : 27 والقذة: ريس 


السهم. 


خرف 


أما القياس في الاصطلاح فعرفه ابن الحاجب بأنه «مساواة فرع 
لأصل فى علة حكمه)7' . 

شرح التعريف: 

١‏ مساواة: جنس» يشمل كل مساواة» مثل مساواة فرع لأصل» أو 
فرع لفرع» أو مساواة زيد لعمرو. 

"١‏ فرع: وهو المحل الذي لم ينص أو يجمع على حكمه. 

“'- أصل : وهو المحل الذي ورد فيه نص» أو أجمع المجتهدون 
على حكم فيه؛ ويخرج مساواة الفرع لفرع آخرء ومساواة زيد لعمرو. 

5:- علة: وهي الوصف الجامع المشترك أو الشبه المشترك بين 
الأصل والفرع والذي يتعلق الحكم به. 

5 حكمه: وهو حكم الأصل الشرعي المتعلق بفعل المكلف بطلب 
الفعل أو طلب الترك أو التخيير فيه. 

والخلاصة أن الفرع ساوى الأصل في نفس العلة فينقل حكم الأصل 
الثابت إلئ الفرع» والعلة قد تكون في الفرع أقوى منها في الأصل» 
مثل قياس ضرب الوالدين على التأفف فيكون القياس بالأولى» وقد 
تكون مساوية لها كقياس إحراق مال اليتيم على أكله وهو القياس 
المساوي. وقد تكون أضعف في الفرع كقياس الموز على البر بجامع 
الطعمية وهو القياس الأدون”"' . ظ 

ومثال القياس أن يقيس المجتهد النبيذ» وهو فرع» على الخمرء 
وهو أصل لاشتراكهما في علة الإسكارء وينقل حكم الخمر وهو 
)١(‏ مختصر ابن الحاجب: ص47١»‏ وانظر: إرشاد الفحول: ص48١.»‏ حاشية العطار 

على جمع الجوامع: ١ص .11١٠‏ 
(؟) حاشية العطار: ١ص‏ 550. المستصفى: ٠"ص2578‏ تيسير التحرير: اص 7584. 


كرف 


الحرمة إلى النبيذ» فيكون النبيذ حراماً. وقياس المالكية الذرة على البر 
لكونه مقتاتاً ملغير ا وحكم اليو أنه مال ربوىٌ ' فتكون الذرة كذلك مالا 
بروياً؛ ومثل قياس قبول خبر الاحاد على قبول الشهادة بجامع العدالة 
المتوفرة في كل منهما. 

أركان القياس وشروطه"'") 


أركان القياس كما وردت فى التعريف 5-5 أربعة» وهي : أصل » 
وفرع » وحكم الأصل» والعلة. 

١‏ الأصل: وهو محل الحكم المُسْبّه به ويشترط فيه أن يكون 

"- الفرع : وهو الواقعة أو الحادثة التى نريد معرفة حكمهاء 
ويشترط في الفرع أن يساوي الأصل في العلة» وأن يساوي حكمه حكم 
الأصل» وألا يكون حكمه متقدماً على حكم الأصل . 

حكم الأصل : : وهو الحكم الشرعي» و يشترط فيه أن يكون ثابتا 

بنص أو بإجماع, وألا يكون ثابتاً بالقياس ١‏ وأن لا يكون دليله شاملا 
ا وبشرط ال و وأن 
لا يكون الحكم عدولا "تلا ع سئن القياس » وهو مالا يعقل معناه 
كأعداد الركعات ومقادير الزكاة والكفارات» وما استثنى من قاعدة 
مقررة» كشهادة خزيمة بن ثابت» فإنه خاص به. 

5 العلة: وهي الوصف الجامع ب بين الأصل والفرع ) ويشترط فيها 


)010( انظر مختصر ابن الحاجب : ص/77١‏ » إرشاد الفحول: ص ٠١‏ وما بعدها» حاشية 


العطار: كارنن وما بعدها» المستصفى : “*ص 2770 تيسير التحرير: "ص 271076 
محاضرات أصول الفقه لطلاب السنة الثانية في دبلوم الفقه المقارن بالأزهر: 
ص18١.‏ 


احرف 


أن تكون وصفاً فا ظاهراً منضبطاً معرّفاً للحكم بحيث يدور الحكم معهاء 
وأن تكون مطّردة . وغير ذلك من الشروط الكثيرة والبحوث المتعلقة 
بالك العلة: 


حجية القياس : 


ذهب الجمهور إلى اعتبار القياس حجة ومصدراً شرعياً» وأصلاً من 
أصول الشريعة“''» واستدلوا على ذلك بأدلة من الكتاب والسنة 


)١(‏ اتفق علماء الأصول على حجية القياس في الأمور الدنيوية» واتفقوا على حجية 
القياس الذي صدر عن رسول الله يك واتفقوا على نفي القياس في التوحيدء ووقع 
الخللاف في القياس الشرعي في الأحكام» فأنكر ابن حزم والشيعة غير الزيدية 
والنظّام القياس» ورفضوا الاحتجاج بهء وشنع ‏ ابن حزم على الأئمة لقبولهم 
القياس» واحتج بقوله تعالى: # هلا متَدَيُونَ لمان ولو كن مِنْ عند عير أل رجدو فيد 
أخْيكَدًا كيرا © » [النساء: 85]ء» ويقول: والمجتهدون يختلفون في حكم 
القياس وفي نتائجه. فهو من عند غير الله . 

ويرد عليه أن الاختلاف المنفى في القرآن هو التناقض فى المعنى والبلاغة 
والإعجازء أما الاختلاف في الأحكام فهو مقبول إجماعاً» لوقوع الاختلاف بين 
الصحابة في التيمم» وإعادة الصلاة» وفي صلاة العصر في غزوة بني قريظة. 
وأقرهم عليه رسول الله.» ولذا قالوا: «اختلاف العلماء رحمة». واحتج ابن حزم 
أيضاً بقوله تعالى: «وَبَرَلناعَيَلَك لكب يَنيََما لَكُل فى [النحل: 84]» فالقرآن 
فيه بيان لكل الحكان ولو ثبتت الأحكام بالقياس لكان ذلك معارضاً للقرآن في 
بيان الأحكامء ويُردٌ ذُ عليه أن القرآن تبيان لكل شيء إجمالاً» وتأتي السنة والإجماع 
والقياس بياناً وتفصيلةٌ وتوضيحاً واستدل من السنة بقوله كله : الم يزل أمر بني 
إسرائيل مستقيماً حتى قاسوا مالم كن على عا كان فمارا وأملر اه فالرسرل 
اعتبر القياس ضلالاً وإضلالاً» والرد عليه أن هذا ليس بحديث» وإنما هو قول 
لعروة كما رواه الدارمي وأبو عوانة» ولو كان حديثاً فهو ضعيف لأن في سنده 
قبس بن الربيع» وقد جرحه علماء الحديث» وأن المعنى أنهم قاسوا بدون علة 

مشتركة بدليل قوله: «مالم يكن على ما كان» وهو الحكم بالتشهي, وهذا ممنوع 
قطعاً انظر: المستصفى: ١ص‏ 27790 20745 27505 أعلام الموقعين: 'ص4”ء 
إرشاد الفحول: ص194١.‏ حاشية العطار: *“"ص١55.‏ الإحكامء ابن حزم: - 
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والإجماع والمعقول. 


قال الله تعالى: «تَعَيَيْرُوا كول الْاْبّصر 4 [الحشر: ؟]. 

الاعتبار هو القياس» والآية أمرت بالاعتبار» والأمر يفيد الوجوب» 
فيكون القياس واجباً على المجتهدء وإذا كان القياس واجباً على 
المجتهد فيجب عليه أن يلتزم بالحكم الذي وصل إليه اجتهاده» وأنه 
هو حكم الله تعالى في اعتقاد''". قال الشوكاني: الاعتبار مشتق من 
العبور» والقياس عبور من حكم الأصل إلى حكم الفرع؛ فكان داخلاً 
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انيت الفينة: 


-١‏ ثبت أن النبى كَل لما بعث معاذاً إلى اليمن قال له: «كيف 
تقضي إن عرض لك قضاء؟» قال: بكتاب الله. قال: «فإن لم تجد في 
كتاب الله؟» قال فبسنة رسول الله. قال: «فإن لم تجد؟» قال: أجتهد 
رأيي ولا آلوء والاجتهاد هو القياس» وفي رواية قال: أقيس الأمر 
بالامرك فما كان اقرب إن الحق عتلك ند نقال 304 أفريت 0 . 


فالرسول يك أقر معاذاً على طريقة القضاءء فيكون الاجتهاد 


الاص9976., أصول السرخسي: 7“ص75١»‏ قال المحلى : «الذي نذهب إليه أنه ليس 
بحجة؛ مبادىء الوصول إلى علم الأصول؛ له: ص4١5»‏ وهذا تناقض مع قولهم 
بأن العقل مصدر؛ لأن القياس إعمال للعقل فى المتشابهات. 

)١(‏ إرشاد الفحول: ص١٠٠7:‏ حاشية العطار على جمع الجوامع: “ص7550: أصول 
السرخسي: 7١ص90؟7١.‏ 

(؟) إرشاد الفحول» المرجع السابق. 

(9) رواه أحمد وأبو داود والترمذي وغيرهم» وقال الشوكاني: وقد قيل: إنه مما تلقته 
الأمة بالقبول. 


والقياس ثابتاً بالسنة التقريرية . 

١‏ قاس رسول الله يلِْ في أمور كثيرة تزيد عن مائة مرة ليعلّم الأمة 
ذلك ويرشدها إلى الطريق في بيان الأحكام التي لم يرد فيها نص 
بقياسها على الأحكام التي وردت فيها النصوصء وهذا من السنة الفعلية 
تمضمضت» أكنت تفطر؟» قال: لاء قال عليه الصلاة والسلام: 
«فيّه20؟1: أي: فما الفرق؟ وهنا قاس القبلة على المضمضة في عدم 
الإفطارء والعلة المشتركة بينهما أن كلاً منهما مقدمة للإفطار. 

- ومنها أن امرأة من جهينة سألت الرسول يهِ على نذر أمها 
بالحج. وماتت 5 قبل قبل الوفاء» وقالت: أفأحج عنها؟ قال علد : ااتعم» 
حجي عنهاء أرأيت لوكان على أمك دين » أفكنت قاضيته؟ اقضوا الله » 
فالله أحق بالوفاء». وقد تكررت هذه القصة مع امرأة من خثعم بالحج 
عن والدهاء وعن رجل من خئعم بالحج عن والده. وهي أاحاديث 
صحيحة رواها البخاري ومسلم وأصحاب الصكن ييل والبيهقي 
والدارقطني”" . 

فالحديث شبه الحج بالدين» وقاسه عليه في وجوب الوفاء بجامع أن 
كلاً منهما دين ثابت فى الذمة» وأحدهما حق للعباد والاخر حق الله. 

كِ ومنها مارواه أبو هريرة أن را من فزارة أتى رسول الله عبد 


)١(‏ رواه أبو داود» سنن أب داود: ١ص6056»‏ والبيهقي والحاكم وأحمد (المجموع 
5" وانظر معالم السئن للخطابي 77/8 على هامش مختصر سئن 
أبي داود. 

فم انظر نيل الأوطار: 20/6 صحيح مسلم (8/ 271 له 4/) صجيحع البخاري 
(507/5)». سنن الدارقطني (520/7). 
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فقال: إن امرأتي ولدت غلاماً أسودء فقال النبي كلهِ: «هل لك من 
إبل؟» قال: نعمء قال: «فما ألوانها؟» قال: ححٌمرء قال: «فهل فيها من 
أؤرق؟» قال: إن فيها لررقاً. قال: «فأنّى أتاها ذلك؟24 قال: عسى أن 
يكون نزعه عرق» قال: «وهذا عسى أن يكون نزعه عرق0), 

ثالثاً ‏ الإجماع : 


ثبت عن صحابة رسول الله كله أنهم اجتهدوا رأيهم. وقاسوا الأمور 
على أمثالهاء وتكرر ذلك وشاع ولم ينكر عليهم أحدء فكان إجماعاً 
منهم على حجية القياس”"©» قال ابن عقيل الحنبلي: وقد بلغ التواتر 
المعنوي عن الصحابة باستعماله وهو قطعي”" . 


مثاله أن أبا بكر قاس فى الكلالة الوالد على الولد فى قوله تعالى: 
تتفئوتك صل له ينيطع ف الله ترا كك ل ]ولت لها 
يضف مَا رك 4 [النساء: 06077 فقال أبو بكر لما سعل عن الكلالة» أقول 
فيها برأيي» فإن يكن صواباً فمن الله. وإن يكن خطأ فمني ومن 
الشيطانء الكلالة ما عدا الوالد والولد. 


وقال عمر في رسالته المشهورة لأبي موسى الأشعري: «اعرف 
الأشياة والنظائر» وقفس الأمور براك 


)١(‏ أخرجه البخاري وأبو داود والنسائي» والأورق: الأسمرء جمع وُرْق: الذي لونه 
لون الرماد» وانظر كتاب أقيسة النبي كله لابن الحنبلي» طبع دار الكتب الحديثة 
بالقاهرة» 117917ه/ 1917/7م. 

(؟1) حاشية العطار على جمع الجوامع: "ص 754. المستصفى: 7“ص2757 وفيه أمثلة 
كثيرة» أصول السرخسى: '“اص8١١.‏ 

(5) إرشاد الفحول: ص"0١7.‏ 

(4:) انظر رسالة عمر مع شرحها الوافي في أعلام الموقعين: ١١ص90. .١5١٠‏ 
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رابعاً: المعقول: 

إن الحوادث لا تنتهي» والنصوص محصورة؛ فلا بِدَّ من القياس . 

حكم القياس ومرتبته : 

أما حكم القياس فإنه يفيد الظن وليس القطع» لأنه بذل الجهد من 
المجتهد؛ والمجتهد قد يصيب وقد يخطىء؛ وإن الحكم الثابت 
بالقياس هو حكم شرعي ديني» لأنه مأمور به بالآية السابقة» وهو طريق 
لمعرفة الأحكام الشرعية» ومصدر من مصادر التشريع يجب العمل 
0 

فيأتي القياس في المرتبة الرابعة بعد القرآن والسنة والإجماع» قال 
الإمام الشافعي رحمه الله : يحكم بالكتاب والسنة المجتمع عليهما الذي 
لا اختلاف فيهاء فنقول لهذا: حكمنا في الظاهر والباطن؛ ويُحكم 
بالسنة قد رويت من طريق الأفراد لا يجتمع الناس عليها فنقول: حكمنا 
بالحق في الظاهرء لأنه قد يمكن الغلط فيمن روى الحديث» ونحكم 
بالإجماع ثم بالقياس» وهذا أضعف من هذاء ولكنها منزلة 


.907 حاشية العطار: “ص 2774 اللمع:‎ )١ 
(؟) الرسالة؛ الشافعي: ص048.‎ 


الفصل الثاني 
في 
المصادر المختلق فيها 


إن المصادر المختلف فيها كثيرة» وهي في جملتها ترجع إلى 
المصادر السابقة المتفق عليهاء وسوف نلقي الضوء على هذه المصادر 
بشكا سريع ومقتة مقتضب » ونخصص كلا منها في مبحث. 
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المسبحث الأول 
في 
الاستحسان 


تعريف الاستحسان: 

الاستحسان لغة: عد الشيء واعتقاده حسن"'',» وفي اصطلاح 
الحنفية القائلين به هو: عدول المجتهد عن مقتضى قياس جلي إلى 
مقتضى قياس خفي. أو عن حكم كلي إلى حكم استثنائي» لدليل انقدح 
في عقله رجح هذا العدول7'' . 

ويظهر من التعريف أن الاستحسان نوعان: 

الأول: ترجيح أحد القياسين على الآخر. ويسمي البزدوي القياس 
المرجوح بأنه ما ضعف أثرهء أي: دليله"". 

والنوع الثاني: استئناء حكم من القاعدة لمصلحةء. لأن استمرار 


.١١8ص‎ #4 القاموس المحيط:‎ )١( 

(؟) أصول الفقهء خلاف: ص448. كشف الأسرار: #4ص77١١2»1‏ المستصفى: 
١اص”587»‏ والقياس الجلي هو مايكون دليله ظاهراء أو دليله قوياًء والقياس 
الخفي هو الذي خفيت علته لدقتها وبعدها عن الذهن. 

(7) كشف الأسرارء للبخاري. على أصول البزدوي: 4ص77١١2‏ أصول مذهب 
أحمد: ص١00»‏ أثر الأدلة المختلف فيها: ص177ء2 أصول الفقهء للخضري: 
ص/777. 


5 1/ 


القاعدة» وتطبيقها على بعض الفروع» فيه فساد وحرج. 

صورته: أن تقع حادثة ليس فيها حكم» ولها وجهتان مختلفتان» 
الأولى ظاهرة توجب حكماً ظاهراً للمجتهد. والأخرى خفية توجب 
حكماً دقيقاًء لايصل إليه المجتهد إلا بعد النظر والتدقيق» فيرجح 
المجتهد الحكم الخفي» لدليل خاصء على الحكم الظاهر الجلي» 
ويسمى عمله هذا استحساناء وكذا إذا ترجح بنفس المجتهد دليل 
يوجب استثناء جزئية معينة من حكم كلي أو قاعدة عامة» فيكون هذا 
استحسانا . 

مثال الأول: التحالف: الأصل أن البينة على المدعي واليمين على 
من أنكرء ويطبق هذا الأصل على كل قياس» فتكون اليمين على 
المدعى عليه» وليس على المدعي يمين وإنما عليه البينة» ولكن فقهاء 
الحنفية قالوا: إذا اختلف البائع والمشتري في مقدار الثمن قبل القبض» 
فادعى البائع أنه ألفان» وادعى المشتري أنه ألف» فيتحالفان استحساناً 
وهو الرلج20, 

والسبب في ترجيح الاستحسان هنا على القياس أن البائع مدّع من 
حيث الظاهر للألفين» ولكنه يعتبر منكراً لحق المشتري في تسليم 
المبيع» والمشتري ينكر الزيادة ظاهراء ويدعي حق تسليم المبيع 
ضمناًء فصار كل منها مدعياً ومنكراً في آن واجده يالفان7, 

مثال الثاني : ضمان الأجير المشترك"". فالأصل أن الأمين لا يضمن 


)١(‏ التحالف: هو أن يقسم كل من البائع والمشتري يميناً على دعواه. 

(؟) فتح القدير: 5ص2185 تبيين الحقائق: #4 ص5١٠”7.‏ كشف الأسرار: 4 ص١"7١1»‏ 
وانظر تفصيل هذا المثال ومقارنة المذاهب وآراء العلماء فى رسالتنا: وسائل 
الإثبات: "'ص584. ش 

(*) وهو قول المالكية والصاحبين من الحنفية» وقال الشافعي في الأظهر: لا يضمن - 
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إلا بالتعدي أو التقصير فى الحفظء ويقاس عليه الأجير أو العامل الذي 
يُستأجر للعمل في البيت أو المعملء ولكن استثنوا الأجير المشترك 
وهو العامل المشترك الذي يعمل للجميع في آن واحدء مثل مصلح 
السيارة الا حنية:وتجليد: الككبة وقالزاة إل يعنمة امتحتانا. إلا إذا 
كان الهلاك بقوة قاهرة») وسبب الاستحسان هو الحاجة والضرورة في 
تأمين أموال الناس خشية أن يُهمل المحافظة عليها أو يضيعها ويتلفها 
بدون ال37؟ , 


ححية الاستحسان: 


اختلف الأئمة في حجية الاستحسان واعتباره 00 من مصادر 
التشريع على قولين : 

القول الأول: أنه حجة شرعية ومصدر من مصادر التشريع » ذهب 
إلى ذلك الحنفية» وينسب إلى الحنابلة» واستدلوا على ذلك بقوله 
تعالى : 0 وَأَتّبِعُوأ عو أَحَسَنَ مآ َل 00 نيكم 4 [الزمر: هه]ء وقوله 
تعالى : ل الَدِينَ مَْتَمِعُونَ اقول معو حْسَكَهد» [الزمر: 8١8‏ فالآيتان تبينان 
أن المؤمن يتبع الأحسن» أي : بتبع ما يستحسنهء وقال ككِلِ: «مارآه 
المسلمون حسناً فهو عند الله حسن» أي: ما يستحسنه المسلمون فهو 
حسن ومقبول عند الله تعالى)9''. 

القول الثانى: أن الاستحسان ليس حجة شرعية ولا مصدراً ولا دليلاً 
-- الأجير المشترك (المهذب 07١/7‏ ط محققة). 
)١(‏ انظر أمثلة كثيرة في: كشف الأسرار: 4ص75١١2‏ والتوضيح على التنقيح: 

“ص4 » علم أصول الفقه؛ خلاف: ص١9.‏ 
(؟) المستصفى ١ص2776‏ المدخل إلى مذهب أحمد ص175. أصول السرخسي 

7ص 0704 التوضيح 7“ص"1ء المسودة ص457» الإحكامء الأمدي #ص56؟١‏ 
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من أدلة الشرعء وأن استنباط الأحكام بالاستحسان هوى وتلذذ 
وتعسف» وأنه من استحسن فقد شرع من عند نفسه'"2». وعرفه الغزالي 
فقال: هو مايستحسنه المجتهد بعقله'"“» وهو مذهب الشافعية 
والمالكية”"؟. وضرب الشافعى مثلاً لذلك كمن يتجه فى الصلاة إلى 
جهة يجين أنها الكعة ».رثير وليل : 1 


يقول الشافعى رحمه الله: فإن القول بما استحسن شىء يحدثه 
لاعلى مثال سابق”*) أي من الكتاب والسنة» واستدل الشافعي على 
ذلك بأن الاستحسان إن كان مع وجود نص فهو معارض للنص» وإن 
لم يكن نص في المسألة فهو تعطيل للقياس» وكلا الأمرين غير جائزء 
فالحكم الشرعي يكون بنص أو إجماع أو اجتهادء والاجتهاد هو 
القياس» وإذا تعطل القياس جاز لأهل العقول أن يشرعوا من عندهم بما 
تستحسنه عقولهم» قال الشافعي: ولم يجعل الله لأحد بعد رسول الله أن 
يقول إلا من جهة علم مضى قبله» وجهة العلم بعده الكتاب والسنة 
والإجماع والآثار وما وصفت من القياس عليها*2: وأن إجماع الأمة أنه 


» اشتهرت هذه العبارة عن الإمام الشافعي وكررها الناس عنه» ولم تثبت في كتبه‎ )1١( 
لكن قال في «الأم»: «من قال بالاستحسان فقد قال قولاً عظيماً ووضع نفسه في‎ 
رأيه واستحسانه على غير كتاب ولااسنة فوضعها في أن يتبع رأيه» (العطار على‎ 

(5)* المستضفى :اص 7/4 

(9) الرسالة: ص2.556 2.5١06‏ ١ه‏ جمع الجوامع : “*ص 25955 الحدود فى الأصول» 
الباجي : ص160 2 تنقيح الفصول : ص8 ١ا»‏ الإحكام» لابن حرم : “ص ئ/اه لا أثر 
الأدلة المختلف فيها: ص١217‏ بينما نقل الإمام مالك أنه قال: «تسعة أعشار 
العلم الاستحسان» الموافقات: 5/لا7١.‏ 

(5) الرسالة: ص508., الأم: /اص١77.‏ المستصفى: ١ص‏ ©2770 جمع الجوامع: 
7ص 2740 وقد كتب الإمام الشافعي كتاباً سماه إبطال الاستحسان مع كتابه الأم. 
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ليس للعالم أن يحكم بهواه وشهوته من غير نظر في دلالة الأدلة» وأن 


الله تعالى خاطب نبيه فقال : « وَأنِ أَحَك بتكم يمآ انَل أنه وَكَا تيع أَهْوَاءَهُمَ 4 
[المائدة: 494]. 


والواقع أن الحنفية نظروا إلى الاستحسان من وجهة نظر معينة 
تختلف عن وجهة نظر الشافعية» وأن اختلافهم في تحلايك :معنناة. دم 
إلى اختلافهم في حجيته» وأن الشافعية والمالكية» لا ينكرون وجهة 
نظر الحنفية فى مراعاة القياس القوي وتقديمه عند تحقق المصلحة» 
ويؤيدون ترجيح قياس على قباس لعلة أو سبب» وكذلك الحنفية 
يوافقون الشافعية في إنكار الاستحسان الموسوم بالتشهي وإعمال العقل 
والتحكم والهوى في الأحكام الشرعية» ولو نظر كل طرف في المعنى 
الذي حدده الاخر لوافقه عليه فالاختلاف بيلهم هو اختلاف لفظي كما 
يقول علماء الأصول» وأنهم متفقون على استعمال لفظه وحقيقته في 
الأحكام العملية في مسائل كثيرة"©» من ذلك استحسان المصلحة» 
والاستصناع للمصلحة» وأقر المالكية الاستصلاح» زهو سيل 17 


)١(‏ يطلق الحنفية قاعدة الاستحسان السابقة على النصوص الشرعية في الكتاب والسنة 
وعلى الإجماع فإذا ورد حكم شرعي خاص مستثنى من القاعدة العامة أو الأصل 
فإنهم يسمونه استحسان النص» أي استحسان المشرعء» وإذا أجمع المسلمون على 
حكم خاص» يخالف قاعدة عامة» سموا الإجماع استحساناًء والحقيقة أن هذا 
الإطلاق توسعم في الاستحسان» وأنه محاولة لزيادة الاستدلال على حجية 
الاستحسان وأنه وارد في النصوص والإجماع؛ ولكن لا يصح أن يطلق عليه هذا 
الاصطلاح» لأنه اصطلاح متأخرء له مدلول خاص» علماً بأن استحسان النص أو 
الإجماع أو الضرورة متفق عليه وإنما الخلاف في استحسان الرأي أي في القياس 
الخفي فقطء انظر: كشف الأسرار: 4+ص1750ء تسهيل الوصول: ص59"4»؛ 
المدخل الفقهي العام: ١اص/ه؛,‏ الإحكامء الامدي: 4ص155., التلويح: 
“اص”7ء أصول السرخسي: 7٠اضص؟7١7.‏ 0 

(؟) قال الشيرازي بعد تحرير الخلاف: «فيسقط الخلاف في المسألة» اللمع ص74 ط - 
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حكم الاستحسان ومرتبته بين الأدلة : 

بالرغم من أن الاستحسان مختلف فيهء ومع ذلك فإنه يأتي في 
المرتبة الرابعة عند الحنفية القائلين به» وأنه يقدم على القياس» فإذا. 
تعارض الاستحسان مع القياس يقدم الاستحسانء, لأن الاستحسان نوع 
راجح من أنواع القياس الذي يقدم على قياس آخرء قال البزدوي: 
وإنما الاستحسان عندنا أحد القياسين('2. وقال ابن بدران: وحاصل 
هذا يرجع إلى تخصيص الدليل بدليل أقوى منه في نظر المجتهد”' . 

ولذلك يذكر الحنفية في كتبهم باستمرار العبارة التالية «أن الحكم 
استحساناً كذاء وقياساً كذا» ويفهم منها ترجيح الاستحسان على القياس 
باتفاق علمائهم . 

والاستحسان دليل ظني في دلالته على الأحكام كالقياس» والظن 
مقبول في الأحكام. 


- محققة ) وانظر: حاشية السعد على العضد المستصفى ©270١‏ المحلي 
على جمع الجوامع ا 

()- كشت الآسيرارن: 1375411 

(0) المدخل إلى مذهب أحمد. له: ص17١»‏ وانظر: المدخل الفقهي العام .48/١‏ 


ا 


المبحث الثاني 
في 
المصالح المرسلة أو الاستصلاح 


تعريف المصالح المرسلة : 

المصلحة لغة: هي المنفعة» والمرسلة: أي المطلقة؛ والمصلحة 
المرسلة في الاصطلاح : هي المصلحة التي لم ينص الشارع على حكم 
لتحقيقهاء ولم يدل دليل شرعي على اعتبارها أو إلغائها""" . 

مثالها المصلحة التي شرع لأجلها عمر رضي الله عنه اتخاذ السجون 
وتدوين الدواوين للجند» وهي مصلحة لم يرد فيها دليل شرعي بالتأييد 
والاعتبار أو بالإلغاء والإبطال. 

أنواع المصالح : 

ومن هنا يظهر لنا أن المصالح ثلاثة أنواع”"' : 

١‏ المصالح المعتبرة: وهي المصالح التي جاءت الأحكام الشرعية 
لتحقيقها ومراعاتها من أجل المحافظة على مقصود الشرع في جلب 
المصالح أو دفع المفاسد والمضار”"'. مثل المصلحة في حفظ النفس 
)١(‏ علم أصول الفقه. خلاف: ص45. ضوابط المصلحة: ص779. 


() المستصفى: ١ص84١.‏ 
(9) المستصفى: ١ص585؟.‏ 


وا 


والمال والعرض التي شرع الله لحفظها القصاص وحد السرقة وحد 
القذف. 

١‏ المصالح الملغاة: وهي المصالح التي وردت الأحكام بإلغائها 
وعدم مراعاتهاء لأنها مصالح من حيث الظاهر وتخفي وراءها أضراراً 
ومفاسد ومخاطر دينية واجتماعية» مثل الرباء فإن فيه مصلحة ظاهرية 
آنية للمقرض بالفائدة وللمستقرض بالاستفادة من المال» ومثل قتل 
المريض اليائس من الشفاءء وذبح الأضاحي على الأصنام لإطعام 
الفقراء»ء وشرب المسكرات للنشوة» أو المخدرات للتأمل الخيالي 
والهرب من الواقعء» ففي كل منها مصلحة ولكنها تنطوي على الشر 
والفساد.ء وتخفي في طياتها الضرر والخراب» فنص الشارع على إلغاء 
المصلحة فيها وعدم اعتبارها. 


وهذان القسمان متفق عليهما بين جميع المسلمين» لأن الشريعة 
جاءت لتحقيق مصالح العباد في الدنيا والآخرة» ولرعاية أحوالهم 
ومنافعهم» فشرعت كل ما يحقق مصلحتهم» وحرمت كل مايضرهم 
ويوقع الإيذاء بهم”©2. 

''- المصالح المرسلة: وهي المصالح التي لم ينص الشارع على 
اعتبارها ولا على إلغائهاء وهذه المصالح هي مجال الاختلاف بين 
العلماء؛ علماً أنهم متفقون على تحقيق المصالح والتعليل بهاء وبناء 
الأحكام عليها في جميع المذاهب» ولكن الاختلاف في اعتبارها دليلاً 
شرعياً مستقلاً» وهل هي مصدر من مصادر التشريع أم لا؟ 


)١(‏ الموافقات. للشاطبيى: ”"“ص”. المستصفى: ١ص1885.‏ المدخل إلى مذهب 
أحمد: ص175» أثر الأدلة المختلف فيها: ص77. ضوابط المصلحة: ص0٠”7”7.‏ 
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حجية المصالح المرسلة : 


اختلف الأئمة في حجية المصالح المرسلة واعتبارها دليلاً شرعياً 
ومصدراً مستقلاً على قولين : 


القول الأول: المصالح المرسلة ليست دليلاً مستقلاً» وهو مذهب 
الشافعية والحنفية'''» واحتجوا لقولهم بأن الشريعة راعت مصالح الناس 
بالنص والإجماع والقياس» فكل مصلحة لها شاهد من هذه الأدلة» وأن 
المصلحة التي لا يشهد لها دليل شرعي ليست في الحقيقة مصلحة». 
وإنما هي وهمء كما أن بناء الأحكام على مجرد المصلحة فيه فتح لباب 
التشريع أمام أصحاب الأهواء وحكام السوء 'والفساة أن يتترعوا 
ما يحقق أغراضهم وأهواءهم بحجة المصلحة؛ ولذا فإن حفظ مقاصد 
الشرع تعرف بالكتاب والسنة والإجماع والقياس» وكل مصلحة لا ترجع 
لواحد مما سبق فهي باطلة”"' . 


القول الثاني : المصالح المرسلة دليل شرعي مستقل ومصدر من 
مصادر التشريع التي يرجع إليها المجتهدء وحجة تبنى عليها الأحكام 
دون أن تتوقف على دليل شرعى آخرء وهو مذهب المالكية 
١ 0‏ 
والحنابلة' '. 


)١(‏ أنكر الحنفية الاحتجاج بالمصلحة المرسلة كدليل مستقل» ولكنهم أدخلوها في 
القسم الثاني من الاستحسان» وهو استثناء حكم من قاعدة للضرورة» وهي 
المصلحة. انظر المدخل الفقهي» لأستاذنا العلامة الشيخ مصطفى الزرقا: 
١اص"27‏ أثر الأدلة المختلف فيها: ص6 5. ضوابط المصلحة: ص ٠١لا .88٠‏ 

(؟) المستصفى. الغزالي: ١ص١١٠"2‏ تيسير التحرير: 4ص١7١2‏ إرشاد الفحول: 
ص 2.117 الإحكام؛ الآمدي: #4 ص١11١.‏ ضوابط المصلحة: ص517". 

() إرشاد الفحول: ص555» المدخل إلى مذهب أحمد: ص178١»‏ تنقيح الفصول» 
القرافي: 2١57‏ أثر الأدلة المختلف فيها: ص١؛‏ وما بعدها. 
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واستدلوا على ذلك بأن مصالح العباد كثيرة جدا».. وأنها تتجدد مع 
تجدد الحوادث وتطور الزمان» والشرع إنما جاء لتحقيق المصالح 
الحقيقية في الدنيا والاخرة» وذلك بجلب المصالح لهم ودفع المفاسد 
عنهمء فلا بد من إقراراهاء وإلا تعطلت مصالح الناس» ووقفت 
الأحكام عن مواكبة التطور والتغيير» وهذا يخالف مقاصد الشريعة. 

كما استدلوا على ذلك بأعمال الصحابة الذين شرعوا أحكاماً كثيرة 
لتحقيق مصالح العباد المتجددة مع عدم وجود دليل شرعي عليهاء مثل 
جمع المصحف في عهد أبي بكر رضي الله عنه وعهد عثمانء 
واستخلاف عمرء ووضع الخراج وتدوين الدواوين واتخاذ السجون7', 
وهي مصالح عامة» ولا دليل من الشارع على إقرارهاء ولا إلغاتها. 

شروط الاحتجاج بالمصالح المرسلة : 

واشترط أصحاب القول الثاني في المصلحة المرسلة التي يصح بناء 
الأحكام عليها ثلاثة شروط»ء وهي : 

-١‏ أن تكون مصلحة حقيقية بحيث تحقق النفع للناس أو تدفع 
الضرر عنهم» ولا عبرة للمصالح الظاهرية أو الوهمية. 

"' أن تكون مصلحة عامة لمجموع الأمقء أو للأكثرية الغالبة» 
ولا عبرة للمصالح الشخصية والفردية» أو التي تخدم طائفة معينة قليلة 
في المجتمع؛ لأنها في الغالب تكون ضارة بالمجموع» ولأن التشريع 
لا يكون من أجل الأفراد. وإنما يكون لتحقيق المصالح العامة. 

'- أن لا تعارض الأحكام المبنية على المصلحة حكماً شرعياً ثابتاً 
بالنص أو الإجماع» فإن معارضته تدل على أن هذه المصلحة ملغاة من 
قبل المشرع لما يترتب عليها من مفاسدء فيكون إبطالها من المشرع 


للق تيسير التحرير: 5ص ١921‏ . 
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أبعد نظراً وأسد قيلاً» مثاله أن بعض علماء الأندلس(2 أفتى حاكمها أن 
يصوم شهرين متتابعين كفارة إفطاره في رمضان بالجماع» بحجة أنه لو 
أمره بإعتاق رقبة لكان سهلاً عليه ذلك» ويستحقر إعتاق الرقبة مقابل 
قضاء شهوته» فرأى أن المصلحة لانزجاره عنه بالصوم شهرين» وهذه 
المضلخة- ناظلت لأنيا تخالت: لضن “الوازه فى «التحديقة :الذئ.. آم 
تإعناق رقية أولآء أفإن لم يجد أقضيام شهرين متعايعية 20 

وإن دواعي الاستصلاح هي : ١‏ جلب المصالح. " درء المفاسد» 
سد الذرائع» 4- تغير الزمان. 

والخلاصة أن الخلاف لفظي بين العلماء في حجية المصلحة» وأن 2 
الخلااف في المصلحة المرسلة التي تؤدي إلى حفظ مقاصد الشرع هل 
تعتبر قياساً على المصالح الواردة في الكتاب والسنة والإجماع» أم هي 
مصدر شرعي مستقل تسمى مصلحة مرسلة؟ قال الغزالي: وإذا فسرنا 
المصلحة بالمحافظة على مقصود الشرع فلا وجه للخلاف في اتباعهاء 
بل يجب القطع بكونها حجة'”". 

وقال الشيرازي رحمه الله تعالى: «لأن في الرهن بالأرش مصلحة 
للزاهن :في حفظ ماله ...6 ويتجوز للمصتلحةاما لأ.يجوز لخيرها»9؟, 


)١(‏ وهو يحيى بن يححبى الليثي تلميذ الإمام مالك» مع عبد الرحمن بن الحكم» انظر: 
علم أصول الفقهء خلاف ص97»: مختصر البعلي ص2177 المستصفى /١‏ 7580) 
الاعتصام 7/ /417» غياث الأمم ص5١‏ . 

() المستصفى: ١ص‏ 1868. 

(0) المستصفى: ١ص١١".2‏ وانظر ضوابط المصلحة: ص/7٠1.‏ 

(4) المهذب 27١/7”‏ ط محققة» وانظر: شفاء الغليل ص1854١.‏ 


/اة " 


تعريف الاستصحاب: 

الاستصحاب فى اللغة: الملازمة» واستصحاب الحال هو التمسك 
بما كان ثابتاًء كأنك جعلت الحالة مصاحبة غير مفارقة» واستصحبه 
دعاه إلى الصحبة ولازمه0؟. 

أما في الاصطلاح فعرفه الشوكاني بقوله: هو: ماثبت في الزمن 
الماضى فالأصل بقاؤه فى الزمن المستقبل حتى يثبت ما يغيره'"' . 

فيقال: الحكم الفلاني قد كان فيما مضى» فيثبت في الزمن الثاني 
كذلك لفقدان ما يغيره» كاستصحاب الوضوء» واستصحاب البكارة» 
واستصحاب الوجود والعدم”" . 

مثاله: المفقود يعتبر حياً لاستصحاب حاله عند فقده في الماضي 


.1١ص‎ ١ ص5 550» القاموس المحيط:‎ ١ المصباح المئير:‎ )١( 

(؟) إرشاد الفحول: ص7707. 

() جمع الجوامع: “ص١9".‏ مختصر ابن الحاجب: ص19١7.‏ حاشية العطار: 
"ص787» المدخل إلى مذهب أحمد: ص”177١.‏ أصول الفقه الإسلامي» شعبان: 
ص9١75.‏ أصول الفقه» الخضري: ص١9".‏ 
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عندما كان موجوداً» فيعتبر حياً في الوقت الحاضرء وتثبت له الحقوق 
من الميراث وغيره» ويمنع ورثته من توزيع أمواله» وتبقى زوجته على 
عصمته » ولا تعتد ولا تتزوج من غيره. 

ومثل استصحاب الملك الآن لمن تثبت ملكيته لعقار مثلاً في 
الماضي» فتبقى له الملكية في الحاضر ما لم يثبت الناقل لهاء» وكذلك 
براءة الذمة فالأصل أن تبقى بريئة حتى يثبت العكس» وإن شغلت الذمة 
بالتزام ماء فتبقى مشغولة به إلى الوقت الحاضر ما لم يثبت. الوفاء أو 
الابراء . 

ومثال استصحاب نفي الحكم الشرعي عدم وجوب صوم شهر شوال 
وغيره من الشهور سوى رمضان"''. 

حت الاتسيون 5 

اختلف الأئمة في اعتبار الاستصحاب حجة ودليلاً شرعياً ومصدراً 
من مصادر التشريع على عدة أقوال» أهمها اثنان: 

القول الأول: أنه حجة عند عدم الدليل سواء في حالتي الإثبات 
والنفي؛ وبه قالت المالكية والحنابلة وأكثر الشافعية والظاهرية”". 


واستدلوا على ذلك من الشرع بأن جميع الأحكام الشرعية تعتبر ثابتة 
في محلها من الإيجاب والإباحة والتحريم بحسب الدليل حتى يقوم 


)١(‏ أصول الفقهء أبوزهرة: ص”2»787 مفتاح الوصول: ص77١.‏ تسهيل الوصول: 
ص/777 . 

(؟) اتفق العلماء على حجية الاستصحاب فى الأمور الحسية لجريان العادة بها من الله 
تعالى» والاختلاف في الأحكام الشرعية» لأن الله تعالى لم يجر العادة فيها كذلك 
(انظر إرشاد الفحول: ص/777. 0778 تيسير التحرير: #)ص .)١77‏ 

() إرشاد الفحول: ص777. .مختصر ابن الحاجب: ص١7١2.‏ مفتاح الوصول: 
ص77١٠»‏ تسهيل الوصول: 777» المدخل إلى مذهب أحمد: ص”77١.‏ 
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دليل على التغيير» وأن ظن البقاء أغلب من ظن التغيرء والظن حجة 
متبعة في الأحكام الشرعية» كالخمر تبقى حراماً حتى يثبت تغيرها إلى 
خل مثلاء ودم الإنسان مصون حتى يثبت موجب الهدر والقصاص27', 
والعقل يؤيد ذلك فالإنسان يحكم على الأمور بعقله في الحاضر بناء 
على معرفته السابقة مالم يثبت العكس» فالبداهة العقلية تؤيد 
الاستصحاب”''. 


القول الثاني : الاستصحاب ليس حجة شرعية» ولا يصح لاعتماد 
الأحكام عليه؛ وهو مذهب الحنفية""©, لأن إثبات الدليل والحجة 
للحكم الشرعي في الزمن الأول يحتاج إلى دليل» وكذلك في الزمن 
الحاضر يحتاج إلى دليل لاحتمال وجوده أو عدمه» وقال أكثر محققي 
الحنفية: إن الاستصحاب يصلح دليلاً للدفع والرفع أي لإبقاء ما كان 
على ما كانء ولا يصلح لإثبات أمر لم يكن» مثل استصحاب حياة 
ورثته من اقتسام أمواله» ولكن لا يصلح حجة لإثبات مالم يكن» 
فلا يثبت له إرث من مورثه الذي يتوفى في هذه الأثناء؟' . 

أنواع الاستصحاب: 

يتنوع الاستصحاب بحسب الحالة الأولى السابقة إلى ثلاثة أنواع : 


.١١7ص+4 الإحكامء الآمدي:‎ )١( 

(؟) تيسير التحرير: 4صع/ا9١.‏ حاشية العطار: 'اص87. الإحكامء الآمدي: 
#ص١١١.ء‏ أصول الفقه. أبو زهرة: ص584. 

() تيسير التحرير: 4صل211 الإحكامء الآمدي: #صش١١١.‏ أصول السرخسي: 
ص7777. 

2( تيسير التحرير» المرجع السابق». تسهيل الوصول: ص8١271‏ أصول الس رخسي : 
"ص ٠4١ء‏ 2.570 الأشباه والنظائر»ء ابن نجيم: ص”الاء أثر الأدلة المختلف فيها: 
ص188 وما بعدها. 


١‏ استصحاب الحكم الأصلي للأشياءء وهو الإباحة عند عدم 
الدليل» فالأصل في الأشياء الإباحة» ما لم يرد دليل يخالفه» فإن لم 
يجد المجتهد حكماً في الشيء»؛ وكان فيه منفعة» حكم بإباحته بناء على 
الأصل في أن الله خلق الأرض وما فيها للإنسان. 

وهذا النوع متفق على العمل به بين العلماء. وإن خالف بعضهم في 
تسميته استصحاباًء ويدخله بعضهم في الإباحة . 

١‏ استصحاب العدم الأصلي» أو البراءة الأصلية» كالحكم ببراءة 
الذمة من التكاليف الشرعية وحقوق الناس حتى يوجد دليل شغلها. 

وهذا النوع لم يخالف أحد من أهل العلم به. 

استصحاب ما دل الشرع على ثبوته لوجود سببه حتى يقوم الدليل 
على زواله» كثبوت الملك لشخص من البيع والإرث فيبقى ملكه قائماً 
العقد فتبقى الزوجية قائمة إلى أن تحصل الفرقة» ومثل شغل الذمة 
بدين أو ضمان فتبقى الذمة مشغولة حتى يقوم الدليل على البراءة"' . 

وقد استنبط الفقهاء عدة مبادىء فقهية وقواعد كلية من الاستصحاب 
منها: 

١‏ الأصل بقاء ما كان على ما كان حتى يثبت ما يغيره. 

١‏ إن كل شيء لم يقم الدليل المعين على حكمه فهو على الإباحة 
الأصلية . 

ا اللفين لا يدول الشف 
)١(‏ أصول الفقه الإسلامي» شعبان: ص١١5»‏ أثر الأدلة المختلف فيها: ص87١.‏ 


(؟) المرجع السابق: ص5١5»‏ وانظر تفصيل القواعد الفقهية في كتابي: النظريات 
الفقهية» وكتابي: القواعد الفقهية في المذهب الحنفي والشافعي ص١5١972.‏ 


نض 


حكم الاستصحاب ومرتبته : 


الاستصحاب دليل ظنى فى إثبات الأحكام» وإنه مصدر احتياطي 
يشت الحكم به عند عدم وجود دليل فى الكتاب والسنة والإجماع 
والقياس""'2, قال الخوارزمي: «وهو آخر مدار الفتوى» فإن المفتي إذا 
سئل عن حادثة يطلب حكمها في الكتاب ثم في السنة ثم في الإجماع 
ثم في القياس» فإن لم يجد فيأخذ حكمها من استصحاب الحال في 
النفي والإثبات. فإن كان التردد في زواله فالأصل 66 وإن كان 
التردد في ثبوته فالأصل عدم ثبو يلي 

واعتبره ابن بدران من الأصول المتفق عليها وهي : الكتاب والسنة 
والإجماع والاستصحابء مع ذكره خلاف الحنفية فيه”” . 

وقال البعلى: «الاستصحاب ذكره المحققون إجماعاً»7؟'. 

وإن المبدأ العام في الاستصحاب مسلم به بين الأئمة» ولكن 
الاختلاف في التطبيق والفروع؛ أو في اعتباره دليلاً مستقاة* . 

وهذا المصدر يلعب دوراً كبيراً فى بناء القواعد الفقهية عليه من 
جهة 2 وفي الاعتماد عليه فى نظام العقوبيات ونظام المعامللات من جهة 
أخرى . 

ملاحظة: ولابد أن نلاحظ بعد ذكر الأدلة السابقة» وهي: 
الاستحسان والاستصلاح والاستصحابء. أن كل واحد من الأئمة أخذ 


(0) إرشاد الفحول: ص778. 

() إرشاد الفحول: ص2777 أصول الفقه الإسلامي» شعبان: .7١‏ 
(9) المدخل إلى مذهب أحمد: ص174١»‏ وانظر مختصر البعلي: ص١5.‏ 
2( مختصر في أصول الفقه. له: ص١6‏ . 

)0( أصول الفقه. أبو رهرة: ص759:0-5860. 
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بواحد منها أو أكثرء ورفض الباقي» والسبب في ذلك كما يقول 
الشربيني: «واعلم أن الأمة أجمعوا على أنه ثم دليل شرعي غير 
ما تقدم. واختلفوا في تشخيصه.» فقال فوم: هو الااستصحاب» وقوم: 
الاستحسان» وقوم: المصالح المرسلة''2» وذلك لاعتماد الأحكام التي 
لم يرد لها حكم في الأدلة المتفق عليها على مصدر تشريعي صحيح . 

قواعد الفقه المتعلقة بالاستصحاب: 

١‏ اليقين لا يزول بالشك. 

"١‏ الأصل بقاء ما كان على ما كان. 

الأصل براءة الذمة. 

4 الأصل في الصفات العارضة العدم. 

ما ثبت بزمان يحكم ببقائه ما لم يوجد دليل على خلافه . 

5 الأصل فى الأشياء الإباحة. 

. الأصل في الأبضاع التحريم‎ ١ 

4 الأصل في الكلام الحقيقة . 

4- الأصل إضافة الحادث إلى أقرب أوقاته. 

٠‏ الظاهر يصلح حجة للدفع لا للاستحقاق؛ وكل ضابط يعبر فيه 
عن «الأصل كذا)("'. ظ 


للق تفرير الشربيني على جمع الجوامع: “كص 7/87. 
(0) انظر شرح هذه القواعد وأمثلتها في كتابي: القواعد الفقهية في المذهب الحنفي 
والشافعي» عند عرض كل قاعدة. 


55 


تعريف العرف : 

العرف لغة: المعرفة والمعروف» وهو الخير والرفق والإحسان» 
والمعرزوف عد المتكر ايف 

وفي الاصطلاح : العرف: مرادف للعادة» وعرفه الشيخ أبو ميئة نقلا 
عن «مستصفى النسفي» بقوله: العادة والعرف ما استقر في النفوس من 
جهة العقول وتلقته الطباع السليمة بالقبول”" . 

والعادة مأخوذة من المعاودة» فهي بتكرارها ومعاودتها مرة بعد 
أخرى صارت معروفة مستقرة في النفوس والعقول» متلقاة بالقبول من 
غير علاقة ولا قرينة حتى صارت حقيقة عرفية""؛ وفسر ذلك الشيخ 
أبو سنئة فقال: يعني الأمر الذي اطمأنت إليه النفوس وعرفته» وتحقق 
في قرارتهاء وألفته مستنداً في ذلك إلى استحسان العقل» ولم ينكره 


)1غ( المصباح المنير: ١اص575هغ,‏ القاموس المحيط : #اص؟7/١.‏ 

(؟) انظر بحثاً شاملاً ومستفيضاً لحجية العرف في كتاب: العرف والعادة» للشيخ أحمد 
أبو سنة: صضافل .١7‏ 

زفرف رسائل ابن عابدين: ١ص »١١5‏ ط محمد هاشم الكتبى هه 
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أصحاب الذوق السليم في الجماعة» وإنما يحصل استقرار الشيء في 
النفوس وقبول الطباع له بالاستعمال الشائع المتكرر الصادر عن الميل 
والرغية0؟ . 

والعرف مصدر للأحكام مجازاً وليس حقيقة» لأنه يرجع إليه عند 

أنواع العرف : 

العرف نوعان: قولي وعمليء وكل منهما قد يكون عاماً وقد يكون 
خاصاً. 

١‏ العرف العملي : وهو التعارف بين الناس على أمر عملي معين 
كأكل لحم الضأن في بلدء أو لحم البقر أو لحم الجاموس في بلد 
آخرء والعرف العملي في بيع التعاطي» والعرف في تقسيم المهر إلى 
معجل ومؤجل . 

؟- العرف القولي: وهو التعارف بين الناس على إطلاق لفظ على 
معنى معين بحيث لا يتبادر إلى الذهن عند سماعه غيره'”"“» كالعرف 

“- العرف العام: هو الذي يتفق عليه الناس في كل البلاد أو 
معظمهاء كالتعارف على بيع الاستصناع . 

5- العرف الخاص: هو العادة التي تكون لفرد أو طائفة معينة أو بلد 
معين »2 كعادة شخص في أكله وتصرفاته» وتعارف التجار على تسجيل 
)١(‏ العرف والعادة: الشيخ أحمد أبو سنة: ص8., أثر الأدلة المختلف فيها: ص747., 

وقال الزرقا: هو عادة جمهور قوم في قول أو فعل. 


(') تنقيح الفصول إلى علم الأصول في مقدمة الذخيرة للقرافي: ص”57١.»‏ أثر الأدلة 
فيها: ص715. ش 


الحا 


المبيعات في دفتر خاص» وتعارف منطقة على تسجيل الأثاث للزوجة 
أو للزوج. 

حجية العرف: 

يتفق الأئمة عملياً على اعتبار العرف الصحيح حجة ودليلآً 
شرعي”"2» ولكنهم يختلفون في اعتباره مصدراً مستقلاً قائماً بذاته على 
قولين : 

القول الأول: العرف حجة ودليل شرعي مستقل» وهو مذهب 
الحنفية والمالكية وابن القيم من الحنابلة» واحتجوا بالكتاب والسنة 
والمتقول:؛ 

أما الكتاب فقوله تعالى: «خُذِ مث وَمْ العف وَأعرض عَن 
لكهييت 9 » [الأعراف: 154]. فالأمر بالعرف في الآية يدل على 
وجوب الرجوع إلى عادات الناس» وما جرى تعاملهم به» وهذا يدل 
على اعتبار العادات في الشرع بنص الاية. 

أما السنة فقوله يكِِ: «ما رآه المسلمون حسناً فهو عند الله حسن)”") 
يذل 'الحدية أن الأمر 'المتعارف: عليه تعارفا سنا بين المتتلمين. يعتثر 
من الأمور الحسنة التى يقرها الله تعالى» وما أقره الله تعالى فهو حق 
وحجة ودليل» ولذا يعتبر الحنفية أن الثابت بالعرف ثابت بدليل 
شرعي » وأن المعروف عرفاً كالمشروط شرطاً. 

أما المعقول: فنلاحظ أن العرف له سلطان كبير على النفس» 
ويتمتع بالاحترام العظيم في القبول» وهو طبيعة ثانية للناس» يرضون به 
بسهولة» ويحقق مصالحهم ومنافعهم»؛ والشريعة جاءت لتحقيو 


.١54ص العرف والعادة» أبو سنة: ص277 تنقيح الفصول:‎ )١( 
فم حديث موقوف على ابن مسعود روآاه أحمد» وسبق تخريجه ص؟؟؟.‎ 
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المصالح. فيكون العرف الصحيح ودرا ودليلا وأصلٌ من أصول 
الاستنباط . 

القول الثانى: أن العرف ليس حجة ودليلاً شرعياً إلا إذا أرشد 
الشارع إلى اعتباره»؛ وهو مذهب الشافعية» واحتجوا بأن العادة لا تعتبر 
إلاإذا جرى الشرع على قبولهاء وأن العرف دليل ظاهر يرجع إلى 
الأدلة الصحيح”' . 

ونلااحظ أن جميع العلماء يحتجون بالعرف ويرجعون إلى عادات 
الناس في بناء الأحكام عليها وتفسير النصوص والوقائع على ضوئها”"'. 
ووضع الفقهاء عدة قواعد تعتمد على العرف والعادة» وإنما اختلفوا في 
شروط العرف» وفى درجته التشريعية بين المصادر. 

ويشترط للعمل بالعرف شرطان: 

١‏ أن يكون عاماً شاملاً مستفيضاً بين الناس» فلا يكون عادة شخص 
بعيئه ) أو عادة جماعة قليلة. 

؟- أن لا يعارضه نص أو إجماعء وإلا كان عرفاً باطلاً لا قيمة له 
وهو العرف الفاسد. كتعارف الناس ارتكاب المحرمات من الربا وشرب 
الخمر واختلاط النساء مع الرجال» وكشف العورة» والبسن الحرير 
العرف. ولا اعتبار له» فهو عرف فاسد مردود» واتباع للهوى وإبطال 
للنصوص » وهو غير مقبول فطع . 
)١(‏ حاشية العطار على جمع الجوامع: ١ص‏ 46”» العرف والعادة: ص27”7 أثر الأدلة 

المختلف فيها: ص١185.‏ المدخل إلى مذهب أحمد: ص175١»‏ ابن حنبل» 

أبو زهرة: ص١77. »7”51١‏ روضة الناظر: ص277 47. 


(؟) المدخل الفقهي العام: ١اص7١١.‏ 
زفرة العرف والعادة» أبو سنة : ص١1‏ . 


مرتبة العرف بين مصادر التشريع : 


العرف الصحيح يعتبر دليلاً شرعياً وحجة للأحكام عند فقد النص 
والإجماع. وقد يقدم على القياس» فيعدل المجتهد بسببه عن القياس 
إلى الاستحسان كما هو عند الحنفية» مثل تعارف الناس على عقد 
الاستصناع» كما أن العرف يخصص العام'"2: فمن حلف أن لا يأكل 
لحماً فأكل سمكاً فلا يحنث» مع أن لفظ اللحم عام يشمل الحيوان 
والطير والسمك وورد القرآن الكريم به فقال تعالى: « وَهْوَالرص سَخَرَ 
لحر لِتَأكُنُوامِنْه لَحَماطْرِيا4 [النحل: .]١6‏ 


وإن الأحكام المبنية على العرف تتغير بتغير الأعراف؛ وهو المراد 
من القاعدة الفقهية القائلة ١لا‏ ينكر تغير الأحكام بتغير الأزمان». 


قال النووي رحمه الله تعالى : «فهل تجري العادة المطردة مجرى 
الإباحة؟ فيه وجهان: أصحهما تجري» وقال: «فإن جهلت العادة 
فوجهان» وأصحهما يحل لاطراد العادة المستمرة بذلك7"©. 


وقال السيوطي رحمه الله تعالى: «اعلم أن اعتبار العادة والعرف 
رجع إليه في الفقه في مسائل لا تعد كثرة» فحن دل د 


.71١7صا“ أصول الفقهء أبو زهرة: ص27577» تيسير التحرير:‎ :)١( 

فق المجموع : 8/عول 167#. 

() الأشباه والنظائرء له: ص٠١4غ‏ وانظر المبسوط للسرخسي: »50/١75‏ البدائع 
للكاساني: 7١١/7‏ ط قديمة. 
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المبحث الخامس 
قول الصحابي 


الصحابي : كل من رأى رسول الله يكل وهو مؤمن به'١'»‏ والصحابة 
هم الذين لازموا رسول الله يَكِعِ منذ البعثة حتى الوفاة بقدر ما تسمح لهم 
ظروفهم؛ وقد اطلعوا على مقاصد الشريعة ورأوا أسباب النزول» 
وشاهدوا التطبيق الصحيح للقرآن الكريم الذي تجسد في سيرة الرسول 
إه. وتمتعوا بنور المصطفى». وتلقوا منه الحكمة» ومن مجموع هذا 
تكوّن عند أكثرهم ثروة علمية وملكة فقهية» تصدوا بعد وفاة رسول الله 
للتدريس والإفتاء والقضاء والحكم والاجتهاد فيما يسوغ الاجتهاد فيه » 
ووصلوا إلى آراء اجتهادية نقلها عنهم التابعون ودوّنها العلماء. 

بحث الأئمة في حجية آراء الصحابة الاجتهادية في اعتبارها ملزمة 
لمن بعدهم, أم لاء وهل تقدم على القياس» أم لا؟ 

فاتفق العلماء على أن قول الصحابى الذي لا يدرك بالاجتهاد 


)١(‏ انظر آراء العلماء في تعريف الصحابي في كتاب تسهيل الوصول: ص177» منهج 
النقد في علوم الحديث؛» الدكتور نور الدين العتر: ص5١٠.‏ 


فى 


والعقل بأنه حجة على المسلمين» لأن قول الصحابي في مثل هذه 
الأحوال يستند إلى دليل شرعي» ولا يمكن أن يقوله تشهياً وعبثاًء مثل 
قول السيدة عائشة رضي الله عنها في فساد بيع النقود قبل نقد الثمن» 
وأنه يحبط العمل الصالح والجهادء فهذا لا يدرك بالعقل, ومثل قول 
عمر وعلي وابن مسعود رضي الله عنهم بتقدير أقل مدة الحيض بثلاثة 
أيام» وهو ما أخذ به الحنفية. 

وكذلك اتفق العلماء على قبول قول الصحابي الذي أبداه ولم 
يخالفه فيه أحد من الصحابة ويكون حجة على المسلمين» لأن اتفاقهم 

واتفقوا على أن قول الصحابي في الاجتهاد ليس حجة على غيره من 
الصحابة المجتهدين”' . 

ولكن اختلف الأئمة عند تعدد أقوال الصحابة واختلاف اجتهاداتهم» 
هل هي حجة على التابعين ومن بعدهم أم لا؟ فيه قولان: 

القول الأول: وهو قول الإمام أبي حنيفة والإمام مالك. فقالا 
بوجوب الالتزام بأحد أقوال الصحابة بدون تعيين» واختيار المناسب 
القياس”''» واستدلوا على ذلك بأن اختلاف الصحابة في المسألة على 


)١(‏ تيسير التحرير: “اص”17. كشف الأسرار: #اص97”8؛: جمع الجوامع: 
٠اص7”947.‏ الإحكام. الآمدي: 4 ١٠١صء‏ تنقيح الفصول: ص147. أصول 
السرخسي: ٠"ص9١٠.‏ أثر الأدلة المختلف فيها: ص7”7”8. الروضة للنووي: 
اللا .١‏ 

(؟) تيسير التحرير» المرجع السابق» كشف الأسرار: “ص977. التوضيح والتلويح: 
“ص2777 أصول السسرخسي: ١ص2718‏ 7اص50١٠.‏ وانظر أصول الفقه 
الإسلامي. شعبان: ص5 »75١‏ أبو حنيفة للشيخ محمد أبو زهرة: ص8١7.‏ 


فى 


قولين إجماع منهم على عدم القول الثالث» وأن امير َم قال: 
«أضحابي كالنُجوم أيهم ادم 00 
وأن الله تعالى ع وأثنى على التابعين باتباعهم سه فقال تعالى : 
«وَالسبفوت اولوت من الْمهنرنَ والأتصار وَألدِنَ أتَبَعُوهُم بِإِحْسَنٍ نض لله 
عَنْجُمَ وَرَضُوأ عَنْهُ © [التوبة: »5٠٠١‏ وأن الظاهر من حال الصحابة أن قولهم 
مستند إلى سماع» وإن لم يكن سماع فرأيهم أقوى من رأي غيرهم'"'. 

القول الثاني: وهو قول الإمام الشافعي والإمام أحمدء فقالا بعدم 
اعتبار قول الصحابى حجة» فيجوز اتباعه» ويجوز مخالفته» وأن العمل 
والاتباع يعتمد على الأدلة التي احتج بها الصحابة بالفتوى والاجتهاد 
والققات ان بأقوالهم ذا 

واتعذلوا على ذلكنان المحانى "لين مشرعاء ..وللين معصنوما: 
وكما جاز للصحابى أن يخالف مانا آخر - باتفاق العلماء - جاز 
للتابعين وبقية الؤساعية مخالفته أيضاًء وأن التابعين خالفوا الصحابة في 
أقوالهم واجتهاداتهم» ولم ينكر عليهم الصحابة» وأن الصحابي مجتهد 
كغيره من المجتهدين 4 ويحرم على المجتهد تقليد مجتهد آل 90 

وقال النووي الشافعى رحمه الله تعالى: «فاختار الغزالي في 
المستسكن ندا لمن بتطكا »يواسح لذ حا اعنام اكات أنه 


4 وغيره من الأحاديث» 


.١45ص"' رواه البيهقي وأسنده الديلمي عن ابن عباس بلفظ آخرء كشف الخفا:‎ )١( 

(9) ويل لوصول نصى ]ةك ,والسعمق :-229 03 اللفعل: إن اكلن» أجيدة 

ص68 175. الإحكام. الآمدي: #+ص١"١.‏ 

() المستصفى: ٠“ص5588.‏ المدخل إلى مذهب أحمد: ص70١.‏ الإحكام؛ الامدي: 
#ص١17٠ء‏ أثر الأدلة المختلف فيها: ص٠1”.‏ 

(484 تيسير التحرير: “اص960"١.‏ جمع الجوامع وحاشية العطار: “ص2"95 
المستصفى: ٠١ص١55»‏ الإحكام. الآمدي: #ص2177 أثر الأدلة المختلف فيها: 
ص 717. 


تففى 


0001 


الصحابة : «رأيهم لنا خير من رأينا لأنفسنا»9” . 


.١58/١١ الروضة. له:‎ )١( 
.187/7 (؟) أعلام الموقعين: لابن القيم:‎ 
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في 


شرع من قبلنا 


الحترع الحقيقي هو الله تعالى الذي أرسل الرسل وأنزل"الكقنت 
هداية ونوراً للعالمين» وإن وحدة الأديان في العقائد أمر مسلم به ومتفق 
عليه وإن اختلفت الشرائع التي أنزلها رب العزة لتنظيم حياة الناس 
ورعاية مصالحهم في الدنيا والاخرة. 

فهل الأحكام التشريعية الثابتة في تشريع الأمم اللحاقة عر شرعا 
وحجة وأصلاً للتشريع والاستنباط في شريعتنا؟ 

اتفق العلماء على حالتين» واختلفوا في حالة. 

الحالة الأولى: اتفق العلماء على أن الأحكام الشرعية التي نص 
عليها القرآن أو السنة حكاية عن الأمم السابقة» وأقرها الله تعالى علينا: 
اتفقوا على أنها امكاء شرع راق الأنع الح للمسلمين : ٠‏ مثل قوله 
تعالى : « ييه الَذِينَ ءامنا كِب عَحَكُمْ أَلصِيَامْ كا كُنِبٌ عَلَ ألذِرك من 
يكم 4 [البقرة: 187]. 

الحالة الثانية: اتفق العلماء على أن الأحكام الشرعية التي ورد فيها 
نص في القرآن الكريم أو في السنة حكاية عن تشريع الأمم السابقة مع 
نسخها وإلغائها في شريعتنا: اتفقوا على أنها ليست أحكاماً شرعية» 
ولا تعتبر دليلاً ولاحجة ولاشرعاً لناء مثل قتل النفس للتوبة وقطع 


1/0 


الثوب النجس للطهارة عند بني إسرائيل. 

الحالة الثالئة: إذا 0 الكريم حكماً أو ثبت في السنة؛ ولم 
يرد في القرآن الكريم أو السنة ما يدل على إقراره أو إلغائه مثل قوله 
تعالى : د كبا الس التي وَأَلْعَيب بِألْمَينِ وَالْأَنفَ بالْأنقٍ 
َالأَدنت !الْأدْنٍوَالسَنَالسِنَ4 [المائدة: 486]. 

فهذه الحالة اختلف العلماء في اعتبارها حجة ومصدراً تشريعياً على 
قولين : 

القول الأول: أنها حجة علينا وتشريع لنا يجب اتباعه وتطبيقه» 
وذهب إلى ذلك الحية والحنابلة وبعض العالكية وض الشافمة ا 

واحتجوا بقوله تعالى : « أَرلَيِكَ الدِنَ حَدَى أن فقِمُدَهُمٌ أَنْتَةُ» 
[الأنعام: ,]4٠‏ وأن الرسول ككخِ رجع إلى التوراة في رجم اليهوديء وأن 
شرع من قبلنا شرع لنبي سابق» وأن وروده في مصادر شريعتنا دون أن 
يرد له ناسخ قرينة على أنه شرع لنا وأنه إقرار عليناء وأن الأصل هو 
وحدة الشرائع السماويةء وأن عقيدتنا تأمرنا باتباع الرسل السابقين 
والاهتداء بهم» وأن القصاص بالنفس ثابت عندنا بالاتفاق مع أن الآية 
تتكلم عن بني إسرائيل . 

ويتفرع عن ذلك أن الإمام أبا حنيفة قال بالقصاص بين الرجل 
والمرأة لإطلاق الاية #النفس بالنفس* وأن الإمام محمداً احتج لصحة 
المهايأة والقسمة بقوله تعالى : اهم مج أن ألم سما 4 [القمر: 78], 
وقوله تعالى: «خَايرت ولي هزه بر تر )4 [الشعراء: .]١50‏ والايتان 


)١(‏ التوضيح على التنقيح: “ص776. كشف الأسرار: “اص0977 تيسير التحرير: 
““اص١7١01‏ تسهيل الوصول: ص>177., المدخل إلى مذهب أحمد: ص75١.‏ 
إرشاد الفحول: ص2.7579 أصول السرخسى: "ص98 وما بعدهاء أثر الأدلة 
المختلف فيها: ص2074 العضد: 2787/7 شرح الكوكب المنير: 417/5. 
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00 
ولكن ب يشترط أن يثبت ورود الشرع السابق في الكتاب أو السنة 
الصحيحة » 0 الرجوع إلى كتب الشرائع السابقة للقطع بإدخال 
التحريف والتبديل فيهاء وهذا يؤكد أن شرع من قبلنا ليس مصدراً 
مستقلاً» وإنما يرجع إلى الكتاب والسنة ولو لم يرد إقرار صريح له'"'. 
القول الثاني: أن شرع من قبلنا الوارد في شريعتنا دون إقرار ليس 

شرعاً لناء ولا حجة علينا»ء وهو قول الشافعي: لأن الشرائع السابقة 
خاصة بقومهم» لقوله تعالى: الكل جَعَلنَا م م شْرّحَةٌ وَمِنهَاجاً © [المائدة: 
4]. وأن اس شان الس ال راي 0 
وأن حديث معاذ السابق لم يذكر شرع من قبلنا عند تعداد مصادر 
الاستنباط في التشريع”". 


)١(‏ الإحكامء الآمدي: #4ص70١2‏ كشف الأسرار: “اص975. أصول السرخسي: 
*ص”7١٠١.‏ 

(؟) تسير التحرير: “اص17» المدخل إلى مذهب أحمد: ص 2١70‏ كشف الأسرار: 
”اص 975 . 

(*) الإحكامء الآمدي: #ص"؟1». تيسير التحرير: “اص”17. تسهيل الوصول: 
ص6 2٠١1‏ تقرير الشربيني على جمع الجوامع : “*ص 2794 المستصفى: ١‏ ص١2550‏ 
6 أصول الفقهء أبو زهرة: ص195. اقتضاء الصراط المستقيم: ص١217‏ أثر 
الأدلة المختلف فيها: ص570, /077, المجموع للنووي: 10/9. 


ا 


المبحث السابع 
في 
سد الذر ائع 


تعريف الذريعة: 

الذريعة: لغة: الوسيلة''“؛ وفي الاصطلاح: عرفها ابن بدران فقال: 
هي ما ظاهره مباح ويتوصل به إلى محرم”'"' . 

فالطريق إلى الحرام حرام؛ مثل النظر إلى عورة المرأة» فإنه وسيلة 
إلى الزناء وكلاهما حرامء وما لا يؤدى الواجب إلا به فهو واجب». 
فالجمعة واجبة ولا تتم إلا بترك البيع وقت الأذان» فترك البيع واجب» 
والسؤال: ماهو حكم الطريق الموصل إلى محرم؟ هل نعتبره منفصلاً 
عن النتيجة؟ أم نحرم الذريعة الموصلة إلى حرام لسد باب الحرام؟ 
ويكون دليل التحريم هو سد الذرائع؟ 

ححية سد الذرائع : 

اختلف الأئمة في الاحتجاج بمبدأ سد الذرائع على قولين» فقال 
المالكية والحنابلة بقبول الاحتجاج به والرجوع إليه واعتباره مصدراً من 


دلق المصباح المنير: ١اص؟27587»‏ القاموس المحيط : "ص77 . 
0( المدخل إلى مذهب أحمك له: ص78١‏ 5 


52 


مصادر التشريع”'2: واحتجوا بأنه وردت نصوص كثيرة في الكتاب 
والسنة تعتمد على الذرائع وتعطيها حكم نتائجها فتحرم بعض الأشياءء 
وتكون حرمتها ليست مقصودة بذاتهاء وإنما منعت لأنها تؤدي إلى 
الحرام؛ سواء أكان ذلك عن قصد أم عن غير قصد”“» مثاله أن القرآن 
الكريم منع سب الأوثان والأصنام وما يعبد من دون الله لأنه ذريعة إلى 
سب الله تعالى» فقال عز وجل: 9 وَلَا تَسبوا 
مسوأ أله عدوأ عَذوأ يمرِعِلرٍ 4 [الأنعام: 05٠١8‏ ومنع يَلِ قبول الهدية من المدين 
حتى لا تكون باباً إلى الرباء ومنع الوصية للوارث حتى لا تكون ذريعة 
إلى تفضيل وارث على آخر احتيالاً على نظام الإرث» وغير ذلك من 
الأمثلة التي تستند إلى سد الذرائع» وأن الاعتماد عليه يرجع إلى إبطال 
الحيل في الشريعة» وأنها لا تصح"". 

قال القرافي رحمه الله تعالى: «ومعنى ذلك حسم مادة وسائل 
الفسادء دفعاً لهء فمتى كان الفعل 58 من المفسدة وسيلة إلى 
المفسدة منعنا ذلك الفعل وهو مذهب مالك رحمه الله تعالى»» وقال: 
«واعلم أن الوسيلة كما يجب سدها يجب فتحها ويكره ويندب ويباح» 
فإن الذريعة هي الوسيلة» فكما أن وسيلة المحرم محرمة فوسيلة 
الواجب واجبة» كالسعي للجمعة”*'2. 


١‏ اليرت : يدُعُونَ من دون ون أله 


وخالف الإمام أبو حنيفة والإمام الشافعي الاحتجاج بسد الذرائع» 


)١(‏ المرجع السابق» تنقيح الفصول: ص55١.»‏ الحدود في الأصول, الباجي» تحقيق 
الدكتور نزيه حماد: ص588. الفروق: اص”75”5. أثر الأدلة المختلف فيها: 
ص *الا0 . 

(؟) المدخل الفقهي العام: ١ص١7١٠.‏ وانظر قاعدة ما يسد من الذرائع وما لا يسد» 
الفروق» القرافى: 7/7 755. 

(0) أصول الفقهء أبو زهرة: ص/711. 

(4:) تنقيح الفصول» له: .١58 ١44‏ 


الك 


ولم يصرحوا بالأخذ بهء وبنوا الأحكام التي وافقوا فيها المالكية 
والحنابلة على أدلة أخرى كالتحريم للذريعة والوسيلة بحد ذاتهاء وليس 
باعتبارها موصلة إلى أمر آخرء أي اعتبر الحرمة في الواقعة لذاتها وليس 
لأنها سبب لأمر آخرء فمن حبس شخصاً ومنعه من الطعام والشراب 
فهو قاتل له» وينفذ عليه القصاصء ويكون عمله محرما لذاته وليس من 


بياب سد 0 


0 فيهاء ا 07 مرا 000 2" الضوء 
عليها وتوضيح مفهومها ورأي العلماء في الاحتجاج بها. 0 


أدلة أخرى : 
وهناك أدلة فرعية كثيرة مختلف فيها بين الأئمة» يعتمدون عليهاء 
ويبنون الأحكام الشرعية بالاستناد إليها. ونظراً لضيق الوقت وقلة 


الرجوع 4 فإننا نقتصر على ذكرها كان امثل الاحتجاج با بانتماء 
إلى الشافعية انا ل والأخحذ بالأخف» والبراءة الأصلية» 
والعصمة» والاستقراء. . . » وغيرها مما ذكر علماء الأصول فى 
5 إفة 
أدلة , سد الذرائع في (الإحكام ف د الأحكام» له: 0 
(؟) حاشية العطار على جمع الجوامع : 7”ص7858؛. المدخل إلى مذهب أحمد: 
0 الا 0 1-0 ا الستصفدى:" ١عن115:‏ سهبجل 
تقيح الفصول؛ 00 المتيودةة ص١‏ 55غ» الإحكام لابن حرم: ل 
0 ص 2.١66‏ ط محققة» المحصول: 0 المستصفى : ١غ‏ اللمع : 
ص59 » ط الحلبي» نهاية السول: .١51/7‏ 
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الباب الثاني 
في 
الأحكام الشرعية 


مقدمة : 


إذا قلنا: هناك بيع» فهذا يعني وجود بائع ومشتر ومبيع وثمن 
وصيغة» وكذا إذا أطلق الأصوليون اصطلاح الأحكام الشرعية تعلق به 
أولا: الحاكم. وهو الذي أصدر الحكمء وثانياً: المحكوم عليه» وهو 
المكلف الذي يتعلق الحكم بهء وثالثاً: المحكوم فيهء وهو فعل 
المكلف الذي يكون الحكم وصفاً له ويعبر عنه أيضاً بالمحكوم به 
ورابعاً: الحكم الذي صدر من الحاكم على المحكوم عليه ليبين صفة 


فعل المكلف . 
فالحكم الشرعي يتناول أربعة أشياء وهي: الحكم والحاكم 


وسوف نتناول كلاً منها في فصل إن شاء الله تعالى. 
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تعريف الحكم لغة: 
هو القضاء والمنع» يقال حكمت عليه بكذا إذا منعته من خلافه» 
وحكمت بين الناس قضيت بينهم وفصلت''". 


إطلاقات الحكم : 
يطلق لفظ الحكم ويراد منه أحد المعانى التالية: 
الأول: إثبات أمر لأمر أو نفيه عنه) مثل إثبات طلوع القمر» ونفي 

الظلمة للشمس. 
الثاني: الحكم خطاب الله تعالى» مثل: #أقيموا الصلاة» فهو حكم 

الله» أي هو النص الصادر عن الشارع وهو استعمال الأصؤوله 7 

)١(‏ ومنه حكّمت الرجل بالتشديد فوّضت إليه الحكمء وتحكّم في كذا فعل ما رآه 
وأَحْكمْتُ الشيء أتقنته. ومنه الحكمة لأنها تمنع صاحبها من أخلاق الأراذل 
والفساد. (انظر المصباح المنير : ١اص١٠٠غ»‏ القاموس المحيط: 6 ص98). 

)١(‏ حقيقة الحكم إما أن تكون لغوية بمعنى القضاء»ء وإما أن تكون أصولية وهي خطاب 
الله تعالى: وإما أن تكون فقهية» وهي أثر الخطاب» وإما أن تكون عرفية» وهي - 
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الثالث: الحكم هو أثر خطاب الله تعالى» مثل الوجوب المأخوذ من 
قوله تعالى: #أقيموا الصلاة#. وهو استعمال الفقهاء.ء والفرق بين 
علماء الأصول وبين الفقهاء أن قوله تعالى: #أقيموا الصلاة# هو 
الحكم عند الأصوليين» أما الفقهاء فيقولون: إن الحكم هو الوجوب» 
ودليله قوله تعالى: #أقيموا الصلاة»* فالفقهاء يفرقون بين الحكم 
والدليل» أما علماء الأصول فيقولون: هما شيء واحد. 

الرابع : الحكم هو القرار الصادر عن القضاةء وهو استعمال 

أقسام الحكم : 

يقسم الحكم عدة تقسيمات باعتبارات مختلفة» فيقسم الحكم 
بحسب مصدره إلى قسمين 

الأول: الحكم الشرعي: وهو ما يؤخذ من الشرع بأن يدل الدليل 
عليه» أو يتوقف على دليل شرعي؛ كحرمة الرباء ووجوب الصلاة» 
والحكم الشرعي نوعان: حكم عملي وهو الذي يبين كيفية عمل 
المكلف» ويبحث في الفقه والأصول. وحكم لكاي وهو الذي يبين 
مباحث الاعتقاد. 


الثاني : الحكم غير الشرعي: وهو الذي لا يؤخذ من الشرعء 

ويشمل الأحكام العقلية» مثل الواحد نصف الاثنين» والكل أعظم من 

الجزء » والأحكام الحسية مثل الشمس مشرقة. والأحكام العرفية مثل 
إثبات أمر لأمر أو نفيه عنه» والسبب في اختلاف الاصطلاحين عند علماء الأصول 
والفقهاء أنه يتعلق بحسب ما لاحظه كل منهم» فالأصوليُون نظروا للحكم من ناحية 
مصدية: وهو الله تعالى» والحكم صفة لهء والفقهاء نظروا للحكم من ناحية 
عاق وهي أفعال المكلفين» انظر أصول الفقه. البرديسي: ص/5» مباحث 
الحكمء مدكور: ص7١‏ . 
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التواتر يفيد العلء''؟ . 

ويهمنا من هذه الأقسام الحكم الشرعي العملي . كما ينحصر بحثئنا 
في إطلاق الحكم عند الأصوليين» وهذا ينقلنا لتعريف الحكم في 
الاصطلاح الأصولي. 

تعريف الحكم اصطلاحاً : 

عرف جمهور علماء الأصول الحكم بأنه: خطاب الله تعالى المتعلق 
بأفعال المكلفين افتضاء أو تخييراً أو وي : 

شرح التعريف: 
المفيد إل السامع, وهذا المصدر لا يتعلق به أمر ولا نهي ١‏ فنقل 
المعنى إلى المجاز وهو الكلام الموجه نفسهء فأطلقوا المصدر 
«خطاب» وأرادوا فيه اسم المفعول وهو الكلام المخاطب بهء قال 
الأمدي: الخطاب هو اللفظ المتواضع عليه» المقصود به إفهام من هو 
متهيىء للفهه”"؟. والمراد من خطاب الله تعالى هو الكلام الأزلي 
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؟"'- الله : الخطاب جنس يشمل جميع أنواع الكلام الموجه. وإضافته 
إلى لفظ الجلالة قيد أول» فيخرج من التعريف خطاب الملائكة 
وخطاب الناس وخطاب الجن وخطاب الرسول كَكِ فى الأقوال والأفعال 
)١(‏ أصول الفقه لغير الحنفية: ص الا. 
0( إرشاد الفحول: ص1 » تسهيل الوصول: ص5 215 منهاج الوصول: ص5 »2 
مختصر ابن الحاجب: ص77. الحدود في الأصولء. الباجي: ص7/,. 
(') الإحكام في أصول الأحكام؛ الآمدي: ١ص١9.‏ 
(5) فواتح الرحموت: ١ص07»‏ تيسير التحرير: “١‏ ص١17»‏ نهاية السول: ١٠ص759.‏ 
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الجبلية التي لا تدخل في السنة وسبق الكلام عنها. 

والتعريف يشمل خطاب الله تعالى الصريح في القرآن الكريم» 
ويشمل كل ما أشارت إليه الآيات الكريمة من المصادر الأخرى» كالسنة 
والإجماع وغيرها. 

وفهم بعض الأصوليين أن خطاب الله محصور في القرآن الكريم» 
فيه فعرف الحكم بقوله: «هو خطاب الشارع6"''. 

ورد الجمهور عليهم بأن القرآن الكريم أشار إلى هذه الأدلة فتكون 
داخلة فى التعريف بلفظ «خطاب الله» وأن هذه المصادر ليست مشرعة 
بذاتهاء وإنما هي أمارات معرّفة لحكم الله» ووسائل كاشفة عنه 
وموصلة إلى خطاب الله تعالى”''. 

وخطاب الله تعالى يشمل كلامه الموجه في أمور العقيدة والأخلاق 
والعبادات والمعاملات...»ء ويشمل كلامه تعالى المتعلق بذاته 
وصفاته. . » وكلام الله تعالى المتعلق بالخلق والإيجاد» والمتعلق بذات 
المكلفين. 

3 المتعلق : اسم فاعل من التعلق. وهو الارتباط» فالحكم هو 
كلام الله تعالى المرتبط بأفعال المكلفين في بيان المراد منها بإيجاب أو 
قديم» ولكن ظهوره للمكلف بالألفاظ والحركات حادث ومتوقف على 
البعثة ووجود المكلف. فالحادث هو أن يصير المكلف مشغول الذمة 


.4١ص١ الإحكام في أصول الأحكام؛ الأمدي:‎ )١( 
فم أصول الفقه لغير الحنفية: ص "الا فواتئح الرحموت: ١٠١ص"5 ه20 تيسير التحرير:‎ 
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بوجوب الفعل أو تحريمه مثلا”" . 

4- أفعال: جمع فعل». ومعناه العرفي ما يقابل القول والاعتقاد 
والنية» أما معناه هنا في التعريف فهو كل ما يصدر عن المكلف وتتعلق 
به قدرته من قول أو فعل أو اعتقاد أو تقرير» مثل الضرب باليد» 
والمشى بالرجل. والكلام باللسان» والنية والاعتقاد بالقلب. 

ولفظ «أفعال» قيد ثان يخرج الخطاب الذي يتعلق بغير الأفعال» 


0 


كالخطاب المتعلق بذات الله تعالى وصفاته» مثل قوله تعالى: # أنه لآ 


له إلا هو الْحى أَْيومُ 4 [البقرة: 100], وما يتعلق بذات المكلفين» كقوله 
2 ساح رسج ل ما سا وس له ٠‏ مار ع ولد 0 
تعالى : ينبا . ع وفيا د وَسنهَا جك ترد أُخر 9© 4 [طه: 6060])» 


وما يتعلق بأعيان الجمادات» كقوله تعالى: # وَيوم شير لْْبَالَ وى الْأرْض 
بَأرِرة 4 [الكهف: “014 فهذه الأمور الثلاثة ليست أحكاماً مع أنها خطاب 
الله تعالى وكلامه في القرآن الكريم . 

المكلفين: جمع مكلف, وهو الإنسان البالغ العاقل الذي بلغته 
الدعوة»؛ وإن طرأ عليه عارض بنفى ك5الإكراه والنسيان» ولفظ المكلفين 
جمع والمراد منه المفرد» وهو ص إطلاق العام وإرادة الخاص أي 
المكلف الواحدء ويكثر استعماله في اللغة» مثل قولهم: فلان يركب 
الخيل ويلبس البرود ويخدمه العبيد» أي جنس الخيل والبرود والعبيد. 
مع أنه يركب فرساً واحداً ويلبس برداً واحداً وقد يخدمه عبد واحدء 
ويؤكد ذلك القاعدة الأصولية القائلة «مقابلة الجمع بالجمع تقتضي 
القسمة آحاداً»؛ مثل قوله تعالى: # حُرَّمَتٌ عَلَتَحكمْ كه ك4 [النساء: 
*77]. 

ويدخل في التعريف الأحكام الخاصة بمكلف واحدء مثل 


)١(‏ حاشية البناني» المرجع السابق» أصول الفقه لغير الحنفية: ص1لاء أصول الفقهء 
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خصوصيات الرسول كل وخصوصية أحد الصحابة كخزيمة وأبي 
و1 

واختار بعض الأصوليين في التعريف «فعل المكلف» بالمفرد. 
ليتناول الخصوصيات» لأن الجمع لا يشمل الأحكام الخاصة"" 2 ويُردً 
عليهم بما سبق» وأنه لافرق بين الجمع المحلى بلام الاستغراق 
والمفرد المحلى بها في العموه” . 

ويخرج من التعريف الإنسان غير المكلف كالصبي والمجنون؛ مع 
أن الشريعة الغراء ذكرت أحكاماً كثيرة تتعلق بالصغار والمجانين» مثل 
إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة» وطلب الإذن في الدخول» وهذا ما دفع 
بعض علماء الأصول لاستبدال لفظ المكلفين بلفظ العباد»ء ليشمل 
الصغار والمجانين» فقال: «هو خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال 
العباد» 9 . 

ولكن جماهير العلماء ردوا هذا البدل. لأن الأحكام المتعلقة 
بالصغار والمجانين لا ينطبق عليها خواص الحكم الشرعي» وإنما 
شرعت لهم من أجل التعويد والتربية» وأن المخاطب بالحكم هو 
الولي والوصي والقيم» فالله سبحانه وتعالى خاطب الأب ليعود ولده 
على الصلاة» وأن يربيه على الاستئذان في الدخول» وأن يطهر ماله 
بالزكاة» وأن ثبوت الثواب من الله تعالى على صلاة الصبي هو فضل من 


)١(‏ اختصاص أبي بردة بإجزاء العناق في الأضحيةء وهي أنثى المعز من وقت ولادتها 
إلى أن تستكمل ستة أشهرء أو التي لم تبلغ سنة» وسبق بيان اختصاص خزيمة 
بالشهادة» والإشارة إلى خصوصيات الرسول جَلِ. 

(؟) جمع الجوامع مع حاشية العطار: ١ص277‏ وحاشية البناني: ١<ص48»‏ فواتح 
الرحموت: ١ص‏ 6. 

(9) تيسير التحرير: 7اص177. 

(:) تيسير التحرير: ؛"اص177» تسهيل الوصول: ص7147 فواتح الرحموت: ١٠ص55.‏ 
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الله تعالى ومنّة وكرم؛ لأن الثواب ليس من لوازم التكليف بل من فضله 
0 

5 اقتضاء: الاقتضاء هو الطلبء, والطلب إما أن يكون طلب فعل 
أو طلب ترك» وكل منهما إما أن يكون طلبه جازماً أو غير جازم» 
فأنواع الطلب أربعة» وهي: 

الأول: طلب الفعل بشكل جازم وهو الإيجاب. 

الثاني: طلب الفعل بشكل غير جازم وهو الندب. 

الثالث: طلب الترك بشكل جازم وهو التحريم. 

الرابع : طلب الترك بشكل غير جازم وهو الكراهة. 

فالاقتضاء يشمل خطاب الله تعالى المبين للإيجاب والندب 
والتحريم والكراهة” . 

- أو تخييراً: وهو تخيير المكلف بالخطاب بين الفعل والترك» 
دون ترجيح لأحد الجانبين على الآخرء ويسمى إباحة» وحرف «أو) 
لين للتشكيلف يزه ادر 

ويخرج من التعريف خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين 
للعبرة والعظة والاعتبار والإعلام» مثل قوله تعالى: #والله خلقكم 
وما تعملون4. فتعلق الخطاب بفعل المكلف ليس للاقتضاء أو التخبير 
أو الوضع» بل للعبرة”؟ . 

4- أو وضعاً: الوضع هو الجَعْلء وهو خطاب الله تعالى المتعلق 


. 177 جمع الجوامع مع حاشية العطار: ١ص 77 تيسير التحرير: اص‎ )١( 
ص/57» والمراجع السابقة.‎ ١ (؟) فواتح الرحموت:‎ 

(9) فواتح الرحموت: ١ص05.‏ 

(5) أصول الفقهء البرديسي: ص47 . 


بجعل الشيء سبباً لفعل المكلف أو شرطاً أو مانعاً أو صحيحاً أو فاسداً 
أو رخصة أو عزيمة» وسوف نرى تعريف كل منها مع الأمثلة في فرع 

وخلاصة تعريف الحكم أنه كلام الله تعالى الذي ارتبط بتصرفات 
المكلف في بيان حالها من الإيجاب والندب والتحريم والكراهة 
والإباحة» وما يتعلق بها من أسباب وموانع وشروط وصحة وفساد 
وعزيمة ورخصة. 

واعترض بعض الأصوليين على التعريف لجمعه بين الاقتضاء 
والتخيبر وبين الوضعء. وأن الوضع ليس حكماً من جهة» أو يدخل 
تحت الاقتضاء فسعية 12 

ولكن جماهير العلماء جمعوا بينهما في التعريف. وأن الحكم 
يشمل الأمرين» قال الكمال بن الهمام: والأوجه دخول الوضع في 
الجنس» وهو الخطاب المتعلق بفعل المكلف”"' . 

لفظ الوجوب والحرمة والواجب والحرام : 

يعبر بعض الأصوليين عن معاني الحكم الاقتضائي بالوجوب 
والحرمة» وهذا خطأء لأن الخطاب يصدق على الإيجاب والتحريم؛ 
أما الوجوب والحرمة فإنهما من أثر الخطاب» ولكن شاع واشتهر بين 
الأصوليين أن الإيجاب والوجوب أو التحريم والحرمة شيء واحد 
بالذات والحقيقة» وأنهما مختلفان فى الاعتبار» فالذات واحدة وهي 
الخطاب الإلهي. ولكن إن اعتبرناه في جانب الله تعالى كان إيجاباً 
)١(‏ فواتح الرحموت: ١ص0©8».‏ تيسير التحرير: ؛ص٠7"0١0‏ تسهيل الوصول: 

ص748» نهاية السول: ١ص44».‏ حاشية البناني على جمع الجوامع: ١ص017.‏ 


هم تيسير التحرير: “ص .1١7١١‏ 


وتحريماء. وإن. اعتيرتاء فى :جاتب المكلف كان وجوباً وحرمة» قلاهية 
من استعمال اللفظين» أما الندب والكراهة والإباحة فاللفظ واحد في 
الحالين. 

وهذه الأحكام الخمسة الإيجاب والتحريم والندب والكراهة 
والإباحة إذا تعلقت بالأفعال أطلق عليها لفظ الواجب والمحرم 
والمندوب والمكروه والمباح»؛ ويوصف الفعل بها. 

وباختصار فالايجاب هم نفس خطاب الشارع. والوجوب هو الأثر 
المترتب على ذلك الخطاب» والواجب هو وصف لفعل المكلف الذي 
طلبه الشارع مثل ذلك التحريم والحرمة والحرام» وأما الندب الإباحة 
والكراهة فلها صيغتان فقط ندب ومندوب» وإباحة ومباح» وكراهة 
ومكروء2"7, ومتعلقات الأحكام هي: الواجب» والمندوب» والمحرم 
أو الحرام» والمكروهء والمباح؛ لأن الخطاب يتعلق بالفعل فيجعله 
واجباً أو. . . 

أنواع الحكم الشرعي في أصول الفقه: 

قسم جمهور علماء الأصول الحكم الشرعي إلى نوعين : 

النوع الأول: الحكم التكليفي : 

وهو خطاب الله تعالى المتعلق بفعل المكلف اقتضاء أو تخييراًء 
ويشمل الأحكام الخمسة. وهي الإيجاب والندب والإباحة والكراهة 

5 020 
والتحريم ". 


)١(‏ فواتح الرحموت: ١ص088.؛‏ أصول الفقه لغير الحنفية: ص87» تيسير التحرير: 
“ص 174. مباحث الحكم. مدكور: ص”57» التوضيح والتلويح : ١ص‏ 560». شرح 
الكوكب المتير: طن 

(؟) حاشية البناني على جمع الجوامع: ١ص9لاء‏ المستصفى: ١ص50.‏ تيسير 
التحرير: '“ص79؟١.‏ 
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مثل قوله تعالى : « وَأيمُواالمكرء اث الرَكة» [البقرة: 261٠١‏ وقول 
تعالى : 8 يتأَبُهَا اليرت ا ذا م دين 4 أل بك حشرا » 
[البقرة: 787]. وقوله تعالى: #و. ا 1 1 - رمأ » [الأعراف: ١9]ء‏ 
وقوله تعالى: © لا تَسَعَلُوأ ملاع لنية بود ك4 [المائدة: »]٠١١‏ وقوله 
تعالى: 9 نونس لت حم 4 [الإسراء: 888]. 

ونضرب مثالاً يجمع بين طلب الفعل وطلب الترك على سبيل الجزم 
في قوله تعالى : «وَبَمَاونُواعل اير ونمو وَلَاتَمَاوأعلَ الوك وَالْمَرُونِ4 [المائدة: 
]. كما اجتمع طلب الفعل وطلب الترك بدون جزم في قوله تعالى : 


« # ينم ادم حُذُوا زِيئتَ م 1 ل مَسْجِلٍ وَكُلُوا وأ شرا ولا شرو 4 [الأعراف: 
.]3"١‏ 


النوع الثاني : الحكم الوضعي: 

وهو خطاب الله تعالى الذي اقتضى جعل أمر علامة لحكم تكليفي 
وجعله مرتبطاً به بكونه سبباً له» مثل قوله تعالى: «أقم الصلاة لدلوك 
ل ل اه 
تعالى: #فمن شهد منكم الشهر فليصمه4» فرؤية الهلال شرط للصيام» 
أو مانعاً له كقوله كلهِ: «ليس للقاتل ميراث"'©» فالقتل يمنع الإرث» 
والأبوة تمنع القصاص مع الابن أو صحة أو فساداً أو عزيمة أو رخصة. 

رأي الآمدي : 

قسم الأمدي الحكم إلى ثلاثة أنواع وهي : 

١‏ الحكم الاقتضائي : وهو ما فيه طلب فعل أو طلب ترك. 

١‏ الحكم التخييري: وهو تخيير المكلف بين الفعل والترك حسب 


رغبته . 


() رواهابن ماجه والنسائى, قال ابن عبد البر: وإسناده صحيح بالاتفاق » وله شواهد كثيرة. 
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الحكم الوضعى : وهو الخطاب الذي وضعه الشارع سبباً لحكم 
تكليفى أو الها أ شرطاً أو صحة أو فساداً أو رخصّة أو عزيمة» 
فأخرج الإباحة من الحكم التكليفي». لأن التكليف يستلزم وجود كلفة 
ومشقة من المكلف. والمباح لا كلفة فيه» فلا يعتبر فرعاً له''2. 

بينما أدخل الجمهور الحكم التخييري وهو الإباحة بالحكم التكليفي 
تغليباً للأحكام الأربعة عليه» أو لأن أغلب الأحكام المباحة جاءت 
بصيغة الطلب» أو بالنظر إلى وجوب الاعتقاد بالمباح لا بالنظر إلى 
الفعل المتعلق به الحكم» أو لأن الاشتغال بالمباح يستلزم ترك الحرام؛ 
ولكن تعتريه الأحكام الأربعة السابقة بالنسبة إلى الكل» كما سنرى 
وحكم وضعي » ولكل منهما صفات وخصائص وميزات تختلف عن 
الآخر كما يظهر من الموازنة بينهما. 

موازنة بين الحكم التكليفي والحكم الوضعي : 

١‏ الحكم التكليفي فيه طلب الفعل أو طلب الترك أو التخيير بين 
الفعل والتركء أما الحكم الوضعي فليس فيه طلب أو تخيير» وإنما يفيد 
الارتباط بين أمرين ليكون أحدهما سبباً للاخر أو مانعاً أو شرطأً'' . 

الحكم التكليفي مقصود بذاته في الخطاب». ليقوم المكلف 
)١(‏ الإحكام في أصول الأحكام, الآمدي: ١ص١9.‏ 
قف إرشاد الفحول: ص56 .2 مباحث الحكم» مدكور: ص 2٠١‏ تيسير التحرير: 

7ص197. ش 
() أصول الفقهء خلاف: ص6١١»‏ تسهيل الوصول: ص158» الوسيط في أصول 

الفقه الإسلامي: ص247 أصول الفقه. البرديسي: ص١20‏ أصول الفقه 

الإسلامي, شعبان : ص4 275١‏ شرح الكوكب المنير: اص ”17 . 
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بالفعل أو الترك أو التخيير»ء أما الحكم الوضعي فلا يقصد من المكلف 
مباشرة» وإنما وضعه المشرع ليرتب عليه الأحكام التكليفية؛ مثل ملك 
النصاب سبب للزكاة» وحولان الحول شرط لهاء والقتل مانع من 
الينا. 


نان الحكم التكليفي يتعلق بالمكلف وهوالبالغ العاقل الذي يتوجه 
إليه الخطاب» ويقع عليه التكليف. أما الحكم الوضعي فإنه يتعلق 
بالإنسان سواء أكان مكلفاً أم لاء كالصبي والمجنون» فقال الفقهاء 
بصحة بيع الصبي عند الحنفية» وأنه يضمن مايتلفه إذا كان سبباً 
000 وقد يكون الحكم متعلقاً بفعل المكلف كالطهارة للصلاة» 
وقد ونان قار المجلي” وإنما يتعلق بما ارتبط به فعل المكلف 
كالدلوك» وقد يتعلق بغير الإنسان. 


4 الحكم التكليفي يكون في مقدور المكلف فعله أو تركهء لأن 
التكليف لا يصح أن يكون فيه حرج ومشقةء أن مما متسل فلن 
المكلف القيام به» مثل صيغ العقود والتصرفات والجرائم”"» فإذا باشر 


. 1١ص الوسيط في أصول الفقه الإسلامي: ص!4»؛ مباحث الحكم:‎ )١( 

)١(‏ الوسيط في أصول الفقه الإسلامي: ص45.؛ أصول الفقه الإسلامي» البرديسي: 
ص 07؛ شرح الكوكب المنير: ١اص”47»,‏ الفروق: .١1١/١‏ 

(6) ذهب فريق من العلماء إلى عدم اشتراط القدرة للتكليف». وبالتالي فإنه يجوز 
التكليف بالمحال» سواء كان محالاً لذاته بأن يكون ممتنعاً عادة وعقلاً كالجمع بين 
البياض والسوادء أو محالاً لغيره بأن يكون ممتنعاً عادة كالمشي من المريض 
العاجز والطيران من الإنسان» أو ممتنعاً عمّلاً لا عادة» كالإيمان ممن علم الله أنه 
لا يؤمن» (انظر حاشية العطار على جمع الجوامع: ١ص774»‏ حاشية البناني على 
جمع الجوامع: ١ص7١7)‏ وخالف الحنفية والمعتزلة وبعض الشافعية وقالوا القدرة 
شرط التكليف» وأنه لا يصح التكليف بالمستحيل لأنه تكليف بما لا يطاق ولقوله 
تعالى: «#لايكلف الله نفساً إلا وسعها». (انظر تيسير التحرير: "ص7١‏ 
وما بعدها). 


المكلف عقداً أو تصرفاً ترتب عليه حكمه؛ أما الحكم الوضعي فقد 
يكون في مقدور المكلف مثل صيغة العقد وإحضار الشاهدين في 
التكاح؛ وقد يكون ليس في مقدور المكلف مثل دلوك الشمس وحولان 
الخول وبلوة الخل 03 .: 

وبعد هذا البيان الموجز للحكم وأقسامه» نتناول كل قسم في 
مبحث خاص لنعرفه ونبين ما يندرج تحته من أحكام. 


)١(‏ أصول الفقه. خلاف: ص25١١,‏ المراجع السابقة» أصول الفقهء البرديسي: 


ص١5»‏ أصول الفقه الإسلامي؛. شعبان: ص754» شرح الكوكب المنير: 
١اص١273.‏ 


المبحث الأول 
في 
الحكم التكليفي 
تعريفه : 
هو خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين اقتضاء أو تخييراًء 
وسبق شرح هذا التعريف» وما يدخل فيه وما يخرج منه مع الأمثلة» 
واختلف العلماء في تقسيم الحكم التكليفي إلى فريقين» الجمهور 
والحنفية . 
أقسام الحكم التكليفي عند الجمهور : 
قسم جمهور الأصوليين الحكم التكليفي إلى خمسة أقسام. وهي: 
الأول: الإيجاب: وهو ما طلب الشارع فعله طلباً جازماًء أو هو 
طلب الفعل مع المنع من الترك لترتب العقاب على التارك» ويكون أثره 
الوجوب» والفعل المطلوب هو الواجب» والفرض والواجب بمعنى 
واحد عند الجمهور. 
الثاني: الندب: هو ما طلب الشارع فعله طلباً غير جازم» أو هو 
طلب الفعل مع عدم المنع من الترك لعدم الإشعار بالعقاب» وأثره 
الندب؛ والمطلوب فعله هو المندوب. 
الثالث: الإباحة: وهو التخيير بين الفعل والترك» وأثره الإباجة 


1 


الرابع : الكراهة: وهو ما طلب الشارع تركه طلباً غير جازم أو هو 
طلب الترك مع عدم المنع من الفعل» وأثره الكراهة» والمطلوب الكف 
عن فعله هو المكروه. 

الخامس : التحريم : وهو ما طلب الشارع تركه طلباً جازماً؛ أو هو 
طلب الترك مع المنع عن الفعل» لترتب العقاب على الفاعل» وأثره 
الحرمة» والمطلوب تركه والكف عن فعله هو الحراه”'' . 

تقسيم الحكم التكليفى عند الحنفية : 

قسم الحنفية الحكم التكليفي إلى سبعة أقسام'"'» وهي : 

١‏ الافتراض: وهو ما طلب الشارع فعله طلباً جازماً بدليل قطعي 
النبوت والدلالة» كالصلاة والزكاة والجهاد.» وحكمه وجوب فعله. وأن 
منكره كافر» وتاركه بلا عذر فاسق. 

؟- الإيجاب: وهو ما طلب الشارع فعله طلباً جازماً بدليل ظني 
الثبوت أو ظنى الدلالة» مثل صدقة الفطر والأضحية وقراءة الفاتحة 
وصلاة الوتر ومسح ربع الرأس» وحكمه وجوب إقامته كالفرض» ولكنه 
)١(‏ إرشاد الفحول: ص" . المستصفى: ١‏ ص6"» منهاج الوصول: صه». الإحكام. 

الآمدي: ١ص١4»‏ نهاية السول: ١ص508».‏ حاشية العطار: ١٠ص7١١».‏ أصول 

الفقه» خلاف: ص8١١»‏ أصول الفقه لغير الحنفية: ص480. التبصرة» للشيرازي: 

ص45. 
(؟) وهو قول عند أحمدء وقول الباقلاني» انظر: مسلم الثبوت مع فواتح الرحموت: 

١اص908»)‏ تيسير التحرير: ١ص‏ 27/6) 7'ص 2١1١0‏ تسهيل الوصول: ص868: 2١‏ 
التلويح على التوضيح: ١ص270‏ مباحث الحكم: ص750»؛ أصول السرخسي: 
١ص١١٠2‏ وما بعدها ٠‏ القواعد والفوائد الأصولية: ص”5. أحكام القرآن» 

للجصاص: "ص 860. 


لك عه ويفية تارق ذا تركه ينانا . 

“ الندب: وهو ما طلب الشارع فعله طلباً غير جازم» كالجمهور. 

5 الإباحة: وهى التخيير بين الفعل والترك. 

ه الكراهة التنزيهية: وهي ما طلب الشارع تركها طلباً غير جازم 
كالمكروه عند الجمهور. مثل لطم الوجه بالماء في الوضوءء وصوم يوم 
الجمعة فقط . 

5 الكراهة التحريمية : 0 تركه طلباً جازماً ولكن 
بدليل ظني الثبوت أو ظني الدلالة» ويشترك مع الحرام باستحقاق 
العقاب للفاعل». مثل البيع وقت صلاة الجمعة» ل م ار 
وأنكر الإمام محمد هذا القسم. وألحقه مع الحرامء وقال: كل مكروه 
حرام» بينما اعتبره الشيخان أبو حنيفة وأبو يوسف قنينماً مستقاكٌ» 
وقالا: إنه إلى الحرام أقرب» وإذا أطلق المكروه عند الحنفية فهو 
المكروه تحريم""' . 

/- التحريم: وهو ما طلب الشارع تركه طلباً جازماً بدليل قطعي 
الثبوت قطعي الدلالة» مثل قتل النفس والزنا. 

ثمرة الاختلاف في التقسيم : 

وتظهر ثمرة الاختلاف بين الحنفية والجمهور فى عدة حالات» أهمها : 

١‏ قال الحنفية: إذا أنكر المكلف فرضاً أو حراماً فهو كافر ولو كان 
متأولاًء لأن الفرض والحرام ثبتا بدليل قطعي الدلالة ولا مجال فيه 
للتأويل» أما إذا أنكر واجباً فلا يكفرء مع لزوم العمل للفرض 
والواجى7 


() لسان الحكام : ص17 7. 
6 تيسير التحرير: “ص 217١0‏ مباحث الحكم : صضا١ا.‏ 
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وقال الجمهور: الفرض والواجب مترادفان» ويدلان على تعبير 
واحدء وهما سيان في حالة الإنكار ولزوم العمل» ومن أنكر الفرض أو 


الواجب فهو كافر20. 


"- إذا ترك المكلف الفرض بطل عمله» عند الحنفية» كما لو ترك 
المصلي الركوع أو السجودء ولا تبرأ ذمته إلا بالإعادة» أما إذا ترك 
الواجب فإن عمله صحيح ولكنه ناقص» وعليه الإعادة» فإن لم يعد 
برئت ذمته مع الإثم''". مثل ترك قراءة الفاتحة في الصلاة» وعند 
ا ا ل ا ا 


- إن المكروه تحريماً يعاقب فاعله. ولا يكفر منكره؛ أما المكروه 
تنزيهاً فإن فاعله لا يستحق عتاباً ولا ذنباً ولا إثماًء لكنه فعل غير 
الأول وقال الجمهور: المكروه نوع واحدء وفاعله لا يستحق عقا 
لكنه يعاتب» وإن المكروه تحريماً يدخل في الحرام. 


قبل اختيار أحد القولين نبين الأمور التالية : 


- إن الجمهور يقسمون المندوب والمكروه إلى درجات كما سنرى 
ذلك في كل فرعء ويدخلون في المندوب السنة المؤكدة والسنة غير 
المؤكدة» وفى المكروه خلاف الأولى». دون أن يعتبروا هذه لكات 
أفساما جديدة للنحكم سرنتر يي عضن الأخكام الميكدافة لكل بورج 


)١(‏ جمع الجوامع مع حاشية العطار: ١ص58١.‏ الإحكام؛ الآمدي: ١ص97»‏ حاشية 
البناني: ١ص88»‏ أصول الفقه. أبو النور: ١ص‏ 050» نهاية السول: ١٠ص08.‏ 

(؟) مباحث الحكم. مدكور: ص5”. 

(9) المرجع السابق. 

(5) أصول الفقه لغير الحنفية: ص85. 


'- إن التفريق بين الفرض والواجب يترتب عليه نتائج غريبة» فقراءة 
الفاتحة في الصلاة مثلاً تعتبر فرضاً بالنسبة إلى رسول الله وإلى 
الصحابي الذي سمع الحديث منه. فإن تركها بطلت صلاته؛ بيئما تعتبر 
قراءة الفاتحة واجباً بالنسبة إلى بقية الصحابة والتابعين ومن بعدهم» 
ولا تبطل الصلاة بتركها لثبوتها بخبر الآحاو(9©, 

إن الأحكام الشرعية الثابتة بدليل قطعي الدلالة والثبوت قليلة 
ومحصورة» وأغلب الآيات الكريمة والأحاديث المتواترة ليست قطعية 
الدلالة» وإنما تحتمل التأويل» وإن معظم السنة وردت إلينا بطريق 
الآحادء وهذا يقلل من وجود الفرض بمعناه الخاص عند الحنفية . 


4- كثيراً ما يستعمل الحنفية لفظ الافتراض ويريدون به الإيجاب. أو 
يستعملون لفظ الإيجاب ويريدون به الافتراض”""' . 
- إن الفرق بين لفظي الفرض والواجب في اللغة لا يؤ 
0 لأننا بصدد التفريق بين المعاني الاصطلاحية» 0 بين 
المعاني اللغوية» وإن القرآن الكريم استعمل أحدهما بمعنى الآخرء 
فقال تعالى : (تس رك ني لق » | [البقرة: 0]1917 أي: أوجب”" . 


1 إن الجمهور يقولون: إن ترك ما ثبت بدليل قطعي يوجب الكفرء 
وترك ما ثبت بدليل ظني لا يوجبه”*. 


00( 0 الفقه» الخضري: ص7"90. 

زف تح الرحموت: ١اص08:‏ تسهيل الوصول: ص8 21 أعلام الموقعين: غ2 
- زاد المعاد: ١١١/5‏ ط قديمة» الموافقات: اق كيرا ما يطلق الفقهاء 
لفظ الكراهة ويريدون الحرام . 

(*) نهاية السول: ١٠ص8‏ 2.08 الإحكام. الآمدي : ١اص57غ»‏ قارن أبحاث في علم أصول 
الفقه : ص75 . 

62 أصول الفقه» أبو النور: ١‏ ص66 . 
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إن الاختلاف بين الجمهور والحنفية لفظي واصطلاحيء. 
ولا مشاحة في الاصطلاحء قال الآمدي: وبالجملة فالمسألة لفظية"', 
وقال المحلي: وهو أي الخلاف لفظيء. أي عائد إلى اللفظ 
والتسمية”'“'» وجاء في شرح العضد: «والنزاع لفظي»2. وقال الشيخ 
أبو النور زهير: وبذلك يكون غير الحنفية قد رتبوا على القطع والظن 
ما رتبه الحنفية على كل منهماء فلا خلاف بينهم في المعنى”" . 


لهذه الأسباب فإننا نختار تقسيم الجمهور ونسير عليه في هذا 
الكتاب» ونتكلم عن كل قسم من أقسام الحكم التكليفي في فرع 
مستقل » ونبين في كل قسم ما ينطوي تحته من أحكام ودرجات. 


والكلام عن الحكم التكليفي يدور على متعَلّق الحكم وهو فعل 
المكلف» فإن تعلق الحكم بالإيجاب فالفعل واجب» وإن تعلق بالندب 
فهو مندوب» وإن تعلق بالوباحة فهو مباح» وإن تعلق بالكراهة فهو 
مكروه» وإن تعلق بالتحريم فهو محرم”*“» وهذا ما نفصله في المطالب 
الخمسة القادمة . 


.95ص١ الإحكامء له:‎ )١( 

(؟) حاشية العطار على شرح المحلي: ١‏ ص75١ء‏ حاشية البناني: ١٠ص88.‏ 

() أصول الفقهء له: ١اص06608.‏ 

(4:) أصول الفقه لغير الحنفية: ص"9. أصول الفقهء أبو النور: ١‏ ص١2»0‏ نهاية 
السول: ١صهه.‏ 


تعريف الواجب : 
الواجب لغة: من وَجَبَ بمعنى ثبت أو سقط أو رجفء» يقال: 
وجب البيع والحق: ثبت ولزم. ووجب الحائط سقط.ء ووجب القلب 


)1١١ ٠. 
٠. رجف‎ 


وفي الاصطلاح: عرفه علماء الأصول تعريفات كثيرة» نختار منها 
حيث الثواب والعقاب. 

التعريف الأول: 

الواجب: هو ما طلب الشارع فعله من المكلف طلباً حتم”'. 

١‏ ما: بمعنى الذي وهى صفة الفعل» لأن الإيجاب إذا تعلق 
بفعل المكلف فيكون الفعل واجباًء والفعل يشمل الأحكام الخمسة. 
)١(‏ المصباح المنير: “٠‏ ص١84»‏ القاموس المحيط: ١اص175.‏ 

(0) يعرف كثير من الأصوليين الواجب بأنه طلب الفعل مع المنع من الترك» (انظر نهاية 

السول: ١ص0858.»‏ المدخل إلى مذهب أحمد: ص59» حاشية البناني: ١‏ ص١8»‏ 

أصول الفقهء خلاف: .)١1١8‏ 


١‏ طلب الشارع فعله: أي القيام به وأداءه» فيدخل في التعريفات 
الواجب والمندوب» لأن الشارع طلب فعلهماء ويخرج من التعريف 
المباح» لأن الشارع لم يطلب فعله ولا تركهء ويخرج المكروه 
والمحرم؛ لأن الشارع لم يطلب فعلهما بل طلب تركهما. 

# طلباً حتماً: أي طلباً لازماً جازماً من المكلف؛ بحيث لا يسوغ 
تركه» ويخرج المندوب؛؟ لأن الشارع طلبه بدون حتمء والطلب اللازم 
يكون بصيغة تدل عليه» كما سنرى بعد قليل. 

فالواجب هو الفعل الذي طلب الشارع القيام به طلباً جازماً من 
الكاك7 7 


التعريف الثانى : 
الواجب هو ما يثاب فاعله ويعاقب تاركه”" . 


الواجب» والثواب من الله تعالى للعبد على تنفيذ أوامره والتزام 
أحكامهء وتطبيق شريعتهء فاعله: أي فاعل الواجب. ويدخل في 


)١(‏ سبق الكلام على تعريف الحنفية للواجب بأنه ما طلب الشارع فعله طلباً جازماً 
بدليل ظنيء فإن كان بدليل قطعي فهو الفرضء انظر التلويح على التوضيح: 
؟اص 7/6 . 

(0) اقتصر بعض الأصوليين في تعريف الواجب على القسم الثاني من التعريف وهو 
ما يوجب العقاب فقطء فعرفه البيضاوي بأنه الذي يذم شرعاً تاركه قصداً مطلقاًء 
فقوله قصداً ليدخل فيه الواجب الموسعء وقوله مطلقاً ليدخل فيه الواجب الكفائي 
والمخيرء ونقل الآمدي تعريفه بأنه ما يستحق تاركه العقاب على تركه» (انظر 
منهاج الوصول: صصرهء الإحكامء الآمدي: ١ص١وء‏ الحدود في الأصول: 
ص"5» إرشاد الفحول: ص©5» مختصر ابن الحاجب: ص27”5 تسهيل الوصول: . 
ص754: نهاية السول: ١ص2»518‏ المستصفى: ١ص210‏ فواتح الرحموت: 
١صض١5).‏ 


التعريف الواجب والمندوب». فإن الفاعل يستحق الثواب عليهماء 
ويخرج م والمكروه لأن فاعلهما لا يستحق ثواباً» ويخرج المحرم 
لأن فاعله د يستحق عقوية لا ثواياً. 

"- ويعاقب تاركه: العقوبة من الله تعالى على المكلف لمخالفة 
أمرهء وارتكاب محارمهء وعصيان ا فالمكلف الذي يترك 
الولجي العارف تخطات :الله تعالن ييتفدق "الحقافه اللى: يقيف اغ طرق 
الشرع فقطء وهذا احتراز عن 0 فإن تاركه لا يعاقب بل يثاب 
تازكه “ويكاقك» فاعلدة: وقلناة مااييدى تارعة الققات» يفحتن: أنه لو 
عاقبه الله تعالى لكان مستحقاً له لاحتمال أن يعفو الله عنه كرماً منه 
وفضاة0©. 

والتعريف الأول يتفق مع التعريفات السابقة للإيجاب والندب 
والكراهة والإباحة والتحريم من حيث الحقيقة والماهية» والتعريف 
الثاني من حيث العوارض والصفات التي تميزه عن غيره» وتظهر به 


شقته . 


وحكم الواجب - كما سبق بيانه ‏ أنه يجب القيام به» ويكفر منكره 
إذا ثبت بدليل شرعى» وأن فاعله يستحق الثواب وتاركه يستحق 
العقات(5) ْ 

الأساليب التى تفيد الوجوب: 

يثبنت الواجب بخطاب الله تعالى بالاتفاق» ولكن الشارع الكريم 
استعمل عدة أساليب» يدل كل منها على الطلب الحتمى الذي يفيد 
)١(‏ الإحكام في أصول الأحكام؛ الآمدي: ١ص١4»‏ نهاية السول: ١ص‏ 200 05. 
(؟) يقول الإمام الشاطبي: وإذا كان واجباً بالجزءء فهو كذلك بالكل من باب أولى» 


(الموافقات» له: ١ص١86)‏ أي من ترك الظهر يستحق العقاب» ومن ترك كل صلاة 
فيستحق العقاب بالأولى. 


الإيجاب”'. وذلك لبيان إعجاز القرآن باختلاف الصيغ»؛ حتى لا يكثر 
تكرار اللفظ الواحد عدة مرات» لأن النفوس تسأم التكرار» 5 
التي تدل على الواجب بعضها حقيقة» وبعضها مجاز» وأهمها هى 
- فعل الأمرء مثل قوله تعالى: ‏ وَأَقِيمُوا ألصَكرةً 70# 

2 ق له ” . ا 1 2 ساعد أ + ا 
[البقرة: ٠غ‏ وقوله تعالى: #مُما سْتَمْتَعمُ بو مهن فتانوهن أجورهرح 
رِيصَة» [النساء: 1]. 

"- المصدر النائب عن الفعل» مثل قوله تعالى: 9 فَإدَا ليثم ا لَذِنَ كفروأ 
صرب أَلرَقَاٍ © [محمد: 5]. فلفظ ضرب مصدر ناب عن فعل الضرب. 

0 المضارع المقترن بلام الأمرء مثل قوله تعالى: 8 لِسفِقَ ذُو 


سكا يدث 


سعد ون سَعَيَةٌء# [الطلاق: 7]. 
8 38 9 سك مر وس 
2 9 0 مثل مه وعليكم» مثل قوله تعالى: #عَليَكم أنفسكة » 
[المائدة: »)]١٠١6‏ أي الزموا أنفسكم . وقوله عَيَلِدِ : امَك عليكم من الأعمال 
ما تطيقون» فإن الله لا يمل حتى تملوا»('' . 


التصريح بلفظ الأمرء مثل قوله تعالى: 8 © إِنَّ أ يَأْمُرٌ الْمَدَلٍ 
وَاَلْحِحْسَدنِ * [النحل: 40]. وقوله تعالى: ا #هإنَّ الله يمرم أن ومو متت 


ِل أَمْلِهَا» [النساء: 8ه]. 

5- أساليب اللغة العربية الأخرى التي تستعمل للدلالة على الطلب 
الجازم مجازاًء مثل قوله تعالى: « كب ءَلِحَكُمْ لضام » [البقرة: 147]ء 
وقوله تعالى: # وين عَلَ الاين حِج لدت 4 [آل عمران: 417]. 

)١(‏ مباحث الحكم». مدكور: ص588. أصول الفقه.ء خلاف: 2١١9‏ منهج التربية» 
محمد قطب: ص 2.770 المسودة ة ففى أصول الفقه: ص”21 المعتمد: ١ص‏ 27860 
أثر الاختلاف في القواعد الأصولية : ص 754. الإمام في أدلة الأحكام» للعز بن 
عبد السلام: ص87 وما بعدها. 

(0) رواه الطبراني عن عمران بن حصين . 


ترتيب العقوبة من الله على تارك الفعل» أو التهديد بها أو الوعيد 
الشديد على تاركهء سواء كانت العقوبة في الدنيا أو في الآخرة» أو في 
الدنيا والآخرة» مثل قوله ككلِ: «من و 5 ولم يضح فلا يقرب 
مسجدنا""2. فهذا الوعيد لا يكون إلا بترك الواجب» فالأضحية واجبة 
عند البعض كالحنفية . 


6- التصريح بلفظ وجب ويجب. وفرضء» مثل قوله وُه عن 
رمضان: (إن الله فرض عليكم صيامه» . 

فالإيجاب إما أن يكون بفعل الأمر أو طلب الأمرء وإما أن يكون 
بصيغة الطلب التي تدل على التحتيمء وإما أن يكون بالعقوبة أو 
بالتهديد بها على التارك» ويكون فعل المكلف فى هذه الحالات واجباً 
عليه . 


أقسام الواجب : 


ينقسم الواجب أربعة تقسيمات باعتبارات مختلفة» فينقسم باعتبار 
الوقت إلى واجب مؤقت وواجب مطلق» وينقسم باعتبار المقدار 
المطلوب إلى واجب محدد وواجب غير محدد. وينقسم باعتبار 
المكلف إلى واجب عيني وواجب كفائي» وينقسم باعتبار الفعل المأمور 
به إلى واجب معين وواجب مخيرء وقد ينقسم القسم الواحد إلى عدة 
أنواع » وإليك التفصيل : 

التقسيم الأول باعتبار الوقت: 


« 


ينقسم الواجب من جهة وقت أدائه إلى قسمين واجب مؤقت 
وواجب مطلق عن التوقيت. 


0غ( رواه الحاكم مرفوعاً عن أبي هريرة وصححه . 


ل 


أولاً - الواجب المؤقت: 

هو ما طلب الشارع فعله من المكلف طلباً حتماً في وقت معين» 
كالصلاة وصوم رمضان والحج. 

فالوقت جزء من الواجب. ولا يلتزم المكلف بالواجب إلا بعد 
دخول الوقت. ولايصح أداؤه غالباً إلافي وقته المحدد لهء بدون 
تقديم ولا تأخيرء فإن قدمه عن الوقت فإنه باطل» وإن أخره عن وقته 
بدون عذر أثم , ولذا قال العلماء: الواجب في الصلاة واجبان» 
وللمؤدي أجران» واجب الأداء وواجب الوقت» لقوله تعالى: 8 إنَّ 
لصَّلَوِة كانت حل الْمو ميرح كنبا كو وَهْوَكا )»4 [النساء: ,]5٠١‏ وكذا الصيام 
فمن صام في رمضان فله أجران أجر الصيام وأجر فضيلة الشهر 
المبارك., ومن فعل الواجب في غير وقته فقد قام بأحد الواجبين وترك 
الواجب الآخرء وله أجر في الأول ويستحق الإثم على ترك الثاني إذا 
كان فين غذر 2 

ثانياً - الواجب المطلق عن الوقت: 

وهو ما طلب الشارع فعله من المكلف طلباً حتماً مطلقاً عن الوقت» 
مثل الكفارة الواجبة والنذور المطلقة.» فمن حلف يمينئاً وحنثء أو نذر 
ولم يقيد نذره بوقت» فليس لفعله وقت معين» فإن شاء كمّر عن يمينه 
وأدى نذره فوراًء وإن شاء أخره إلى الوقت الذي يريده» وكذا الحج 
في العمر عند الشافعية» وقضاء رمضان عند الحنفية”؟' . 


() تيسير التحرير: ١ص2.188‏ التلويح على التوضيح: “ص188. الموافقات: 
١اص”97.‏ أصول الفقهه خلاف: ص١17ء2‏ قواعد الأحكام للعز بن عبد السلام: 
١اص777. 511١‏ 

(0) نهاية السول: و تيسير التحرير: ١ص187.‏ التلويح: “"ص188» مباحث 
الحكم : ص 2١‏ ودفع الزكاة عند الحنفية والشافعية واجب على الفورء وفي قول - 
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فيجوز للمكلف أن يفعله فى أي وقت شاء دون أن يترتب عليه إثم في 
التأخير» ولا يسمى فعله أداء 0" 

والفائدة من هذا التقسيم أن الأول يبت فى الذمة» فإذا انقضى 
الوقت ولم يقم المكلف به ثبت فى ذمته» وصارت الذمة مشغولة به 
حتى يقضىء أما الثانى فلا يثبت في الذمة» لأنه لم يمض وقته لأنه غير 
مؤقت. 
ناحيتين فقطء الأولى: من ناحية اتساع الوقت له» والثانية: من ناحية 
أدائه فى وقته أو خارجه. 

تقسيم الواجب المؤقت: 

ينقسم الواجب المؤقت باعتبارين مختلفين: أ - باعتبار ارتباطه 
0 ب باعتبار ف فعله والإتيان به. 

الأول: ارتباط الواجب المؤقت بالوقت: 

ينقسم الواجب المؤقت بحسب ارتباطه بالوقت إلى ثلاثة أنواع : 


* ا : .8 زفق 
واجب مضيق» وواجب موسع» وواجب ذي شبهين © . 


3 على التراخي» والحج واجب على التراخي عند الشافعية والثوري والأوزاعي 
ومحمد بن الحسن». وواجب على الفور عند أبي حنيفة وأبي يوسف ومالك وأحمد 
ريفص الناففية.' انط الصيعين:. اصن قل المشن 3 ام الم افيد أبن 
عابدين: ١٠‏ ص١277‏ مجلة الأزهر: ص9١١١.,‏ عدد يناير 1980م» أدب القضاءء 
ابن أبي الدم: ص199١.,‏ المهذب: .١50/١‏ 

)١(‏ نهاية السول» المرجع السابق» الوسيط في عد الفقه الإسلامي: ص48»: أصول 
الفقهء» خلاف: ع1 

() أضاف البيضاوي قسماً رابعاً للواجب المؤقت وهو الواجب الذي يقل وقته عن - 
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أولاً - الواجب المؤقت بوقت مضيق: 


هو الواجب المؤقت الذي يستغرق فعله جميع الوقت المحدد له 
والوقت معيار له» فلا يسع واجباً آخر معه من جنسهء مثل الصيام في 
شهر رمضانء» فالصيام يستغرق جميع الشهرء ولا يستطيع المكلف أن 
يصوم في شهر رمضان تطوعاً أو نذراً أو قضاءء لأن الوقت بقدر 
الواجب فلا يزيد عنه ولا ينقص”"“2. ووقته سبب لوجوبهء لقوله تعالى: 
« هَمَن سَوِدَ نَم ادر ملْيضحَةُ4 [البقرة: 118]. 

الواجب المؤقت بوقت موسع : 


وهو الواجب المؤقت الذى يتسع وقته لأدائه ولأداء غيره من جنسه » 
فالوقت أوسع من الواجب». مثل الصلوات الواجبة المؤقتة بأوقات 
معيئة » فإن وقت كل منها يتسع لأداء الفرض وأداء غيره من الصلوات 
الأخرى» ويستطيع المكلف أن يصلي في وقت الظهر فرض الظهر 
وسلله ونوافله وما يرعب من التطوع, وأن يقضي فرضاً آخر لو 
- فعله.ء وهذا لا يجوز التكليف به عند من لا يجوز التكليف بالمحال إلا أن يكون 

بغرض القضاء فيجوزء كوجوب الظهر مثل على من زال عذره قبل آخر الوقفت 

بمقدار تكبيرة مثلآء (انظر نهاية السول: ١ص297١١1.ء‏ أصول الفقهء أبو النور: 

١ص؛١٠».‏ المدخل إلى مذهب أحمد: ص١35»‏ القواعد والفوائد الأصولية: 

ص١5.‏ أصول السرخسي: ١ص٠١٠”.‏ التوضيح: ٠"ص2»188‏ إرشاد الفحول: 

ص" ). 

)١(‏ يطلق الحنفية على الواجب المضيق اسم المعيارء لأن الواجب يقدر بمقدار الوقت» 
انظر تيسير التحرير: ك*ص/ا١7.‏ نهاية السول: ١١اص؟١١غ».‏ المستصفى : ١اص194‏ »2 
فواتح الرحموت: ١ص59.‏ المدخل إلى مذهب أحمد: ص١5.‏ 

)١(‏ يطلق الحنفية على الواجب الموسع اسم الظرف أي الوعاء؛ لأن الظرف يضم أجزاء 
الموضوع سواء امتلا أم لاء انظر التوضيح: ١ص1848»‏ تيسير التحرير: 
١ص188.‏ المستصفى: ١ص59.»‏ فواتح الرحموت: ١ص59.»‏ أصول الفقه. 
خلاف: ص .١١١‏ 


571 


واتفق العلماء في الواجب الموسع على أن وقته سبب لوجوبه. 
فوقت دلوك الشمس سبب لوجوب الظهرء ولا اتحب القادة لخر 


وقته» لقوله تعالى: # قو الصّلرَ دلوك ألضّمِي إل عَسَقٍ َيِل وَهْرَانَ ألْفَجْرٍ إن 
مان ألْفَجْر كأ مَتْودًا 49 [الإسراء: 174 


وذهب جمهور الأصوليين إلى أن جميع وقت الظهر وقت لأدائه؛ 
والمكلف مخير في الأداء في أي جزء منه» وأن الشارع وسعه على 
المكلف. خلافاً للحنفية الذين يرون أن الوقت هو الجزء المتصل 
بالأداء لعدم إمكان جعل الوقت كله سبباً للأداء»ء وعدم إمكان تعيين 
جزء خاص منهء فربط الواجب بوقت الأداءء» فإن لم يؤده المكلف 
انحصر الواجب في الجزء الأخير من الوقت"'') 


والواجب الموسع ينقلب إلى واجب مضيق إذا غلب على ظن 
المكلف العجز عن أداء 0 طوال وقته» كمن ظن الموت بالإعدام 
بعد فترة من دخول الوقت» وأنه لن يعيش إلى آخر الوقت الموسع» 
فيصبح الموسع مضيقاً عليه ويجب أداؤه فوراًء ومثل إذا اعتادت المرأة 
أن ترى الحيض بعد دخول الوقت بفترة تستطيع فيها الصلاة فيجب 
عليها الأداء فوراً» وإن أخرت فهي آثمة. 


فإن لم يصل المكلف في مثل هذه الحالة ولم يُعدَمْء أو لم يأت 
الحيض » ٠‏ ثم أدى الواجب» فاختلف العلماء فيه» فقال أكثرهم : يعتبر 


)١(‏ مختصر ابن الحاجب: ص27 تيسير التحرير: ١ص2184‏ فواتح الرحموت: 
١/*؛‏ أصول الفقهء أبوالنور: ١ص .٠١١‏ الإحكامء الأمدي: ١ص48»‏ 
التوضيح: ١ص5١7.‏ المدخل 9 مذهب أحمد: ص»١5”»‏ التبصرة للشيرازي: 
ص50» لكن يرى أكثر الجمهور أن الواجب تعلق بأول الوقت» ويجب على 
المكلف أداؤه فوراًء أو العزم عليه خلال الوقت» انظر: شرح الكوكب المنير: 
70 ١ل"‏ وقارن ما قاله السيوطي في الأشباه والنظائر: ص7١‏ . 


ردنا 


فعله أداء لبيان خطأ ظنه(١2,‏ وقال بعضهم وهو الباقلاني والفراء والحسين: 
يعتبر فعله قضاء. لأن الوقت صار مضيقاًء فإن أخر فهو قضاءء لكنهم 
اتفقوا على أنه آثم في التأخير؛ لغلبة الظن بضيق الوقت""". 

الئاً - الواجب المؤقت ذو الشبهين : 


وهو الواجب الذي لاا بسع غيره من جنسه» ولكن لا يستغرق فعله 
كل الوقت المحدد له» مثل الحج» فإن أشهر الحج تسع فريضة الحج». 
أشهر الحج. فيمكن أداء أعمال الحج عدة مرات وقت الحج» ولكن 
لا يحسبها الشارع إلا حجاً واحداًء فيمكن الوقوف في عرفة عدة مرات 
في يوم عرفة » ويمكن للحاج أن يطوف أكثر من مرة» وأن يسعى 
مراراً» وأن يرمي الجمارء وغير ذلك من أعمال الحج» فالوقت يسع 
الواجب وزيادة من جهة» ولا يسع غيره من جنسه من جهة أخرى» ولذا 


تمي :| عرسي 7 


لأنه يجب على المكلف على التراخى طوال العمرء ولكن إذا أراد 

المكلف أداءه فى سنة معينة فهو محدد بأشهر معينة» ومن هنا فالحج 

واجب ذو شبهين» فهو يشبه الواجب المقيد من جهة» ويشبه الواجب 
ِ 0 

المطلق من جهة أخرى ". 

)١(‏ الأشباه والنظائرء السيوطي: ص157١.‏ ط الحلبي. 

إفف مختصر ابن الحاجب : ص2718 نهاية السول: ١اص‏ 2817 فواتح الرحموت: 
١ص85,‏ الإحكامء الأمدي: ١ص!١٠.‏ القواعد والفوائد الأصولية: ص87. 

(9) تيسير التحرير: “*ص١١١.‏ فواتح الرحموت: ١ص"الاء‏ أصول السرخسي : 
١ص47»‏ التلويح على التوضيح: ٠ص7١7,أصول‏ الفقهء خلاف: ص١7١.‏ 
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فائدة تقسيم الواجب المؤقت إلى مضيق وموسع وذي شبهين : 

وينتجح عن هذا التقسيم عدة نتائج» أهمها حكم تعيين النية في 
العبادات» واعتبار الوقت سبباً أو شرطاً في الواجب المؤقت والموسع» 
ونقتصر على مسألة النية. 

اتفق العلماء على أن المكلف يجب أن يعين الواجب الموسع بالنية 
حين أدائه» وإذا لم يعينه فلا يسقط عنه الواجب الموسع» لأن الوقت 
يسعه ويسع غيره من جنسه فلا يقع الأداء عن الواجب إلا بالنية كمن 
صلى أربع ركعات في وقت الظهرء ولم يعين فريضة الظهرء فتقع نفلا» 
ولا تبرأ ذمته من الواجب» وإن نوى فريضة الظهر صح أداؤه» وإن نوى 
تطوعاً وقعت تطوعة''' . 

أما الواجب المضيق فقد اتفق جمهور العلماء على صحة أدائه بالنية 
مطلقاً سواء عين أم لم يعين» كمن نوى مطلق الصوم في شهر رمضان 
فيصح صومه ويقع عن رمضان» وأن مجرد النية تنصرف إلى الواجب» 
لأن الوقت محدد له ولا يسع غيره'"'. 

ولكن العلماء اختلفوا فى حالة النية المخالفة كمن نوى التطوع أو 
ولا عبرة لتعيينه المخالف. لأن وقت الواجب المضيق متعين له 
ولايسع غيره من جنسه» فينصرف الفعل إليه عند الإطلاق» وأن النية 
المخالفة باطلة» لأنها تخالف تعيين الشارع» فيقع الفعل أيضاً عن 


.١5١ص المراجع السابقة» أصول السرخسي: ١ص5”. أصول الفقهء خلاف:‎ )١( 

(؟) وقال أكثر الشافعية بوجوب تعيين النية فى رمضان خلافاً لأبى عبد الله الحليمي 
الشافعي الذي قال: يصح صوم رمضان بنية مطلقة» قال النووي: «هذا الوجه شاذ 
مردود». انظر المجموع: “ص7”78. مغني المحتاج: ١ص456».‏ فواتح 
الرحموت: ١‏ ص ال. 


ن لداقا 


الواجب المضيق » وبعبارة مختصرة قال الحنفية : الواجب المضيق 
يختلف عن الواجب الموسع""' . 


وقال جمهور العلماء: لا تصح النية المخالفة» ولا يقع الصوم عن 
رمضان”'؟. لأن المكلف قصد صيام النفل» وصرح بهذه النية» وجاهر 
بعدم رغبته في صوم رمضانء» فإن صحت النية فتقع عن النفل؛ وإن 
بطلت وقع الفعل بدون نية فلا قيمة له» لأن النية شرط أساسي في 
العبادات22'7 لقوله ككل : «إنما الأعمال بالنيات» وإنما لكل امرىء 
ما نوى”؟'» وأن الفعل إن كان عن رمضان مع نية غيره فيكون الصوم 
جبراً على المكلف». وهذا ينافى صحة الأداء”" . 

ورجح المحققون في المذهب الحنفي رأي الجمهورء وأن الحق 


معهم للحديك الج 0 

أما الواجب المؤقت ذو الشبهين فإنه يقع صحيحاً بمطلق النية 
كالواجب المضيق» كمن نوى الحج مطلقاً ولم يبين أنه الفريضة أم 
النفل فإنه يقع عن الواجبء لأن الغالب أن يبدأ الإنسان بما يجب 


)١(‏ تيسير التحرير: “ص7١07‏ فواتح الرحموت: ١ص19»‏ أصول السرخسي: 
١اص2”5‏ التوضيح: ١ص9١25‏ ول الفقه» خلاف: ص١15.,‏ أبحاث في علم 
أصول الفقه: ص98 . 

(؟) قال الشافعية: لا يصح صومه عن رمضان؛ ولا يصح عما نواه (المهذب 5566 
ط محققة» المجموع : وفرفرفرة »9 

(**) وهذا قول الشافعية. فقالوا: يتعين رمضان لصوم رمضان» فلا يصح فيه غيره» فلو 
نوى.. كفارة أو نذراً أو تطوعاً أو أطلق الصوم لم تصح نيته» ولا يصح صومه عما 
نواه» ولااعن رمضانء. انظر المجموع للنووي: ا“ص588. ”777 05 
المهذب: 2777/7 ط محققة. 

(5:) رواه البخاري ومسلم وأصحاب السئن ومالك عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. 

(0) تيسير التحرير 7"اص7١7»‏ أصول السرخسى: ١٠ص8”.‏ 

() فواتح الرحموت: ١ص19»؛‏ تيسير التحرير: ؟"ص8١7»‏ الموافقات: ١ص١9.‏ 


دادينا 


عليه”'2» وإن نوى التطوع وقصد خلاف الواجب فإن فعله يقع تطوعاً 
حسب نيته عند الحنفية كالواجب الموسع» وقال الشافعية: ينصرف إلى 
الفرض”'"؟» حتى قال النووي رحمه الله تعالى: «لو تكلف غير المستطيع 
الحج وقع عن فرض الإسلام؛ ولو نوى غيره وقع عنه»"" . 

الثاني : أداء الواجب المؤقت : 

قلنا: إن الواجب المؤقت هو ما طلب الشارع فعله من المكلف 
طلباً حتماً في وقت معين» وإن الوقت فيه واجب» ويتفرع عن هذا أن 
المكلف إن قام بالواجب في وقته المحدد له والمعين من قبل الشارع 
كان فعله أداءء وإن قام به بعد خروج الونت كان فعله قضاءء. وإن أداه 
في وقته غير كامل» ثم أعاده مرة ثانية في نفس الوقت كان فعله إعادة» 
وهذا تقسيم للواجب المؤقت باعتبار فعله والإتيان به» فما هو الأداء 
والقضاء والإعادة”؟؟ ؟. 


أولاً ‏ الأداء : 


عرف ابن الحاجب الأداء بأنه: فعل الواجب فى وقته المقدَّر له 
شرعاً أولآ20 . 


(1) انظر: المجموعء, للنووي: /اص1759. 2732077 مغني المحتاج: ص76 . 

(0) تيسير التحرير: ٠“ص١١0»7‏ فواتح الرحموت: ١ص2"7‏ أصول السرخسي: 
١اص47؛‏ 245 مغني المحتاج: ١صل/الا»‏ 598» المهذب: .5٠١ 2199/١‏ 

(*) المجموع: 218/17 19» انظر: الأشباه والنظائر» للسيوطي: ص١6١.‏ 

(8). أضاف الشافعية قسماً رابعاً هو التعجيل. وذلك في بعض الحالات التي أجاز 
الشارع فيها أداء الواجب قبل دخول وقته مثل إخراج زكاة الفطر قبل انتهاء 
رمضان» ودفع الزكاة قبل حولان الحول» ويسمى فعل الواجب تعجيلاً (انظر نهاية 
السول: ١ص88»‏ التلويح: ٠١ص١9١.‏ قواعد الأحكام للعزبن عبد السلام: 
١ص »15١‏ الأشباه والنظائرء للسيوطى: ص 46”). 

(6) مختصر ابن الحاجب: ص ه "2 وانظر: نهاية السول: ١ص85»‏ فواتح الرحموت: - 


يدانا 


١‏ فعل الواجب: هو تنفيذ الواجب وإيقاعه.» ويدخل فيه جميع 
الواجبات سواء أكانت مؤقتة أم لاء ويخرج منه المباح والمندوب» 
لأنها ليست واجبة. 


وذهب بعض الأصوليين إلى استبدال هذا اللفظ بآخرء وهو فعل 
العبادات أو فعل المأمورات». ليشمل الأداءٌ الواجبّ المؤقت وغيرَ 
المؤقت» أو الواجب والمتدوت: 


١‏ في وقته: قيد أول يخرج الواجب المطلق الذي ليس له وقت 
كالنذور والعمرة والكفارات» فإن فعلها يعتبر أداء في جميع الأوقات» 
أو لا يوصف بأداء ولا قضاء. 


'- المقدّر له شرعاً: قيد ثانِء» أي الوقت المحدد للواجب من 
الشارع الحكيم» أما إذا حدَّدٌ وقتها غيرُ الشارع فلا يعتبر» كما إذا حدد 
الإمام وقتاً للزكاة» فلا ينطبق هذا التعريف عليه» ويسمى فعل المكلف 
أداء سواء دفع الزكاة في الوقت أم ور 


5 أولاً: أي لأول مرة» بأن يؤدي الواجب أداء صحيحاً لأول مرة» 
فإن أداه مرة ثانية فيعتبر إعادة» وإن فعله ناقصاًء فلا يعتبر ولا تبرأ ذمته 
منهء ويجب إعادتهء هذا إذا كان لفظ «أولاً» حالاً من «فعل الواجب»» 


١ص408»‏ حاشية البناني: ١ص8١٠.‏ التلويح: “ص4 أصول الفقهء خلاف: 
ص .١٠١٠١‏ كشف الأسرار: ١ص75١.‏ 

)١(‏ التعريفات السابقة لأداء الواجب» وهو ما يتعلق بموضوع البحثء أما تعريف الأداء 
بشكل عام فهو تسليم عين الثابت بالأمرء وهذا يشمل الواجب والمندوب» فإن 
القيام بالفعل كما طلبه الشارع يعتبر أداءء ويقابله القضاء وهو تسليم مثل الثابت 
بالأمرء «انظر التلويح: ٠"ص70ء‏ أصول السرخسي: ١صغ48»؛‏ أبحاث في علم 
أصول الفقه: ص©9١٠).‏ 

(؟) تيسير التحرير: "اص98١.‏ 
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أما إن كان حالاً من الوقت فيكون الأداء فى الوقت المحدد له أولاً أي 
في الوقت الأول» ويخرج الأداء في الوقت الثاني المقدر له شرعاًء مثل 
قضاء شهر رمضان في نفس العام» فهذا وقت ثان لرمضان عن الشافعية 
والمالكية”"' . 


ويُكتفى بوقوع أول الواجب في الوقت المحدد مثل تكبيرة الإحرام 
عند الحنفية» أو الركعة الأولى من الصلاة عند الشافعية”'' . 


ثانياً الإعادة : 


وهو فعل الواجب فى وقته المحدد له شرعاً ثانياً؛ بعد سبق الأداع 


وعرفه ابن الحاجب بأنه ١ما‏ فعل فى وقت الأداء ثانياً لخلل» وقيل 
لعل : 


وفائدة الإعادة أن المكلف أدى الواجب ناقصاً عن الوجه المطلوب 
شوغ فإذا أراد جبر هذا النقص فيؤدي الواجب مرة ثأنية مستكمادٌ 
نقصهء ومستفيداً من الأجر والثواب في الزيادة» وتقع الإعادة لعذر 
ولغير عذر. لتحصيل فضيلة مطلقاً زيادة فى الثواب» كالجماعة فى 
الصلاة بعد الأداء منفرداً» أو فى جماعة ثانية . ْ 
4 نهاية السول: ١ص85.‏ 
(0) تيسير التحرير: “ص198. فواتح الرحموت: ١ص868»‏ حاشية البناني: 
١اص8١٠.‏ 
(*) مختصر ابن الحاجب. ص2”0 وعرفها الكمال بأنه فعل مثل الواجب في الوقت 
لخلل غير الفساد» تيسير التحرير: “*ص994١2‏ وانظر فواتح الرحموت: اص 2860 
حاشية البناني على جمع الجوامع : ١اص7١١2,‏ التلويح : “ص لا. 
وعرفها الشيخ زكريا الأنصاري بقوله: «هي فعل العبادة في وقتها ثانياً مطلقاً» 
غاية الوصول: ص18. أما إذا كان الأداء الأول فاسداً فلا يعتبر»ء وهو غير موجود 
شرعاً ولا يسمى الفعل الثاني إعادة إلا في اللغة والعرف. 
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والإعادة ليست مرتبطة بالواجب المؤقت» فإن بعض الواجبات 
المؤقتة لا يمكن فيها الإعادة كالواجب المؤقت المضيق» فلا يجري فيه 
تعجيل ولا إعادة» لأن وقته لا يتسع إلا للأداء» فإن فات الوقت فهو 
قضاءء كما أن الإعادة قد تتحقق فى الواجب المطلق عن الوقت» كمن 
صام نذراً مطلقاً أو صام للكفارة» ركان هري أو أطعم عشرة 
مساكين في الكفارة وشك في إشباعهم» فأراد الإعادة للاحتياط فيكون 
فعله إعادة لتدارك الخلل فى أداء الواجب المطلق”'"2: كما يرى بعض 
الخلداء ميغة إغادة التتادوب . 

ثالثاً - القضاء : 

عرفه ابن الحاجب بقوله: هو فعل الواجب بعد وقت الأداء 
استدراكاً لما سبق له وجوب مطلق”"' . 

فمتى مضى الوقت المحدد للواجب فقد ثبت في الذمة» ويجب 
على المكلف قضاؤه؛ سواء أخره عمداً أم يرا :وسواك أكان متمكا 
من فعله كالمسافر والمريض اللذين يفطران في رمضان.ء أم غير متمكن 
شرعاً كالحائض في رمضانء أم غير متمكن عقلاً كالنائم عن 
الصلاة”". ويدخل في القضاء من مات فحج عنه وليه فإنه يكون قضاءء 
لأن الحج واجب في العمرء وقد فات العمر”*“. 


)١(‏ مباحث الحكم. مدكور: ص/الا. 

(؟) مختصر ابن الحاجب: ص 0”» وانظر: نهاية السول: ١ص8608»‏ تيسير التحرير: 
"ص144ء فواتح الرحموت: ١ص80»‏ حاشية البناني: ١ص١١1»‏ الإحكامء 
الآمدي: ١ص"١٠.‏ التلويح: 'ص؛لاء كشف الأسرار: ١ص174.‏ أصول 
السرخسى: ١ص‏ :. التبصرة: ص57" . ٍ 

(6) المراجع السابقة» وعرفه النووي فقال: «هو فعل العبادة بعد وقتها المحدد؛ 
المجموع : 8/5 . 

(5) نهاية السول: ١ص8608»‏ وانظر أنواع القضاء في أصول السرخسي: ١ص49.‏ 
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اتفق الفقهاء على وجوب قضاء الواجبات التي. يؤدها المكلف في 
وقتها المحدد لها شرعاً» كالصلاة والصيام» سواء أكان عدم الأداء لعذر 
أم لغير عذرء ثم اختلفوا في دليل قضاء الواجب» فذهب جمهور 
الأصوليين إلى أن القضاء يثبت بدليل جديد غير دليل الواجب لأن 
الواجب المؤقت - كما سبق واجبان» واجب الفعل وواجب الوقت» 
وطلب فعله يشمل الأمرين أي أداء الواجب فى الوقت المحددء فإذا 
فات. الوقث“ فلا بن من. دليل ديد للايجاب» لأن. 'الذليل الأول 
لا يتضمن القضاءء بينما ذهب الحنفية والحنابلة إلى وجوب القضاء 
بالدليل الذي أوجب الأداء لشغل الذمة بهء وأنه لا تبرأ الذمة إلا بالأداء 
أو القضاءء فشملها الدليل» وتقييده بالوقت للمصلحة في الثواب 
والأجر في شرف الوقت7(©. 

ونختم الكلام عن تقسيم الواجب باعتبار الوقت» وأنواع الواجب 
المؤقت» لننتقل إلى التقسيم الثاني . 

التقسيم الثاني للواجب باعتبار المقدار: 


ينقسم الواجب من حيث تقديره بمقدار معين أو عدم تقديره من 
الشارع إلى قسمين: واجب محدد وواجب غير محددء وذلك أن 
الواجب إما أن يكون مقدراً من الشارع بحد معين وهو الواجب 
المحددء وإما أن يكون غير مقدر من الشارع وهو الواجب غير 
المحدد. 

أولاً ‏ الواجب المحدد : 


وهو الواجب الذي حدد الشارع له مقداراً معيناًء مثل الزكاة 


)غ0 تيسير التحرير: ا فواتح الرحموت: ١ص‏ 88» التلويح : “ص 4ة/ا. أصول 
الس رخسي : ١‏ ص5 » التبصرة : 2 
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والصلاة والحدود والكفارات» فقد سن الشارع مقدار الزكاة في كل 
نوع» وذكر عدد الصلوات وركعاتهاء ونص على مقدار الكفارة في 


للد وابعيارة وغير ذلك مما حدده الشارع الحكيم» فلا يجوز 
اللا 


ثانياً - الواجب غير المحدد : 

وهو الواجب الذي لم يحدد الشارع مقداره بل طلبه من المكلف 
بغير تحديد”"©»: وترك ذلك لأهل الذكر من العلماء وأهل الحل والعقد 
من هذه الأمة» مثل مقدار التعزير على الجرائم التي نهى الشارع عنهاء 
ولم يحدد مقدار العقوبة لهاء لأن القصد تحقيق العدالة» وهذا يختلف 
بحسب الأشخاص والأزمان والأماكن والظروف. مثل مقدار النفقة 
الواجبة للزوجة والأقارب» ومثل الإنفاق في سبيل الله وإطعام الجائع 
والدفع بالتي هي أحسنء» والدعوة في سبيل الله» والأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكرء لأن المقصود فيها سد الحاجة وتحقيق الهدف 
منهاء وهذا يختلف أيضاً باختلاف الأشخاص والأحوال والأماكن. 

ويترتب على هذا التقسيم أن الواجب المحدد يثبت ديناً في الذمة؛ 
ويجب أداؤه فى وقته» أو قضلؤه بعد وقته» أما الواجب غير المحدد 
فلا يثبت ديناً في الذمة إلا بعد تعيينه من المكلف أو من السلطة المنوط 
بها التعيين. 

ومثال ذلك النفقة الواجبة للزوجة والأقارب» قال الحنفية: إنها 
واجب غير محددء وبالتالي فلا تشغل الذمة بها إلا بعد تعيينها من 
القضاء أو بالتراضي» ولا يحق للزوجة أو القريب أن يطالب بها عن 


)١(‏ الموافقات: ١صل9.,‏ أصول الفقهء خلاف: ص2177 الوسيط في أصول الفقه 
الإسلامي: ص8 8ه . 
0( الموافقات: ١اص/اة.‏ مباحث الحكم : ص١8.‏ 


حون 


الفترة التي سبقت القضاء أو التراضي . 


وقال الجمهور: إنها واجب محدد بحال الزوج والقريب ا 
وعسراًء وبما يكفي لسد الحاجة» ولذا فإنها تثبت في الذمة» وتصح 
المطالبة بها قبل القضاء أو التراضى. لأن القضاء أظهر مقدارها 
)2 ش 
فقط'''. 


والحكمة من هذا التقسيم أنه يعطي نموذجاً من النماذج التي تدل 
على صلاحية الشريعة لكل زمان ومكان» وأن المشرع الحكيم حدد 
بعض الواجبات نظراً لأهميتهاء لأنها أمور جوهرية في الحياة لا يصح 
التنازع فيها ولا الاختلاف عليهاء لأنها تمس كيان الأمة في دينها 
ودنياهاء أو لأن العقل البشري يعجز عن بيان المقدار المجدىٍ فيها 
كعدد الصلوات ومقدار الزكاة والحدودء بينما ترك الشارع الحكيم 
تحديد بعض الواجبات الأخرى» وخول أهل الذكر بهاء ليكون مقدارها 
متناسباً مع الظروف والناس والأحوال التي تحيط بصاحبهاء ولجريان 
التطور 0 واختلاف البيئات والنفوس9'؟. 


التقسيم الثاني باعتبار المكلف : 


ينقسم الواجب من جهة المكلف بأدائه إلى قسمين: واجب عيني 
وواجب كفائي. 


)١(‏ أصول الفقه. أبوزهرة: ص75. أصول الفقه» خلاف: ص50١.‏ الوسيط في 
أصول الفقه الإسلامي: ص09. 
(؟) أبحاث في علم أصول الفقه: ص7١١.,‏ أصول الفقه. الخضري: صل47» المدخل 
للفقه الإسلامي» للمؤلف: ص788. ويجب التنبيه إلى خطأ يقع فيه كثيرون بالنقل 
عن الشافعية الذين يفرقون في النفقات» فهم يقولون: إن نفقة الزوجة فقط تثبت 
في الذمة. أما نفقة الأقارب فلا تثبت إلا بحكم القاضي. انظر: المهذب: 
02 ط محققة. 


فصن 


أولاً - الواجب العينى: 
وهو ما طلب الشارع فعله من كل فرد من أفراد المكلفيه20, 
وسمي واجباً عينياً لأن خطاب الشارع يتوجه إلى كل مكلف بعينه» 
ولا تبرأ ذمة المكلف منه إلا بأدائه بنفسه» ولا يجزئه قيام مكلف آخر 
بهك2 0 جميع المكلفين كالصلاة والزكاة والحج والوفاء 
وحكمه أن كل مكلف ملتزم به وأن ذمته مشغولة به حتى يؤديه 
بنفسهء فإن قام به فله الأجر والثواب» وإن تركه فهو آثم وعليه 
7 إقفق 
العان20. 


ويقصد الشارع من هذا الواجب أمرين: القيام بالواجب من جهة. 
والتزام كل فرد بعينه به من جهة أخرى”". 
ثانياً - الواجب الكفائى : 


وهو 0 الدج لضا فمله عن مويو المكلمين؛ لامن كل فرد 
بعينه» فإن قام به بعض المكلفين فقد ادي الواجب وسقط الاثم عن 
الباقين» وسمي واجباً كفائياً لأن قيام بعض المكلفين به يكفي للوصول 
إلى مقصد الشارع. كالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ورد السلام» 


)١(‏ نهاية السول: ١ص7١١21‏ أصول الفقهء خلاف: ص77١0‏ ويقول الإسنوي: إن 
فرض العين قد يتناول واحداً معيناً كالضحى والتهجد وغيرها من خصائص النبي 
يكل وانظر الموافقات: ١اص١٠٠.‏ 

(؟) أصول الفقه.ء خلاف: ص77١.‏ 

(؟) وقد يكون الواجب العيني مطلوباً من فرد واحد بعينه» وذلك في حالات انقلاب 
الواجب الكفائي إلى واجب عيني. كطبيب واحد في بلدء وسباح واحد أمام 
الغريق» وعالم واحد يصلح للقضاء وتتوفر فيه شروطه» فكل منهم يجب عليه بعينه 
القيام بالعمل» وهذا واجب عيني عليه . 
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والجهاد واكتساب أنواع العلوم المختلفة وأنواع الصنائع وصلاة 
الجتارة:. وعوين30, 

وحكمه أنه يتعلق بكل المكلفين عند الجمهورء فالقادر عليه يقوم 
بنفسه بهء وغير القادر يحث غيره على القيام به» لأن الخطاب موجه 
لكل مكلف؛» كقوله يَك: «طلب العلم فريضة على كل مسلم)”"©» وقوله 
تعالي : «بيكتأما الْذِينَ اموا ينوا الب يلوتم يح الْحِكَُر رلْيجِدُوأ فك 


-. 
001 


غِلْظَدٌ وأء موأ أن أله مع لمتقيت )4 [التوبة: *0]17 وإذا قام به بعضهم فقد 
برئت ذمة الجميع 3 وإن لم يؤده أل أثم الجميع ) لأن القادر لم يؤده. 
وغير القادر لم يحث عليه'. وهذا القسم يعطى صورة من صور 
التضامن في المجتمع المسلم . 

وفي قول بعض الأصوليين: إن الواجب الكفائي يتعلق ببعض 
المكلفين» وهو بعض مبهم أو معلوم عند الله تعالى» ولا نعلمه» أو هو 
بفعل البعض. ولو كان واجباً على الكل لم يسقطء إلا بفعلهم؛ ورد 
عليهم الجمهور بأنه لا تلازم بين وجوب الفعل وبين سقوطهء لأن 
المقصود وجود الفعل في الواقع» وقد وجدء فلم تبق علة الوجوب”*“. 

ويقصد الشارع من الواجب الكفائي القيام به فقط دون اعتبار للقائم 
به» ويتحقق مقصد المشرع متى قام به بعض المكلفين بدون تعيين» 


0غ( مختصر ابن الحاجب : ص ه27 نهاية السول: ١اص19١١1ء‏ تيسير التحرير: 
7"ص2717 الموافقات: ١ص١٠٠.‏ فواتح الرحموت: ١اص”7.,‏ الإحكامء 
الامدي : ١‏ ص15غ» الفروق» القرافى : ١اص١6١١.‏ 

(؟) رواه ابن ماجه وابن عبد البر عن أنس. 

(©) المراجع السابقة في الهامش قبل السابق» الموافقات: ١٠١ص7١١»‏ الفروق: 
6/١‏ . 

() فواتح الرحموت: ١ص5158.‏ أصول الفقه, أبو النور: ١ص‏ لالا١.‏ 


عضن 


فالمقصود من الواجب الكفائى وجود الفعل» وليس تكليف الأفراد به. 

فإذا وجدت هذه الواجبات الكفائية في الأمة فقد تحققت المصلحة 
المقصودة من تشريعه'''. قال الإسنوي: لأن فعل البعض كان في 
تحصيل المقصود منه والخروج من عهدته”"' . 

والواجب الكفائي إذا انحصر بشخص واحد صار واجباً عينياً ويجب 
عليه القيام به» مثل وجود عالم واحد للفتوى». وشاهد واحد فى القضية» 
وطبيب واحد في البلدة» وسباح واحد أمام الغريق» ففي هذه الأمثلة تعين 
الواجب على كل منهم » وصار الواجب الكفائي واجباً عينياً عليهم' " . 


كما ينقلب الواجب الكفائي من جهة أخرى إلى واجب عيني على 
كل مسلم في بعض الحالات؛ كالجهاد في سبيل الله؛ فهو واجب كفائي 
ولكن إذا تعرضت بلاد المسلمين للغزو أو الاعتداء» فيصبح الجهاد 
واجبأً عينياً على كل مكلف قادر يستطيع حمل السلاح وحماية الوطن 
والذود عن حياضه؛ وإقامة حكم الله وشرعه في الأرض . 

التقسيم الرابع باعتبار الفعل المأمور به : 


ينقسم الواجب من حيث نوع الفعل المطلوب القيام به إلى قسمين : 
واجب معين وواجب مخير. 


أولاً - الواجب المعين: 
وهو ماطلب الشارع فعله حتماً بعينه» أي: إن الفعل مطلوب 


3 


)١(‏ تيسير التحرير: ”“ص”١١.‏ أصول الفقهء أبو النور: ١ص5١١ء‏ الفروق: 
١اص5١١.‏ 

(؟) نهاية السول: ١٠ص6١١.‏ 

() أصول الفقهء خلاف: ص2177 وانظر تفصيل حكم تحمل الشهادة وأدائها وانتقاله 
إلى واجب عيني في رسالتنا وسائل الإثبات: ١٠اص48١١-9١٠.‏ 


حون 


بعينه» كالصلاة والصيام وثمن المبيع ورد المغصوب") 

وحكمه وجوب أداء هذا الفعل بعينه. وإن ذمة المكلف لا تبرأ 
إلا بأدائه» وإن الأمر متعلق بعين الواجب المعين. 

ثائياً: الواجب المنخير: 

وهو ما طلب الشارع فعله حتماً من أمور معينة » كأحد خصال 
الكفارة وحكم الأسرى' ''. قال تعالى : 007 
0 مَسَلكينَ من أو 

مون أهلبكم أو كسَوتهم ور رت لد َه 200 0 
[المائدة: 89]» فالله سبحانه وتعالى خير الحالف بين 0 أو ل 
أو تحرير الرقبة» ومثل قوله تعالى : حو إذَآ أتحسْمومرٌ مَشدُوا أ ا 
وَإِمَافِدَة4 [محمد: 4]. فالآية خيرت الإمام بين المن على الأسرى أو أ 
الفداء منهم وأضافت السئة : القتل والاسترقاق. 

وحكم الواجب المخيّر أن المكلف بالخيار في أن يخصص واحداً 

وقال جمهور العلماء : إن الواجب المخير منلصب على إحدى هذه 
المأمورات للقطع بصحة القول «أوجبت أحد هذه الأمور» فإن هذا 
القول لا يوجب جهالة مانعة من الامتثال لحصول التعيين بالفعل, وقال 
المعتزلة : إن الواجب يتعلق بجميع المأمورات المخير بينهاء وفي قول 


(0) نهاية السول: اصاة, المدخل إلى مذهب أحمد : ص69. أصول الفقه. 
خلاف: 960 لى2 أصول الفقه. أبو النور: ١ص١9غ.‏ مباحث الحكم : ص "ل 
الفروق : ”"آص6١»‏ التبصرة: ص ٠‏ ع 

فق فواتح الرحموت: ١اصض11‏ » المستصفى: اص/7ااء الإحكام. لابن حرم: 
١اص9١25‏ المدخحل إلى مذهب أحمد : ص١25‏ ويسمى هذا الواجب بالواجب 
المبهم عند كثير من الأصوليين. 


يفون 


عندهم: إن الواجب يتعلق بواحد معين عند الله تعالى''' . 

والواجب المخير نوعان» نوع يجوز الجمع فيه بين الأمور المخير 
بينهاء كخصال الكفارة» ونوع لا يجوز الجمع بين الأمور المخير بينهاء 
مثل إذا تقدم إلى الخلافة عدة أشخاص فيجب على الأمة اختيار واحد 
منهم ليكون خليفة» ولا يجوز الجمع بينهم'"'؛ قال رسول الله كِ: «إذا 
بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما»”". 

وقد يتضيق الواجب المخير من عدة أفعال إلى فعلين مثلاً» أو يتعين 
بفعل واحدء فالحالف مثلاً مخير فى كفارة اليمين بثلاثة أشياءء والان 
مخير بين أمرين فقطء وهو الإطعام والكساءء بعد إلغاء نظام الرق 
عالمياً» وكذلك فإن تخيير الحاكم في الأسرى تضيق بعد معاهدة جنيف 
في معاملة الأسرى بمنع القتل ومنع الاسترقاق . 

مقدمة الواجب: 

ونختم الكلام على الواجب بمسألة أصولية هامة يطلق عليها 
الأصوليون اصطلاح مقدمة الواجب» أو يعبرون عنها بعبارة «ما لا يتم 
الواجب إلا به فهو واجب». وقبل بيان هذه المسألة نقدم تمهيداً لها في 
بيان أقسامها. 

أقسام مقدمة الواجب: 

المقدمة إما أن تكون مقدمة وجوب وهي التي يتعلق بها التكليف 
بالواجب» أي شغل الذمة به» كدخول الوقت بالضة للصلاة» فهو 


() مختصر ابن الحاجب. ص”5”"ء نهاية السول: ١ص57»‏ تيسير التحرير: ١‏ ص؟١5‏ 
فواتح الرحموت: ١ص55»‏ الإحكام؛ الأمدي: ١ص44»‏ المستصفى: ١ص38»‏ 
التبصرة: ص٠١لا.‏ 

(0) تسهيل الوصول: ص154» نهاية السول: ١ص45.‏ فواتح الرحموت: ١اص116.‏ 

() رواه مسلم في كتاب الإمارة 1١١‏ ص757. 
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مقدمة لوجوب الواجب فى ذمة المكلف . وكالاستطاعة لوجوب الحج. 
وحولان الحول لوجوب الزكاة . 


وإما أن تكون مقدمة وجود وهي التي يتوقف عليها وجود الواجب 
بشكل صحيح» أي صحة تفريغ الذمة من الواجب» إما من جهة الشرعء 
كالوضوء بالنسبة للصلاة» فلا توجد الصلاة الصحيحة إلا بوجود 
الوضوء » والعدد بالنشسة لصلاة الجمعة» وإما من جهة العقل ‏ كاسن 
وقطع المسافة للحج""' . 

كما تكون المقدمة إما سبباً للواجب» كالبلوغ ودخول الوقت 
للصلاة والصوم. والصيغة للعتق الواجب بنذر أو كفارة» والاعتداء 
والقتل للضمان والقصاصء. وإما أن تكون شرطاً للواجب كالعقل 
للتكليف بالواجب» والقدرة للحج. والطهارة للصلاة7" , 

انياً - حكم مقدمة الواجب : 

اتفق العلماء على أن مقدمة الوجوب ليست واجبة على المكلف 
لأنها ليست في مقدورهء مثل دخول الوقت والاستطاعة وحولان 
الل 

أما مقدمة الوجود فهي نوعان؛ نوع لا يقدر المكلف على فعله 
)١(‏ أصول الفقهء أبو النور: ١ص8١‏ وما بعدهاء نهاية السول: ١ص77١2‏ مباحث 

الحكم. مدكور: 2489 المستصفى : ١ص‏ الا البرهان» للجويني: ١اص/707.‏ 
فق السبب هو الذي يلزم من وجوده الوجود» ومن عذمه العدم والشرط هو الذي يلزم 

من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم. وسوف ندرس كلا منهما 

بالتفصيل في الفصل الثاني من هذا الباب» وانظر الإحكام في أصول الأحكام» 


الآمبي اصن تياية الشول» اصن 157 سير التدرير ؛ اط 118 
فرق مباحث الحكم : ص١4غ2‏ المدخل إلى مذهب أحمد: ص 21١‏ أصول الفقه. 


أبو النور: ١ص9١١.,‏ المستصفى: ١ص١".‏ 


احرص 


فلا يجب عليه» كحضور العدد في صلاة الجمعة» ونوع يقدر المكلف 
على فعله؛ مثل صيام جزء من الليل حتى يكون صوم النهار الواجب 
صحيحاًء ومثل غسل جزء من الرأس» حتى يكون غسل الوجه الواجب 
في الوضوء صحيحاًء فهذا النوع واجب باتفاق العلماء'''» وهو 
المقصود من مقدمة الواجب. وقاعدة «ما لا يتم الواجب إلا به فهو 


واجب» ا 


لكنهم اختلفوا فى دليل الإيجاب» هل هو نفس دليل الواجب 
الأصلي» الاتفو يذلل جديد؟ أي هل إيجاب الوالسب يدل على إيجاب 
مقدمته أم لا يدل عليهاء ولا بد من إيجاب جديد”'"'؟» اختلفوا على عدة 
مذاهب نذكر اثنين منها: 


الأول: مذهب الجمهور وهو أن دليل الواجب يدل على وجوب 
المقدمة» سواء أكانت سبباً أم شرطأء لأن التكليف بالواجب بدون 
التكليف بمقدمته يؤدي إلى التكليف بالمحال» وهو ممنوع » وأن السعي 
إلى تحصيل أسباب الواجب واجب» وأن السعي في تحصيل أسباب 
الحرام حرام» باتفاق» فكان دليل الواجب دليلاً للمقدمة. 

الثاني : وهو عكس الأول. وهو أن مقدمة الواجب لا تجب بإيجاب 
الواجب» وإنما تحتاج إلى إيجاب جديد؛ لأنه لو وجبت المقدمة بدليل 
الواجب الأول لوجب التصريح بهاء 35 أن المقدمة لا يصرح بهاء أو 
لكانت واردة في ذهن المخاطب مع أنه كثيراً ما يغفل عنهاء فإثبات 
)١(‏ أصول الفقه. أبو النور: ١ص١٠7٠»ء‏ المستصفى: ١‏ ص١الء‏ فواتح الرحموت: 

١‏ ص403. المدخل إلى مذهب أحمد: ص١5.‏ مختصر ابن الخاجب: ص2”8 

لين انحوي امو 1 


(0) يعبر عن ذلك أمير بادشاه بقوله : أي ما يتوقف عليه الواجب وجوبه بسبب وجوب 
ذلك الواجب» تيسير التحريره» له: *ص2١7.‏ 


رين 


إيجاب المقدمة لشىء لا يقتضيه الخطاب فيكون باطلة7'' . 


وهناك آراء أخرى تفرق بين السبب والشرط». وبين الشرط الشرعي 
والشرط العقلي وغيره» وذلك أن عدم المشروط عند عدم الشرط إن 
كان منشؤه الشرع فهو شرط شرعي» كالطهارة بالنسبة للصلاة» وإن كان 
منشؤه العقل فهو شرط عقلىء» مثل ترك ضد من أضداد المأمور به 
كالأكل بالنسبة للصلاة» وإن كان منشؤه العادة فهو شرط عادي». 
كنصب السلم بالنسبة لصعود السطح». وغسل جزء من الرأس بالنسبة 
لغسل الوجهء فإن غسل الوجه لا ينفك عادة عن غسل جزء من 


؟ 00١‏ 
الراي ”7 


وتفصيل هذا الموضوع دقيق ولاطائل تحتهء ولذا نكتفي بهذا 
الجزء منه» قال الآمدي: وبالجملة فالمسألة وعرة» والطرق ضيقة 
فلية: بمثل هذا فى || 5 3 60 


فائدة: يقول القرافى رحمه الله تعالى: «الوسيلة إلى أفضل المقاصد 
أفضل الوسائل» وإلى أقبح المقاصد أقبح الوسائل» وإلى ما هو متوسط 
متوسطة)!؟1؟. 


»408ص١ مباحث الحكم: ص١4. المستصفى: ١ص الاء فواتح الرحموت:‎ )١( 
الإحكام؛ الآمدي: ١ص؛١٠. مختصر ابن الحاجب: ١ص2"9. نهاية السول:‎ 
.١١٠١صا١‎ 

(6) أصول الفقه. أبو النور: ١اص8١١.‏ 

(*) الإحكامء له: ١اص54١.‏ 

(4) شرح تنقيح الفصول: ص444. 


حرس 


تعريف المندوب: 
المندوب أصله المندوب إليه» وَتحد ‏ الجان والمجرور :تخفيناً 

وتسهيلا» والمندوب فى اللغة: المدعو إليه والمستحب» والندب: 

الدعاء إلى أمر مهم'2» ومنه قول الشاعر: 

لا يسألون أخاهم حين يندبهم 2 في النائبات على ماقال برهانا 

أحدهما: يتعلق بالماهية في دلبل الحكم. والثاني : يتعلق في أثر 

الخطاب بالمدح والذم أو بالثواب والعقاب. 
المندوب: هو ما طلب الشارع فعله طلباً غير جازم '“. 

.١١؟١ص١ المصباح المنير: 7“ص5١8» القاموس المحيط:‎ )١( 

)٠(‏ عرف بعض الأصوليين المندوب بأنه الذي يكون فعله راجحا في نظر الشارع» أي 
راجحا على تركه» أو راجحاً طليه بدون جزم » (انظر: إرشاد الفحول: ص١‏ » 
نهاية السول: ١‏ ص١٠‏ 5» حاشية البئاني على جمع الجوامع : ١ص١8.‏ 2484 أصول 
الفقه» الخضري: ص١0).‏ 


إرفرضسن 


١‏ ما: اسم موصول بمعنى الذي. صفة فعل المكلف. لأن 
المندوب هو الفعل الذي تعلق به الندب» والندب حكم شرعي يتعلق 
بأفعال المكلفين» ولفظ «ما» يشمل كل فعل يتعلق به أحد الأحكام 
الخمسة» ويخرج فعل غير المكلف كفعل الله تعالى» فلا يوصف 
بالندب والويجاب . 

١‏ طلب الشارع فعله: وذلك بخطاب الله الاقتضائي» ويدخل في 
التعريف الواجب والمندوب» ويخرج المباح والمكروه والمحرم؛ لأن 
الشرع لم يطلب فعلهاء وتخرج الأحكام الوضعية أيضاً. 

طلباً غير جازم: يخرج الواجب بأنواعه؛ لأن الشارع طلبه طلباً 
جازماًء والطلب غير الجازم إما أن يكون صريحاً أو غير صريح» كما 


سنرى قريباً. 
فالمندوب هو فعل المكلف الذي طلبه الشارع طلباً غير جازم 
ولا حتمي . 


التعريف الثانى : 
عرف البيضاوي المندوب فقال: اهو ما يحمد فاعله ولا يذم 
تاركه)”' . 


الحمد لغة: الثناء بالجميل على فعل الجميل» والمراد به هنا الثواب من 

)١(‏ أصول الفقهء أبوالنور: ١ص/57.‏ منهاج الوصول: ص20 نهاية السول: 
١اص58»‏ إرشاد الفحول: ص" ,. المستصفى: ٠١ص”5.‏ كشف الأسرار: 
*ص؟1777 2 الإحكام. الآمدي : ١اص١١2‏ المدخل إلى مذهب أحمد: ص 5ش 
التلويح: 'ص78؛ الحدود في الأصول. الباجي: ص 560. 


رونا 


ولا حمد فيه على الترك . 

؟'- فاعله: قيل أول يحرج المكروه والحرام» فإنه يحمد تاركهما» 
. وحمد الفاعل يدخل فيه الواجب والمندوب. 

ولا يذم تاركه: يخرج الواجب بأنواعه» لأن تارك الواجب 
مذموم» أما تارك المندوب فلا يذم ولا يعاقب» لأن الشارع تركه بدون 

وأضاف بعض العلماء لفظ «مطلقاً» على التعريف» أي لا يذم تاركه 
مطلقاً في جميع حالات الترك»؛ لإخراج الواجب المخيرء لآن 
المخاطب لا يذم على تركه في الجملة إذا فعل واحداً من المأمورات» 
الوقت» فالذم في الواجب المخير بترك جميع المأمورات» والذم في 
الواجب الموسع بتركه حتى فوات الوقت"''2» ويخرج المباح لأنه لا يذم 
تاركه . 

وذهب كثير من الأصوليين إلى اختيار الجمع بين التعريفين في 
المندوب» فعرفه الامدي بقوله: «هو المطلوب فعله شرعاً من غير ذم 
على تركه مطلقاً7'' . 

حكم المندوب : 

ويظهر حكم المندوب من التعريف الثاني» وهو أن فاعله يستحق 
الثواب والأجر من الله تعالى» وتاركه لا يستحق العقاب . 

ويطلق العلماء على المندوب أسماء أخرى , كالسنة والنافلة 


ء١١١ص١ المستصفى: ١ص55» كشف الأسرار: 7٠ص577. الإحكام, الآمدي:‎ )١( 
.64صا١ نهاية السول:‎ 
.١١١صا١ زفق الإحكام. له:‎ 


وم 


والمرغب فيه والمستحب والإحسان» قال ابن السيكى: والمندوب 
والمستحب والتطوع والسنة مترادفة27, وخص بعض العلماء لفظ السنة 
بما واظب عليه رسول الله كَل كالوتر» والمستحب بما لم يواظب عليه؛ 
والتطوع باختيار بعض الأفعال اقتداء برسول الله كلخ كاللبس 


وَالأوراو , 


الأساليب التى تفيد الندب: 
الأساليب التي تدل على الندب كثيرة» وأهمها هي : 


-١‏ التعبير الصربح بلفظ يندب أو يسن, مثل قوله يله في رمضان: 
«سننت لكم قيامه)”" . 

اد النقاب قبن العازمه برذلك. ,الوب لتر التتائق المتتره بتري 
لفظية تصرف الأمر عن الوجوب إلى الندب» وقد تكون القرينة قاعدة 
شرعية عامة» مثل قوله تعالى : ل ييأر ءَامَنوَا إدَاتَدَايَدمُ يدبن إل أجل 
مك بَأَكَمبُوه 4 فلفظ #اكتبوه» أمر يقتضي الوجوب» وصرف من 
الوجوب إلى الندب بقرينة لاحقة في الآية بقوله تعالى : # إن أمِنَ بَعضَكُم 
بَمْجًا قَلَُرَ الى أَؤْثُمِنَ أمعتة 4 [البقرة : 87 فكتابة الذَّيْن مندوب» لأن 
الدائن إن وثق بمدينه فلا حاجة لكتابة الدين عليه» ومثل قوله تعالى: 
«وَالَدنَ بَوْنَ الكتب مِنَامَلَكْتَ أَيَمْمُكُم مَكبوْهُمْ إِنْ َلِمَع فم حَيرا © [النور : 
7"]ء فلفظ كاتبوهم أمر بمكاتبة العبد ليصبح حراً فيما بعد ولكن هذا 


.84ص١ حاشية البناني على جمع الجوامع:‎ )١( 

(؟) منهاج الوصول: ص 2. إرشاد الفحول: ص”. حاشية البناني: ١ص289 2.4٠0‏ 
كشف الأسرار: ١ص777»‏ نهاية السول: ١ص09.,‏ المدخل إلى مذهب أحمد: 
ص١2”87‏ المجموع للنووي: 4غ . 

إفرة رواه النسائي وابن ماجهء انظر سئن النسائي: 4)ص58١٠2‏ ط مصطفى محمد». سنن 
ابن ماجه: ١ص١45.‏ 


الرضنا 


الأمر يفيد الندب للنص على القرينة بعده إإن علمتم فيهم خيراً» فعلق 
الكتابة على علم المالك بأن الكتابة خير للعبد» ولوجود قرينة أخرى 
وهي قاعدة عامة في الشريعة أن المالك له حرية التصرف في ملكهء 
وأول: الآية نصت على ثبوت الملك له مما ملكت أيمانكم» مما يدل 
على أن الأمر مصروف من الإيجاب إلى الندب”"' . 

'- عدم ترتيب العقوبة على ترك الفعل» مع طلبه من الشارع» كقوله 
يكلِ: (إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يجب أن تؤتى عزائمه)”'', 
فالحديث لم يرتب عقوبة على ترك الرخصة. 

4- مواظبة الرسول كَكةٍ على الفعل في معظم الأحيان» وتركه في 
حالة أو في بعض الأحيان» ليدل على عدم العقاب على الترك» كالسئن 
المؤكدة قبل صلاة الفرض أو بعدها. 


5 الأساليب العربية الأخرى التي تدل على عدم الإلزام وعدم 
التو 00 مثل قوله يَككهِ: «من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت» ومن 
اغتسل فالغسل أفضل”*؟' ومثل قوله: (إن الله يحب أن يرى أثر نعمته 
على عيده)(15 وقوله : «إن الله جميل يحب التجمال27. 

فهذه الأحاديث تدل على طلب الفعل» ولكن بدون إلزام 
ولا تحتيم» وبدون ترتيب العقوبة على التارك» وإنما اقتصر الطلب على 
التحبيب وبيان الفضل والترغيب فى الفعل . 


(1) مباحث الحكم. مدكور: ص47» الوسيط في أصول الفقه الإسلامي: ص/ال,. 
(0) رواه أحمد والبيهقى والطبرانى. 

(9) مباحث الحكم: ص8 وانظر: المعتمد: ١ءص”78.‏ 

(5) رواه أحمد وأبو داود والترمذي والنسائى وابن خزيمة عن سمرة. 

(5) رواه الترمذي والحاكم عن عبد الله بن عمرو. 

030 رواه مسلم والترمذي والحاكم عن ابن مسعود رضي الله عنه. 


نضا 


هل المندوب مأمور به: 


بما أن الندب يستفاد من صيغة الأمر المصحوب بقرينة صارفة عن 
الإيجاب إلى الندب» فيتفرع عن ذلك مسألة هامة» وهي هل المندوب 


اتفق العلماء على كون المندوب مأموراً به» ثم اختلفوا في طبيعة 
هذا الأمر على قولين: 

القول الأول: أن المندوب مأمور به حقيقة2) وهو رأي الجمهور من 
الشافعية والحنابلة وقول عند المالكلة" والمحتفين من الفعقي 0 
واستدلوا على ذلك بما يلى: 

-١‏ إن فعل المندوب يسمى طاعة» والطاعة تكون من امتثال أمر الله 
تعالى لعباده » فكان المندوب مأموراً به . 


واعترض ابن عبد الشكور على الدليل فقال: الطاعة تكون في الأمر 
وتكون في الندب» فلا يكون الندب فقوو بي 


١‏ إن الأمر ينقسم لغة إلى قسمين أمر إيجاب وأمر ندب» وكما أن 


واعترض على الاستدلال بأن الأمر ينقسم عند أهل اللغة إلى أمر 
تهديد وأمر إباحة أيضاء والتهديد والإباحة ليس مأموراً بهما باتفاق» 
فيكون الندب كذلك ليس مأموراً به حقيقة”" . 


)١(‏ المستصفى: ١صهلاء‏ فواتح الرحموت: ١ص١١١»ء‏ الإحكام؛ الأمدي: 
١اص١7١١‏ تيسير التحرير: 7"ص777 وما بعدهاء المسودة في أصول الفقه: ص١١‏ 
وما بعدها .١5‏ أصول السرخسي: ١ص‏ 5١»ء‏ البرهان» للجويني: ١ص545.‏ 

(؟) البرهان: ١ص2559‏ فواتح الرحموت: ١ضص١١١.‏ 

() فواتح الرحموت: ١اص57١١.‏ 


رضنا 


”- المندوب مطلوب كالواجب» ولكن الواجب مطلوب مع ذم 
تاركه» والمندوب مطلوب من الشارع مع عدم ذم تاركهء والطلب أمر 
من الشارعء فالمندوب مأموان ديفن 

القول الثانى: أن المندوب ليس مأموراً به حقيقة» وإنما هو مأمور به 
مجازاًء وهو رأي بعض الحنفية» كالكرخي والرازي» وأخذت به كتب 
الحنفية» واستدلوا على ذلك بما يلي : 

-١‏ لو كان المندوب مأموراً به حقيقة لكان تركه معصية» والمعصية 
معاقب عليها لمخالفة الأمرء مع أن العلماء اتفقوا على أن ترك 
المندوب لا يكون معصية» وأن التارك لا يعاقب فاعله» ولا يذم ‏ كما 
سبق في حكمه ‏ فكان المندوب مأموراً به مجازاً فقط('. 


ويعترض الغزالي عليهم بأن الندب اقتضاء لا تخيير فيه لأن التخيير 
عبارة عن تسوية بين أمرين» فإذا رجح جهة الفعل بربط الثواب به 
ارتفعت التسوية والتخييرء والله تعالى يقتضي من عباده ما فيه 
صلاحهم. ويقتضي بالندت- لل الكزات» وآفا :التول: بآن تاركه ل وبين 
عاصياً فسببه أن العصيان اسم ذم مختص بمخالفة أمر الإيجاب» وقد 
أسقط الذم عن المندوب» ويسمى تاركه مخالفاً وغير ممتثل» كما 
يسمى :قاعله موافقاً وفطبي”"" . 

-١‏ قال رسول الله يكْه: «لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك 
عند كل صلاة”". فالسواك مندوب» ولم يأمر به الرسول عليه الصلاة 
والسلام» ولو أمر به لكان واجباً. 


)١(‏ فواتح الرحموت: ١ص١١١»‏ تيسير التحرير: 'اص774. مباحث الحكم: ص44» 
أصول السرخسي: ١ص؛؟١‏ وما بعدها. 

(5) المستصفى: ١ص27“6‏ الإحكام, الآمدي: ١اص”"١1.‏ 

(9) رواه البخاري ومسلم وأصحاب السئن وأحمد ومالك. 


كرض 


واعترض عليه بأن الأمر في الحديث محمول على أمر الإيجاب 
للجمع بين الأدلة» أ إن الحديث لم يأمر مز الإيجاب» وهذا 
الحديث استدل به ابن بدران للدلالة على أن المندوب مأمور به 
7 

الأمر حقيقة في لفظ «افعل»» وهذا اللفظ حقيقة في الإيجاب 
فقط. فالأمر حقيقة في الإيجاب» ولا يكون حقيقة في الندب"'"' . 

وأرى أن هذا الخلاف لفظي لا طائل تحتهء ولا تترتب عليه حقائق 
عملية في الأحكام بين الجمهور والحنفية» وإنما ذكرناه كنموذج عن 
البحوث النظرية الكثيرة التى بحثها علماء الأصول» وأطالوا الحديث 
عنها من الناحية النظرية والفكرية والجدلية. 

أقسام المندوب: 

أولاً - السنة المؤكدة: 


وهي مايثاب فاعلها ولايعاقب تاركهاء ولكنه يستحق اللوم 
والعتاب» فالفعل مندوب على وجه التأكيد» ويشمل السنن المكتوبة قبل 
الفرائض أو بعدهاء كركعتي الصبح وسنة الظهر وسنة المغرب وسنة 
العشاء» ومثل المضمضة والاستنشاق فى الوضوء. 
والضابط لهذا القسم أنه ما واظب عليه النبي كك ولم يتركه إلا نادراً 
ليبين جواز الترك» وأنه ليس واجباء ويسمى سنة الهدى'". 
)١(‏ المدخل إلى مذهب أحمد: ص١؟5.‏ 
زفق فواتح الرحموت: ١ص١١ء2‏ تيسير التحرير: '*ص”7١7.‏ 
إفرف التوضيح على التنقيح : ؟"ص ا لاء أصول الفقه» الخضري: ص 260١‏ مباحث 
الحكم» مدكور: ص40. أصول الفقه الإسلامي» زكي الدين شعبان: ص778. 


لجل 


وحكم السن المؤكدة أن صاحبها يستحق الثواب والأجر من الله 
تعالى» وأن تاركها لا يعاقب» ولكنه يعاتب ويلام» لأن تركها معاندة 
لسنة رسول الله؛ وأن ما يتعلق من هذا القسم بالشعائر الدينية كالأذان 
والجماعة إذا اتفق أهل بلد على تركه وجب قتالهم لاستهانتهم 
الي 

ثانياً - السنة غير المؤكدة: 


وهي ما يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركهاء ولا يستحق اللوم والعتاب» 
فالفعل مندوب بدون تأكيد» كالصدقة غير المكتوبة» وصلاة الضحى. 
وسنة العصر قبل الفرض» وصيام الاثنين والخميس من كل أسبوع . 

والضابط لهذا القسم أنه مالم يواظب عليه النبي ككل وإنما كان 
يفعله النبي في بعض الأحيان» ويسمى هذا القسم مستحباً. كما يسمى 
نافلة9. 000 

وحكم السنة غير المؤكدة أن فاعلها يستحق الثواب» وتاركها 
لا يستحق اللوم والعتاب أو العقاب”"' . 

ثالثاً ‏ السنة الزائدة : 

وهي ما يثئاب فاعلها إن نوى بها متابعة رسول الله كَلَم والتأسي به 
ولاشيء على تاركها مطلقاً؛ وهي أفعال الرسول عليه الصلاة السلام 
الجبلية التي يفعلها بحكم صفته البشرية مما لا يتعلق بالأحكام الشرعية 
كالنوم والمشي ولبس البياض من الثياب والاختضاب بالحناء» فهذا 


)010( أصول الفقه» أبو زهرة: ص378. الوسيط فى أصول المقه الإسلامى: ص 8/ا. 
أصول الفقه الإسلامى» شعبان: 778. 

() مباحث الحكم: ص40., أصول الفقه؛ الخضري: ص07. 

زفرة أصول الفقه» شعبان : ص 27١8‏ أصول الفقه, البرديسى : ص١ل.‏ 
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القسم لا يعتبر من الحكم التكليفي إلا بنية متابعة الرسول َلْةٌ التي تدل 
على شدة التعلق والاقتداء به30. 
والفرق بين السنة غير المؤكدة والسنة الزائدة أن الأولى يستحق 
بمجرد نية الفعل» ولا بد من نية الاقتداء والتأسي . 
هل المندوب حكم تكليفي : 
اختلف علماء الأصول أيضاً فى حقيقة الندب وماهيته» وهل يعتبر 
من الحكم التكليفي أم لا يعتبر؟ على قولين : 
الإسفراييني”" من الشافعية» وأبي بكر الباقلاني من المالكية» وابن 
عقيل وابن قدامة والطوفي وابن قاضي الجبل من الحنابلة» لأن الشارع 
طلبه من المكلف. فهو من خطاب الله تعالى الاقتضائي» فكان 
المندوب حكماً تكليفياًء ولا يخلو المندوب من الكلفة والمشقة» فهو 
سبب للثواب» ويسمى فعله طاعة» فالفعل بقصد الثواب فيه طاعة”" . 
القول الثاني : أن المندوب ليبس بحكم تكليفي , وهو رأي جمهور 
العلماء”؟؟» واستدلوا على ذلك بأن التكليف ما فيه كلفة ومشقةء 
10( التوضيح : ""صص لاء أصول الفقه» محمد زكريا البرديسي : ص١7.‏ 
() هو إبراهيم بن محمد بن مهران». الأستاذ الأصولي الفقيه المتكلم, درس أصول 
الفقه على القاضي أض الطيب الطبري » وأخذ عنه شيوخ نيسابور الكلام والأصول» 
وله تعليقة في أصول الفقهء توفي سنة 1١41ه»ء‏ (انظر: طبقات الفقهاء: ص5؟١ء‏ 
طبقات الشافعية الكبرى: #ص155. البداية والنهاية: 1١7‏ ص54). 
إفرف الإحكام. الأمدي : ١اص”7١١.2‏ والوسيط في أصول الفقه الإسلامي : ص ةلا جمع 
الجوامع وحاشية البناني عليه : ١اصضالا١ا2‏ شرح الكوكب المنير: ١ص6٠4».‏ 
روضة الناظر: ص١‏ » مختصر الطوفي: ا المسودة: ص 790. 
هق فواتح الرحموت: اص>5١١1ء‏ الإحكام, الامدي : اص”7١١.‏ تيسير التحرير: - 
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والمندوب ليس فيه كلفة ولا مشقة» لأن المكلف يستطيع تركه» بدون 

وقد اعتبر بعض العلماء كلام أبي إسحاق في أن المندوب والمباح 
من الحكم التكليفي شاذاً وظاهر الفسادء وأنه لا يليق بشأنه ومكانته» 
وأوّلوا كلامه بأنه يريد وجوب اعتقاد الندبية» وهو حكم تكليفي» كما 
جعلوا المباح تكليفاًء لأن اعتقاد إباحته واجب» وهذا أمر متفق عليه" . 

وأرى أن الخلاف لفظى واصطلاحى. ولا أثر له» لأن كل فريق نظر 

حكم الشروع في المندوب: 

سبق فى التعريف أن المندوب ما يستحق فاعله الثواب» وتاركه 
لا يستحق العقاب» أي: إن المسلم مخير بين الفعل لكسب الثواب» 
وبين الترك وعدم الأجرء. أو إن المكلف إن أراد الثواب والأجر فعل 
المندوب» وإلا تركه بدون عقاب» أما إذا شرع بالمندوب فهل يبقى له 
الخيار في استكمال الفعل أو تركه» وإن تركه فلا شيء عليه» أم يجبر 
على الاستمرار؟ وبتعبير اخرء هل يبقى المندوب بعد الشروع به على 
حاله السابقة قبل الشروع أم يثقلب إلى واجب؟ 

اختلف علماء الأصول فى هذه المسألة على قؤلين: 


القول الأول: أن المندوب يبقى على حاله بعد الشروع فيه 
ولا يجب إتمامه. وإن تركه الفاعل فلا إثم عليه ولا يجب عليه قضاؤه» 
وهو مذهب العاف ا 


١ -‏ 7ص774ء والمراجع السابقة. 
)1غ( المراجع السابقة. مياحث الحكم : ص 96. 
(؟) هذا في الصوم والصلاة» أما الحج والعمرة فيجب إتمامهما بعد الشروع فيهما نفلاً - 


ارذون 


القول الثانى: أن المندوب ينقلب إلى واجب» ويصبح لازماً 
بالشروع» وأن المكلف إذا شرع بالمندوب وجب عليه إكماله؛ لكن 
يجوز تركه استثناء بلا إثم للنص عليهء وإن تركه وجب عليه قضاؤه. 
رش دمن ال 

وفصل الإمام مالك وأبو ثور فقال: يلزم الإتمام» فإن خرج بلا عذر 
لزمه القضاءء وإن خرج بعذر فلا قضاءء وهو مانقله النووي في 

الأدلة : 

استدل الحنفية على ر أيهم بالأدلة التالية : 

-١‏ قال الله تعالى : ظ # يتاي لذن ءامو أيليهوا أله وأيلِيعُوا الرسول ولَا بطو 
عملي )4 [محمد: +0]. فالمندوب بعد الشروع به صار عملاً يستحق 
صاحبه الثواب» فإن تركه فقد أبطل عمله وثوابه» والقرآن الكريم ينهى 
عن إبطال العمل» فكان إتمامه واجبا”"' . 

"- قياس الشروع فى المندوب على النذر بطريق الأولى» وذلك أن 
النذر التزام قولى» والناذر قبل النذر مخير بين الالتزام وعدمه)»؛ وبعد 
الكلام أصبح النذر واجباً» وكذا المندوب» فالمكلف قبل الشروع مخير 
بين الفعل وعدمه» وبعد الشروع ينقلب إلى واجب بالأولى؛ لأن الفعل 
- باتفاق للتشابه مع الفرض في النية والكفارة» (انظر: حاشية البناني على جمع 

الجوامع: ١ص97:40:‏ كشف الأسرار: ٠“ص274‏ أصول السرخسي: 

١اص١١١ء‏ المستصفى : ١اص9١75غ2‏ المجموع : لاص 2/47 4+ص8ه0 .)١‏ 
)١(‏ تقريرات الشربيني على جمع الجوامع: ١ص0١4:‏ كشف الأسرار: 7اص77, 

التلويح على التوضيح : "اص ةلا أصول السرخسي : ١اص60١١.‏ 

2( المجموع : “ص 500 . 
(0) أصول السرخسي: ١ص©9١١.‏ 
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أقوى من القول'" . 

ويعترض على الاستدلال بأنه قياس مع الفارق» لأن الناذر التزم 
الوجوب قولاًء وألزم نفسه به لولايته عليهاء وأما الشروع فليس بالتزام 
بل هو أداء بعض المندوب بنية النفل» وليس بنية الوجوب أو الالتزام 
20 

إن الشروع بالمندوب يجعله حقاً لله» وحقوق الله تعالى يجب 
صيانتها والحفاظ عليهاء وطريق صيانة المندوب هو بإلزام المكلف 
بالباقي أو بقضائه بعد ذلك احتياطاً في العبادات”" . 

واستدل الشافعية على رأيهم بما يلي : 

-١‏ إن المندوب يجوز للمكلف أن يتركه في البدء؛ فكذلك بعد 
الشروع به يجوز له تركه» والمكلف مخير بين الاستمرار في الفعل وبين 
تركه» فالمندوب لا يتغير بالشروعء لأن حقيقة الشيء لا تتغير 
بالشروع» وأن المندوب يبقى بعد الشروع مندوباً بدليل أنه يتأدى بنية 
النفل» وأن إتمام المندوب لا يعتبر إسقاطاً لواجب بل هو أداء لنفل”*. 

-١‏ قياس الصلاة والصيام على الصدقة» وذلك أن الإنسان إذا أخرج 
عشرة دراهم للتصدق بهاء فتصدق بدرهم فقطء فهو في الخيار في 
الباقي» ولا يجب عليه التصدق بالعشرة» وكذا الصلاة والصوم نفلآء 
إذا شرع بهما المكلف فلا ينقلب الباقي إلى واجب”” . 

'- قال رسول الله كَلِ: «الصائم المتطوع أمير نفسه» إن شاء صام 


.١١5"صا١ كشف الأسرار: 7“ص77"5. أصول السرخسى:‎ )١( 

(؟) انظر تفصيل هذا الاعتراض والأمدلة عليه فى حكن الأشرارة 7اص777. 

(5) كشف الأسرار: اص 57 التلويح: #ص4/: أصول السرخسي: ١ص98١1.‏ 
(4:) حاشية البناني: ١٠ص95.»‏ كشف الأسرار: ؟“ص577. التلويح: *اص74. 

(4) كشف الأسرار: /“اص77”. 


فين 


وإن شاء أفطر»”''» وهو نص صريح في حكم المندوب بعد الشروع به 
وأن إتمامه عائد إلى المكلف إن شاء استمرء وإن شاء ترك ولا شيء 
عليه . 


ويظهر من الأآدلة ترجيح قول الشافعية لقوة استدلالهم في الحديث 
الكش يه أن اضح في موضوع النئزاع» وأن هذا الحديث 
اريف ل لت ته 8 ده اكه >> سه سد 
خنامن :فى المجالة 4 ويرد اتكدلال: السيفية بالاية وخا ره 
تتعد 78 الأنها عامة وتنصرف للأعمال الواجبة جا بين الأدلة» 
ويتأكد بقاء حكم المندوب على حاله بسبب ورود ا فقد حاء 
بشراب فشربء ثم ناولها فشربت» فقالت: يا رسول الله؛ أما إني كنت 
صائمةء فقال رسول الله يَكِِ: «الصائم المتطوع أمين نفسه»اء وفي 
رواية: «أمير نفسه» إن شاء صام وإن شاء أفطر). 

وروى أبو داود والترمذي حديئاً آخر وفيه: «ثم ناوله أم هانىء 
فشربت منهء فقالت: يا رسول الله.» لقد أفطرت وكنت صائمة»ء فقال 
لها: أكنت تقضين شيئاً؟ فقالت: لاء قال: «فلا يضرك إن كان 
تطوعاً)”'" . 

ملحق : 

ونتبع الكلام عن المندوب بعالتي هامتين نبه عليهما الإمام 
الشاطبي» وتبعه في ذلك كل من تعرض للكلام عن المندوب. 


)١‏ رواه أبو داود والترمذي وأحمد والحاكم عن أم هانىء» وقال الحاكم: صحيح 
الإسنادء انظر: سنن أبي داود: ١ص"الا5.‏ سنن الترمذي: “اص١8»‏ 
الخفا: "اص55» الفتح الكبير : اص 275٠١‏ مسند أحمد: 141/5". 

(؟) سنن أبي داود: ١ص077»‏ سئن الترمذي: “اص١4.‏ 


امجن 


أولاً - المندوب خادم الواجب: 


قال الشاطبي: المندوب إذا اعتبرته اعتباراً أعم من الاعتبار المتقدم 
وجدته خادماً للواجب, لأنه إما مقدمة له أو تكميل لهء أو تذكار به 
سواء كان من جنس الواجب أو لاء فالذي من جنسه كنوافل الصلوات 
مع فرائضهاء ونوافل الصيام والصدقة والحج» والذي من غير جنسه 
كطهارة الخبث فى الجسد والثوب والمصلى”"؟», والسواك وأخذ الزينة 
وغير ذلك مع الصلاة» وكتعجيل الإفطار وتأخير السحور وكف اللسان 
عما لا يعني مع الصيام؛ فإن كان ذلك فهو لاحق بقسم الواجب بالكل» 
وقلما يشذ عنه مندوب يكون مندوباً بالكل والجزء”"'. 


وهذا كلام حق» يُذكٌر بأساس مشروعية المندوب والسئن» وأنها 
خادمة للواجب. وأن السنة تجبر النقص الذي يقع في الواجبات 
كالخشوع في الصلاة والتدبر في القراءة فيهاء والشرود عند الوقوف بين 
يدي الله» وما تقع عليه العين في الصومء وما ينطق به اللسان في نهار 
رمضان. وغير ذلك, بالإضافة إلى زيادة الأجر والثواب فى المندوب» 
وأنه يذكر بالواجبات للاستعداد لها نفسياً وروحياً. ١‏ 


ثانياً - المندوب واجب بالكل : 
قال الشاطبي: إذا كان الفعل مندوباً بالجزء كان واجباً بالكل» 
كالأذان في المساجد والجوامع أو غيرهاء وصلاة الجماعة وصلاة 


العيدين وصدقة التطوع والنكاح والوتر والفجر والعمرة وسائر النوافل 
الرواتب» فإنها مندوب إليها بالجزءء ولو فرض تركها جملة لجرح 


)١(‏ هذه الأحكام على مذهب الإمام مالك الذي يجعل الطهارة في الصلاة مندوباً 
وسنةء وقال الأئمة الثلاثة: ومالك في قول ثان: إنها شرط صحة الصلاة. 
فق الموافقات» له: ١اص؟5ة.‏ 
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التارك لهاء ثم يبين ذلك فيقول: 

يستحق أهل المصر القتال إذا تركوه (الأذان).. وقد توعد الرسول 
عليه السلام من داوم على ترك الجماعة منهم أن يحرق عليهم 
بيوتهم... والنكاح لا يخفى ما فيه مما هو مقصود للشارع من تكثير 
النسل وبقاء النوع الإنساني» وما أشبه ذلك» فالترك لها جملة؛ مؤثر في 
أوضاع الدين إذا كان دائماًء أما إذا كان في بعض الأوقات فلا تأثير له» 
فلا محظور في الترك”"' . 

وهذا كلام صحيح لا غبار عليه» ولا يخالفه أحد من العلماء» ويبين 
حكمة أخرى من حكم مشروعية المندوب» وأنه يتعلق بأمور هامة في 
الواجبات الدينية والمصالح الدنيوية التي أجمع العلماء على اعتبارها من 
المقاصد العامة في الشريعة» وجاءت الأحكام الشرعية لتحقيقها سواء 
كانت واجبة أم مندوبة» جزى الله الإمام الشاطبي خيراء ووفقنا الله 
لتطبيق شرعه كاملاً» والعمل فيما يحبه ويرضاه. 


.9ص١ الموافقات؛, له:‎ )١( 
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المطلب الثالث 
في 
الحرام 


تعريف الحرام : 

الحرام لغة: الممتنع فعله, من حرم من بابي قرب وتعب» وسمع : 
أحرمته بمعنى حرمته» والممنوع يسمى حراماً تسمية بالمصدر”''. 

وفي الاصطلاح نذكر تعريفين له. أحدهما: بالحد وبيان الماهية» 
والثاني: بالرسم وبيان الصفات . 

التعريف الأول: 

00 1 525000- 

الحرام هو ما طلب الشارع تركه على وجه الحتم والإلزام : 

١‏ ما: اسم موصول. صفة لفعل المكلف. 

١‏ طلب الشارع تركه: أي: الابتعاد عنه وعدم القيام به» ويدخل 
فيه الحرام والمكروه؛ لأن الشارع طلب تركهماء ويخرج من التعريف 
)١(‏ المصباح المنير: ١ص١18»‏ القاموس المحيط: 4 ص48. والأصل فيه: حرمته 

تحريماً فهو محرم. أي: الفعل محرم. 

00( المستصفى: ١ص76»‏ المدخل إلى مذهب أحمد: ص09» حاشية البناني على 

جمع الجوامع: ١‏ ص80» نهاية السول: ١اصض١١.‏ 


ال 


" على وجه الحتم والإلزام : فيخرج المكروه» ويبقى الحرام. 

ويُعرف طلب الكف الحتمي بالصيغة التي تدل عليه عن طريق 
الأساليب الكثيرة المفيدة للتحريه"''. 

عرف البيضاوي الحرام بالصفة فقال: هو ما يذم شرعاً فاعله'"'. 

١‏ ما: اسم موصول صفة لفعل المكلف. ويشمل كل أفعال 
المكلفين التي تعلق بها الواجب والمندوب والمحرم والمكروه 
والمباح» ويخرج من التعريف ما ليس بفعل المكلف . 

1 يذم شرعاً فاعله: قيدٌ في التعريف. فيخرج الواجب؛ لأن الذم 
فيه على الترك» ويخرج المندوب والمكروه والمباح؟ لأنه لا ذم فيه 
أصلاًء لاعلى الفعل ولاعلى الترك» ويبقى المحرم فقط. والذم 
لا يكون إلا من الشرع. وفعل الحرام يشمل كل ما يصدر عن المكلف 
درجة العقاب”"' . 


وأضاف» تعفن العلماء هذا التعريف قولهم: «ويمدح تاركه» 
بعض فو ح 


)١(‏ المحرم: هو طلب الترك الجازم سواء أكان طلب الترك ثابتاً بطريق القطع أم بطريق 
الظن». خلافاً للحنفية الذين يفرقون بين الحرام والمكروه تحريماء وأن الحرام هو 
ما طلب الشارع تركه بدليل قطعي. وأن المكروه تحريماً هو ما طلب الشارع تركه 
حتماً بدليل ظني؛ كما فرقوا بين الفرض والواجب في طلب الفعل بناء على قوة 
الدليل» وقد سبق الكلام عن هذا الموضوع في أقسام الحكم التكليفي. 
(١‏ منهاج الوصولء». له: ص 69 . 
(6) أصول الفقه. أبو النور: ١٠ص608.‏ 
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للمقابلة مع تعريف الواجب"' . 


ويرادف المحرمً المحظورٌ والمعصية والذنب والممنوع والقبيح 
والسيئة والفاحشة والإثم والمزجور عنه والمتوعّد عليه" . 


الأساليب التي تفيد التحريم : 


الأساليب التي تفيد التحريم في الكتاب الكريم والسنة الشريفة 
قروا اهمها 

١‏ أن يرد الخطاب صريحاً بلفظ التحريم» وما يشتق منه. مثل قوله 
تعالى: «# حُرّمَتَ عَلَتِكُمَْ أُمسبَمْ * [الساء: ؟1]. وقوله تعالى: 
«وَكَلٌ أ لبجم وَحَرَم اريزأ » [البقرة: 710]» وقوله تعالى : 2 ص 2 
صَيَدُ ألبرِ مَادْمْتّمْ حرما» [المائدة: 47]» وقوله تعالى: # قل له أَِدُ فى مآ أو 
ِل مُحَرَماعَلَ طَاعِ يَظمَعهة إلا أن يكو ميمه أو دَمَا تَسَفُوًا4 [الأنعام: ,]١45‏ 
ومثل قوله يكلِ: «كلّ المسلم على المسلم حرام: دمّه وماله 


0 
وعرضه) 5 


: صيغة النهي. لأن النهي يفيد التحريه””*'؛ مثل قوله تعالى‎ "١ 


)غ0 إرشاد الفحول: ص١‏ » تسهيل الوصول: ص 256١‏ المستصفى : صض١ا١ا»‏ المدخل 
إلى مذهب أحمد: ص77 نهاية السول 5 اص١1‏ 2 الإحكام, الآمدي: 
اص"6١٠.‏ 

زفم أصول الفقه» أبو النور: ١اص١‏ هش المدخل إلى مذهب أحمد : ص”537 » إرشاد 
الفحول: صك» نهاية السول: ١ص١"»‏ الإحكام. الامدي: ١اص"6١٠.‏ 

() أصول الفقه؛ البرديسي: ص77» مباحث الحكم: ص48. الوسيط في أصول الفقه 
الإسلامي: ص2.87 أصول الفقه» شعبان: ص779. أصول الفقه» الخضري: 
ص 257 أصول الفقه؛ أبو زهرة: ص 25١‏ أثر الاختلاف في القواعد الأصولية: 
ص778. 

)2 رواه مسلم وأبو داود وابن ماجه.. 

(©) النهي يفيد التحريم عند جمهور العلماء إلا إذا رافقته قرينة تصرفه إلى الكراهة أو - 


_“ه١ا‎ 


« :ا َشََيا لت مَاَلصَرَِنْهَاوَصا بطر وَلَاتقدوا نفس » [الانعام: 
١‏ وقوله تعالى: 97# لا تَعَرَبُوأ ما لَ لبتي إِلَّا بألى م أَحسَنٌ سن # 0 
5 ومن ذلك ما ورد بلفظ النهي مثل قوله تعالى: # # إِنَّ أله يَأمْرُ 


بِالْعَدَلٍ وَالْحِحْسَدن فَإِيتَآي ذى الت يبن ص التشكة والشسكر راق 
[النحل: :]4٠‏ وهذا القسم أكثر الأساليب استعمالاً للدلالة على التحريم. 


'- طلب اجتناب الفعل» مثل قوله تعالى: # يما لذن اموا إَِّمَا الخدر 
لمم وَالاتصاب و1 رد رجض منْ مَل ليطن فَأجَيَبوه لعلَّكم تطلِحُونَ )4 [المائدة : 
وقوله كككهِ: «اجتنبوا السبع الموبقات:)2©0. 


وهذا أمر يفيد وجوب الترك من حيث اللفظ» ويفيد تحريم الفعل 
- استعمال لفظ لا يحل»» مثل قوله تعالى : 7 هَإن طَلَقَهَاككا يل لمُمِنْ 
ا 00 [البقرة: ,]97٠‏ 7 تعالى: # َيِل لَه أن روأ 


أإنسآه كي 4 [النساء: 20]15 وقوله ي#َلِ: «لا يحل مال امرىء مسلم 
إلا بطيب نفسه)(5) 


5 ترتيب العقوبة على الفعل سواء كانت في الدنيا أم في الأخخرة أم 
فيهماء مثل قوله تعالى: « وان و حصنت م ل 
ف سس لحاس ور ممم قل 7 0 سسا هه > 


نين جد وا لوأ لح هلد بدا َك مه اليش 49 [النور: 4]» فالقذف 


الإباحة» وقال بعض العلماء: النهي في الأصل يدل على الكراهة إلا لقريئة» وفي 
قول: إنه مشترك بينهماء وسوف يدرس هذا الموضوع بالتفصيل في الجزء الثاني 
إن شاء الله تعالى» وانظر: الأم للشافعي: 167/0». ط دار الفكر. 

)١(‏ رواه البخاري ومسلم والنسائي» وهي : الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم 
الله إلا بالحق وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات المؤمنات 
الغافلات . 

زه4 رواه أبو داود. 


لحا 


حرام لترتب عقوبة الجلد عليه؛ء وقوله تعالى: # وَمَن يَفْشُلْ مُؤّمَِا 

ا 1 لمات 0 حَدلِدَ حَدلدًا فيبا» [النساء: ”9]» فالقتل حرام لتوعد 

فاعله بالنار. 
وقوله تعالى: 


ص 20 


مر ورم 


| « إث أن جين أن ميم الْتَحِسَةُ نامثأ عَدَابُ 
ألم في لديا والأحدرة َو [النور: 19]» وقوله يك : «من بدل دينه فاقتلوه)0؟, 

وقوله تعالى : 9 إنَّ ألذنَ يَأصَكَلُونَ أمولَ الت كلما إِسَمَا يعون فى بُعأُونِه 
آنا وَسَيَصْلورك سوير 40 [النساء: 01٠١‏ فأكل مال اليتيم حرام لتشبيهه 
بأكل النار وتهديده بالعذاب يوم القيامة. 

5 كل لفظ يدل على إنكار الفعل بصيغة مشددة. مثل غضب الله؛ 
حرب الله لعن الله؛ والتحذير من الفعل» مثل: «إياكم والجلوس على 
الطرقات”"“2. وكذا وصف الفاعل بالنفاق أو 00 أو الفسق» مثل قوله 
تعالى : وَمَن ل يتك يمآ أَنرْلَ ألم وكيك هُمْ آل كَفْرُونَ © [المائدة: 44]. 
« الظيلمونَ » [المائدة: 59]. .. « الفسفورت »# 0 /7عا] ومثل نفي 
الإيمان عنه. كقوله كَلِةِ: «والله لا يؤمن ‏ ثلاثاً ‏ الذي لا يأمن جاره 


بوائقه»” . 


حكم الحرام : 

من التعريف السابق وبيان الأساليب التي تفيد التحريم يظهر أن 
حكم الحرام وجوب الترك على المكلف. فإن فعله فإنه يستحق العقاب 
والذم من الله تعالى؛ وأن الله تعالى وصف المؤمنين 3 الذين 
يجتنبون ما حرم الله عليهم « الْدنَ ينون كير الإئر والْمَويسَ إلا الى 4 
[النجم : نفرةة وأن هذه المحرمات ليسي إلا فواحش ومنكرات ومضار 
)١(‏ رواه البخاري وأحمد وأصحاب السئن الأربعة عن ابن عباس. 


(6) هذا طرف من حديث رواه البخاري ومسلم وأحمد وأبو داود عن أبى سعيك . 
فرق رواه البخاري وأحمد عن أبي شريح . 


[1١ 


ومفاسد تضر بالفرد والمجتمع» فحرم الله تعالى فعلها. وطلب من 
المكلفين تركها لتحقيق السعادة لهم في الدنيا والاخرة. 

أقسام الحرام : 

سبق الكلام أن التشريع جاء لتحقيق العدالة الإلهية ورعاية مصالح 
البشر في الدنيا والآخرة» فما أوجب الله حكماً إلا بسبب فوائده ومنافعه 
الراجحة في تحقيق المصالح» وما حرم أمراً إلا لرجحان ضرره الحقيقي 
وثبوت فساده» قال البيضاوي: ما نهي عنه شرعاً فقبيح» وإلا فحسن 
كالواجب والمندوب والمباح”'. 

والمسدة إنا أكون راجعة إلى :ذات؛ القعل ورسمى حرام لذائةء 
وإما أن تكون المفسدة راجعة لأمر يتعلق بالمحرم» ويسمى حراماً 
لغيره50) 1 

أولاً ‏ المحرم لذاته : 

وهو ما حرمه الشارع ابتداء وأصالة» مثل أكل الميتة والدم والخنزير 
ولعب الميسر وشرب الخمر والزنا وقتل النفس وأكل أموال الناس 
بالباطل وزواج المحارم . 

ويكون المحرم لذاته غير مشروع أصلاًء لأن منشأ الحرمة فيه عين 
المحل أو ذات الفعل» وأنه يشتمل على مفسدة ومضرة راجعة إلى 
الذات. 


ويترتب على ذلك أن التعاقد على الحرام باطل» ولا يترتب عليه أثر 


زلف منهاج الوصول. له: ص6. 

(؟) يرى الحنابلة أن الحرام قسم واحد سواء كان التحريم لذات المحرم أم لأمر عارض 
له. أو وصف خارج عنهء (انظر: المستصفى: ١ص74ء‏ المسودة في أصول 
الفقه: ص”87). 
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شرعي؛ والحرام لا يصلح سبباً شرعياًء لعدم صلاحية المحل لظهور 
الحكم الشرعي فيه فزواج المحارم باطل» والدخول في الزنا باطل» 
وبيع الميتة باطل» والباطل لا يترتب عليه حك.7' . 

ثانياً ‏ المحرم لغيره: 

وهو ما كان مشروعاً في أصلهء ولكن اقترن به أمر آخر بسبب 
مفسدة وضرر للناس» فحرمه الشارع لهذا السبب». ٠»‏ مثل الصلاة في ثوب 
مغصوب, والبيع وقت النداء لصلاة الجمعة؛ وصوم يوم العيد» وزواج 
المحلّل. والصلاة بدون طهارة؛ فإن الصلاة في الأول مشروعة وواجبة 
على المكلف. ولكن لما اقترن بها المنكرء وهو الانتفاع بالثوب 
المغصوب. أصبحت محرّمة بسيبه» والبيع مشروع ومباح» ولكن لما 
اقترن به منكر وهو الانشغال عن صلاة الجمعة صار محرماًء ومثله 
الصوم يوم العيدء وزواج المحلّل. وصوم الوصال» والغش في البيع . 


وينظر العلماء إلى المحرم لغيره من جهتين. فمن جهة أصله فهو 
مشروع لعدم وجود المفسدة والمضرة فيه» ومن جهة ما اقترن به فهو 
حرام لما يترتب عليه من مفسدة ومضرة وهو أمر خارجي عن المحل أو 
الفعل» ولذا فقد اختلفت آراء الأئمة في حكم كل مسألة من المسائل 
السابقة. وانقسموا في تكييف المحرم لغيره إلى قسمين كل منهما يرجح 
أحد الجانبين على الآخرء وظهر قولان: 

القول الأول: أن التعاقد على المحرم لغيره يكون فاسداً لا باطلاً 
وهو رأي الحنفيةء الذين يفرقون بين البطلان والفسادء وأن الفساد 
مرتبة بين البطلان والصحةء وأن العقد الفاسد منعقد ولكنه غير 


)0)00( أصول الفقه» خلاف: ص8١١2.‏ مياحث الحكم. مدكور: ص١‏ 001 أصول الفقه. 
أبو زهرة: ص175 . 


صحيح » وأنه يجب فسخه» فإن نفذ ترتبت آثاره عليه » واكول الال ينا : 


القول الثاني: أن العقد على المحرم لغيره باطل كالعقد على المحرم 
لذاته» وأنه لا فرق سن الفساد والبطلان» وهما مرتبة واحدة» وهو رأي 
جمهور الأئمة؛ قال الأمدي : مذهب الشافعي أن المحرم بوصفه مضاد 
لوجوب أصله”2: أي: إن التحريم للوصف كالتحريم للأصل تماماً. 

ونتيجة للاختلاف السابق اختلفت الأنظار في حكم كل مسألة محرمة 
لغيرهاء ففرق الحنفية بين الصفة الجوهرية التي يتعلق بها التحريم لغيره ويكون 
العقد فاسداًكالرباء وبين الصفة العارضة التي يتعلق بها التحريم لغيره» ويكون 
حكمها الكراهة فقط» أي : التحريمية» كالبيع وقت أذان الجمعة”'" . 

وفرق الشافعية بين المحرم لغيره لوصف فيه كالصلاة بدون طهارة 
وحكمها البطلان» وبين التحريم لأمر خارج عن المحل» وحكمه 
الصحة مثل الطلاق في زمن الحيض» فهو صحيح لصرف التحريم إلى 
أمر خارج عن الطلاق وهو ما يفضي إليه من تطويل العدة» وكذا الصلاة 
في الأوقات والأماكن المنهي عنها"" . 

وهذا الاختلاف يرجع إلى مقتضى النهي» وهو ما سنبينه إن شاء الله 
في مبحثي الأمر والنهي. 

وينتج عن تقسيم الحرام إلى حرام لذاته وحرام لغيره» بالإضافة إلى 
الاختلاف في الفساد والبطلان ينتج أمر آخرء وهو جواز استباحة 
المحرم في بعض الحالات» فالمحرم لذاته يباح بهدف الحفاظ على 
الضروريات وهي حفظ الدين والمال والنفس والعقل والعرض» فيباح 


)30عغ2 الإحكام. له: ١ص١١١2»‏ وانظر المدخل للفقه الإسلامي» للمؤلف: ص 6 . 
(؟) أبحاث في علم أصول الفقه: ص78١»‏ أصول الفقهء أبو زهرة: ص47 . 
زفرفق الإحكام. الامدي : 21٠١٠١١‏ المستصفى : ١ص 28١‏ المسودة: ص87 . 
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الخمر للحفاظ على الحياة عند التهلكة» ويرخّص بالكفر ظاهراً للحفاظ 
على النفس عند الإكراه بالقتل» أما المحرم لغيره فإنه يباح من أجل 
الحفاظ على الضروريات السابقة» ومن أجل الحفاظ على الحاجيات» 
كن لحي ردي لوقه الى امتيية ركه .عل الجكلات؟ ا 
العورة» فتباح للحفاظ على الحياة أحياناً؛ وتباح للطبيب من أجل 
الاستشفاء من الأمراض» وتخفيف الألم عن ا 

المحرم المعيّن والمخيّر: 

ينقسم الواجب باعتبار المطلوب فعله إلى واجب معين كالصلاة 
وواجب مخير كأحد خصال الكفارة» وكذلك المحرم ينقسم إلى 
قسمين» محرم معين» وهو جميع المحرمات تقريباً التي نهى عنها 
الشارع؛ ورتب على فاعلها العقوبة» كتحريم قتل النفس وعقوق 
الوالدين والعبودية لغير الله» ومحرم مخير وهو أن يحرم الشارع أحد 
الأمرين فقطء فإذا فعل أحدهما أصبح الآخر محرماًء وأن المكلف له 
أن يفعل عدة أشياء إلا واحداً منها9” وهذا القسم محصور وقليل 
عدا بولهعدة أمكلة: 1 


أن يقول رجل لروجاته : إحداكن طالق» فتحرم واحدة منهن » 
فإذا عاشر الزوج ثلاثاً فالرابعة محرمة» كما يجوز أن يعين إحداهن 
للطلاق أيض”” . 


. أبحاث في علم أصول الفقه.ء ص178١. أصول الفقه» أبو زهرة: ص47‎ )1١( 

(0) خالف المعتزلة في هذا التقسيم» وأنكروا وجود المحرم المخير في الشرع (انظر 
مختصر ابن الحاجب: ص9 ؟. الإحكام. الامدي: ١ص٠6١٠.,‏ القواعد والفوائد 
الأصولية: ص45. التبصرة: ص؛5١٠).‏ 

(*) تسهيل الوصول: ص2»777 تيسير التحرير: "ص8١1»‏ المدخل إلى مذهب أحمد: 
ص57 . 
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١‏ النهي عن الجمع بين الأختين في وقت واحدء فالشريعة أجازت 
الزواج بكل منهماء لكن إذا تزوج إحدى الأختين حرمت عليه الأخرى, 
مالم يطلق الأولى أو تموت». وكذلك الجمع بين المرأة وخالتها 
والمراة ومو 

نص القرآن الكريم والسنة الشريفة على التخيير في التحريم بين 
الأم وبنتهاء فكل منهما يجوز الزواج منهاء ولكن إذا تزوج من 
إحداهما حرمت عليه الأخرى» وهذا خير مثال للحرام المخير”''. 

:- كان العرب يعددون الزوجات بدون حدء وجاء الإسلام 
وبعضهم عنده عشر زوجات» فقال رسول الله كلخ لبعض أصحابه: 
«أمسك أربعاً وطلق سائرهن)”". فتعدد الزوجات زيادة على الأربع 
زوجات حرامء ولكن لم يعين الشارع المحرمة منهن» وترك الخيار 
للزوج”؟؟ . 

الوجوب والحرمة وضدهما”* : 


هذه المسألة تتعلق بالواجب والحرام معاًء وقبل الخوض فيها نبين 

معنى الضد والنقيض من جهة. ونذكر اتفاق العلماء في بعض حالاتها 

)١(‏ أصول الفقه.ء الخضري: ص”7ه.» مختصر ابن الحاجب: ص9”. فواتح 
الرحموت: ١ص١٠3٠.‏ المدخل إلى مذهب أحمد: ص"57. الإحكام. الآمدي: 
١١اص5١٠»‏ المسودة فى أصول الفقه: ص١8.‏ 

(؟) أبحاث في علم أصول الفقه: ص9١‏ . 

() رواه أبو داود وأحمد والشافعي بلفظ: اخترء ثم طلّق الأربع زمن عمرء نهج 
البلاغة: 59/17. 

(4:) مباحث الحكم: ص!١٠.‏ الأم: 57/0, ط دار الفكر. 

(5) ذكر كثير من العلماء أن هذه المسألة تشمل المندوب والمكروهء وأن المندوب 
يتضمن كراهة ضده» والمكروه يتضمن استحباب ضده.ء (انظر: فواتح الرحموت: 
١اص/اة.‏ التلويح على التوضيح: “*ص9؟17). 


لامكلا 


من جهة أخرى. ثم نحرر محل النزاع ونبين الآراء في ضد الواجب 
وضد الحرام. 

أولاً - تعريف الضد والنقيض: 

الضد يغاير النقيض» والنقيضان هما الأمران اللذان أحدهما 
وجودي» أي تيحقق ووقوع ووجود. والآخر عدمي ء فلا يجتمعان 
ولا يرتفعان» مثل الوجود وعدم الوجودء والقعود وعدم القعودء أما 
الضدان فهما الأمران الوجوديان اللذان لا يجتمعان» وقد يرتفعان» مثل 
البياض والسواد؛ فإنهما لا يجتمعان في شيء واحد في وقت واحدء 
ولكن قد يرتفعان ويأتي بدلهما لون الصفرة أو الحمرة. 

وبما أن الضد مغاير للنقيض فالواجب له ضد أو أكثرء وله نقيض 
واحدء فضد الواجب هو الأمر الوجودي المنافى له الذي لا يمكن 
تحقق الواجب معهء ونقيضه هو تركه وعدم فعله. 1 

والمثال يوضح ذلكء» الصلاة واجبة» وضد الصلاة هو الأكل 
أوالشرب أو النوم» لأنها أمور منافية لهاء ولا توجد الصلاة معهاء أما 
نقيض الصلاة فهو تركها وعدم الإتيان به(" . 

انياً - حكم نقيض الواجب والحرام : 

اتفق العلماء على أن نقيض الواجب منهي عنه وحرام» لأن الأمر 
بالشيء يدل على طلب الشيء من جهة» ومنع تركه من جهة أخرى» 
والمنع من الترك هو النهي عن الترك أو هو الحرام» ويأخذ نقيض 
الواجب حكم مقدمة الواجب» لأنه لايتم الواجب إلا بتركهء فهو 
واجب. 


فالترك نقيض الطلب فيكون الترك منهياً عنه» ومن هنا عرف بعض 


.١"”ص٠١ أصول الفقهء أبو النور:‎ )١( 
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الأصوليين الواجب بأنه طلب الفعل مع المنع من التركء ويظهر أن 
الترك» وهو المنع من النقيض » جزء من الواجب» والطلب الدال على 
الكل يدل على الجزء(2. فالتربص بالعدة واجب لقوله تعالى: 
« وَالْمَطلعنتٌ يَرَبضَس بِأنْضهنٌ كد وُوْوْ © [البقرة: 2]47١‏ ونقيضه وهو 
عدم التربص والزواج من آخرء حرام» واجتمع الأمر بالشيء والنهي عن 
نقيضه في آية واحدة» فقال تعالى: 8 فَعَكَْلُوا أَلِنَسَلهَ في الْمَحِيِض وَلَا 
َفَرَيوْهنَ4 [البقرة: 117]. 

وكذلك فإن نقيض الحرام واجبء فالزنا حرام» وتركه واجب». 
وشرب الخمر حرام» وتركه واجب» وكتمان المرأة ما يتعلق بعدتها 
حرام؛ لقوله تعالى : ظ وَلايلُ لَنَ آن يَكْسْمنَ مَا حَلنَ أله فه رامن © [البقرة: 
1 وإظهاره واجب . 

الثاً- حكم ضد الواجب وضد الحرام : 

اتفق العلماء على أن الواجب إذا كان له ضد واحد فهو حرام» مثل 
الإيمان وضده الكفر» فإيجاب الإيمان يقتضي حرمة الكفر"'"'. 

واختلف العلماء في الخطاب الذي يتعلق بالإيجاب إذا كان له عدة 
أضدادء هل يدل على حرمة الضد بطريق الالتزام أم لا؟ وصورته هو 
فعل قمع له مفهومان أحدهما: طلب القيامء والآخر: ترك القعودء 
فهل طلب القيام هو بعينه طلب ترك القعودء أم لا؟ اختلفوا على عدة 
أقوال» أهمها اثنان: 

القول الأول: أن الخطاب بالإيجاب يدل على حرمة الضد بطريق 
الالتزاه”"2, وأن الأمر بالشيء نهي عن جميع أضداده؛ وأن النهي عن 


)220 منهاج الوصول» البيضاوي: ص١١ء2‏ أصول الفقه. أبو النور: ١اص”7١١.‏ 
(؟) أبحاث في علم أصول الفقه: 147. أصول السرخسي: ١ص14.‏ 
() إن دلالة اللفظ على المعنى إما أن تكون بطريق المطابقة أو بطريق التضمن أو - 


6 


الشيء أ هو نأ حدق أضداده» وهو رأي جمهور الأشاعرة وبعض 
اه 

واستدلوا على ذلك بأن الإيجاب هو طلب الفعل مع المنع من 
التركء فالمنع من الترك جزء من الإيجاب» وهو منهي عنه بطريق 
التضمن» ويكون الضد منهياً عنه بطريق الالتزام» لأن الامتناع عن الضد 
من لوازم وجوب الفعل ‏ وأن الاشتغال بالضد من لوازم الكف عن 
الفعل7"' . 

القول الثانى: أن الخطاب الدال على الوجوب لايدل على حرمة 
الضدء لا بطريق التضمن ولا بطريق الالتزام؛ وهو رأي جمهور المعتزلة 


وبعض الشافي, 


واستدلوا على ذلك بأنه لو كان الخطاب الطالب للفعل طلباً جازماً 
يدل على حرمة الضد لكان الآمر متعقلاً للضد ومتصوّراً له حتى يحكم 
بحر مته » ان 0 0 


-20 بطريق الالتزامء أما دلالة المطابقة فهي دلالة اللفظ على جميع معناه» كدلالة إنسان 
على الحيوان الناطق» وأما دلالة التضمّن فهى دلالة اللفظ على جزء معناه. كدلالة 
الإنسان مطلقاًء وأما دلالة الالتزام فهي دلالة اللفظ على المعنى اللازم لمعنا 
ولايدل على المعنى الموضوع له لغة» مثل دلالة الإنسان على قابلية العلم أو 
قابلية النطق. ودلالة المطابقة دلالة لفظية» أما دلالة التضمن والالتزام فدلالتهما 
عقلية أي: إن اللفظ لا يفيد المعنى إلا بوساطة العقل» انظر نهاية السول: 
١ص‏ 2775 الوسيط في أصول الفقه الإسلامي: ص14» حاشية الباجوري على متن 
السلم في فن المنطق: ص9”؛2 روضة الناظر: ص8. 

.44ص١ فواتح الرحموت: ١ص97» أصول السرخسي:‎ )١( 

(؟) أصول الفقهء أبو النور: ١<ص”١»‏ المستصفى: ١ص١248‏ فواتح الرحموت: 
١اص97؛‏ أصول السرخسي: ١ص45». »77١‏ المسودة: ص١4.‏ 

(*) المستصفى: ١٠ص١8»‏ فواتح الرحموت: ١ص97»‏ المسودة: ص87. 
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يفوته» ولذا فلا يكون أمره نهياً عن الضد بأي نوع من أنواع الدلالة. 


ويعترض على الدليل بأن الأمر هنا هو الله تعالى» والله عالم بكل 
شيء ولا تخفى عليه خافية» ولا يغفل عن الضدء فبطل الدليل» وأن 
اتفاق العلماء على أن مالا يتم الواجب إلا به فهو واجب» ولو كان 
الآأمر غافلا عنه» وكذا هنا فإن الوجوب لا يتم إلا بترك ضده. فكان 
الفيك واجا": 


والخلاصة الهامة في هذا الموضوع أن ترك الفعل يتحقق بالاشتغال 
بأي ضد من الأضدادء مثل السرقة والخمر والربا تتحقق بأي ضد 
كالأكل والشرب والصلاة وقيام الليل والوضوءء أما حصول الفعل 
. المطلوب حتماًء» وهو الواجبء فإنه يتوقف على ترك جميع الأضداد 
المنافية له» مثال ذلك أن ترك الصلاة يتحقق عند الاشتغال بالأكل أو 
بالشرب أو بالنوم» ولكن أداء الصلاة يتوقف على ترك جميع الأمور 
التي تتنافى مع الصلاة» ولذا قال العلماء: إن إيجاب الشيء يقتضي 
حرمة جميع الأضداد المنافية له» وإن النهي عن الشيء يقتضي وجوب 
الاشتغال بأي ضد من الأضداد» ولا يقتضي وجوب جميع الأضداد”" . 


ضد الأمر إن فرّت المقصود بالأمرء يحرم » وإن فوّت ضد النهى 

المقصود بالنهي يجب" . 

)١(‏ المستصفى: ١ص87.‏ أصول الفقهء أبوالنور: ١ص”5١.‏ نهاية السول: 
١اصه"١.‏ 

(؟) أصول الفقهء أبو النور: ١ص14١»‏ المسودة في أصول الفقه: ص١8»:‏ أصول 
السرخسي : ١اص5‏ ةغ» التبصرة: ص844» الفوائدء» ابن القيم : ص1 25١‏ ط دار 
النيان: ش 

(9) التنقيح» له اص778. 


ددن 


الوجوب والحرمة في أمر واحد: 


الواجب» وهي هل يجتمع الإيجاب والتحريم في أمر واحد؟ وبتعبير 

إن 6 الراحب 0 ضدان» 0 لا يجتمعان في 7 الواحد 
للواجب والحرام» ويتعلق به 0 ل ّ م الكلام 
حسب الحالات الأربع التالية : 


الحالة الأولى : 


إذا كان الفعل واحداً بالجنس فيجوز أن يتعلق به الواجب والحرام» 
أو ينقسم إلى واجب وحرام» وتكون القسمة بحسب الأوصاف 
والإضافات» كالسجود لله تعالى» والسجود للصنم» فالسجود الأول 
واجب والسجود الثاني حرام» ولا تناقض بينهما في تعلق الإيجاب 
والتحريم في السجودء بقوله تعالى: لا سْجَدُوا لِسَّمْس ولا لِلْقَمَرِ 
وَأستَكُدُوا يه الى حَلَتَمْرتَ 4 [فصلت: "]ء فلا يلزم من تحريم أحد 
السجودين تحريم الآخرء ولا من وجوب الثاني وجوب الأول» للتغاير 
بالشخصية بين السجود لله والسجود للصنه'"' . 

)١(‏ مختصر ابن الحاجب: ص79. المستصفى: ١ص“‏ لاء الإحكامء الأمدي: 


١ص .٠١‏ 
(؟) خالف المعتزلة في هذه الحالة وقالوا: إن السجود نوع واحد مأمور به» والساجد 
للصنم عاص لأنه يقصد تعظيم الصنم وليس بنفس السجود: (انظر المستصفى: 
١اص276‏ فواتح الرحموت: ١ص؛5١٠.‏ البرهان» للجويني: ص05١7»:‏ المدخل 
إلى مذهب أحمد: ص 277 الإحكام. الآمدي : ١اص/ 2٠١‏ المسودة: ص85)» 
أصول الفقه» الخضري: ص 6). - 


نكسن 


الحالة الثانية : 


إذا كان الواحد متعلقاً بشخص واحدء وليس له إلا جهة واحدة 
فلا يجوز وجوب الفعل وحرمته فى آن واحد» لأنه مستحيل » لأن 
الطلب يتضمن جواز الفعل» وهو يناقض طلب التركء فيكون تكليفاً 
بالمحال» ومعنى هذا أن الفعل يجوز تركه ولا يجوز تركه في أن 
واحد.» كوجوب الصلاة على زيد المكلف الصحيح. وحرمة الصلاة 
عليه في وقت واحد"''. 


الحالة الثالثة : 


إذا تعددت الجهة التى يتعلق بها الخطاب» وكانت الجهتان 
متلازميتن فلا يجتمع الفغل. وطلب الترك. لأن الجهتين المتلازمتين 
ترجعان إلى جهة واحدة» كصوم يوم النحر نذراء ففيه مطلق الصوم» 
والصوم في ذلك اليوم» والمطلق في ضمن المقيد؛ء ومثل الصلاة في 
الوقت المكروه مكروهة فلا يئاب عليهاء وبالتالي فالصوم باطل» 
والصلاة باطلة عند بعض العلماء» وقال الحنفية: الصلاة والصوم 
فاسدانء لأن التحريم ورد لأمر عارضء بينما الصلاة والصوم 
مشروعان بأصلهماء فالصلاة والصوم منعقدان عندهم مع الفسادء» وقال 
بعض الشافعية بصحة الصلاة والصوم لصرف النهي فيهما عن الصلاة 
والصوم إلى أمر خارج منهما”"'. 


)١(‏ تسهيل الوصول: ص150؛ الوسيط في أصول الفقه الإسلامي: ص "لا تيسير 
ارين" اضر ال ْ 

(؟) تسهيل الوصول: ص5756. الوسيط في أصول الفقه الإسلامي: ص96., الإحكام» 
الأمدي: ١٠اص١١١.‏ 


ان 


الحالة الرابعة: 


إذا تعددت الجهة. وكانت الجهتان غير متلازمتين كالصلاة في 
الأرض المغصوبة» فهنا اختلف العلماء في اجتماع الوجوب والحرمة 
في هذا الفعل على قولين: 

القول الأول: جواز تعلق الطلب مع تعلق النهي في فعل المكلف». 
ويصح التكليف بهء وهو رأي الجمهور من الحنفية والمالكية والشافعية 
وأحمد في قول. لأن النهي لأمر خارج عن ذات الفعل فلا يقنضي 
الفسادء فالصلاة والخغصب جهتان منفكتان ولا تلازم بينهماء لإمكان 
وجود أحدهما دون الآخرء ولتغاير الفعل المحكوم عليه باعتبار 
اختلاف الجهتين من الغصب والصلاة» فتكون الصلاة في الأرض 
المغصوبة واجبة بالنظر إلى جهة الصلاة» ومحرمة بالنظر إلى جهة 
الغصبء, ويقيسون ذلك على الأمر لشخص بالخياطة وعدم السفرء فإذا 
خاط وسافر فهو مطيع في الخياطة عاص في السفر قطعاًء ولأن التغاير 
بين الشيئين إما أن يكون بتعدد النوع تارة كالإنسان والفرس» وإما بتعدد 
الشخص تارة كزيد وعمروء وإما أن يكون باختلاف الصفات في 
الموضوع الواحد كهذا المثال''". ْ 

وان أيضاً بإجماع السلف على عدم أمر الظالمين عند التوبة 

بقضاء الصلوات المؤداة في الدور المغصوبة» وعدم نهي الظالمين عن 
الصلاة في الأراضي لقنم 115 


)0غ( تسهيل الوصول: ص١‏ 2751 المستصفى : ١ص‏ الا فواتح الرحموت: ١‏ ص8 »٠١‏ 
كل المدخل إلى مذهب أحمد: ص7" 3 الإحكام الآمدي : ص/١ا١٠»‏ مختصر 
ابن الحاجب:. ص279 أصول الفقه» الخضري: ص 2660 الفروق: "ص 2486 
البرهان» للجويني: ١اص15184.‏ 

إهة المستصفى : ١ص‏ /الاء فواتح الرحموت: ١اص9١٠غ»‏ تيسير التحرير: ١اص١١5غ»‏ - 


فل 


القول الثاني: عدم تعلق الطلب والنهي في أمر واحد ولو تعددت 
جهته» وهو مذهب الإمام أحمد وأكثر المتكلمين والظاهرية”"' . 

وقالوا: إن الصلاة لاا تصح في الأرض المغصوبة» ولا يسقط 
الواجب عندهاء لأن الصلاة استمرار ومكث فى الأرض المغصوية. 
وهذا منهي عنهء والمنهى عنه يستحيل أن يكون واجباً» وإن إقامة 
الصلاة في المكان المغصوب ليست الإقامة المأمور بها في الصلاة» 
وإن الفعل الصادر من المكلف واحدء فلا يكون مثاباً عليه ومعاقباً عليه 
في آن واحد”"'. 


- 2 مختصر ابن الحاجب: ص9". البرهان: ١ص788.‏ 

() قال الباقلاني والرازي في قول ثالث: إن الصلاة في الأرض المغصوبة تسقط عن 
المكلف. ولكن أداءها راخت بدليل الإجماع السابق» (انظر: المراجع السابقة» 
البرهان» للجوينى: ١'ص7587).‏ 

50 انظلن بالرى. على» هذا «الترق وأذلت أل “قصهيا #الرشونة م 5ك المي 
١ص/الا.‏ المدخل إلى مذهب أحمذ: ص”57. الإحكامء الأمدي: ١صلا١٠ء‏ 
المسودة: ص”8. مختصر ابن الحاجب: ص79. أصول الفقهء الخضري: 
ص57 . 


لمن 


تعريف المكروه: 

المكروه لغة: القبيح ) من كره الأمر مثل قبح » نا ومعنى» وهو 
ضد المحبوب» والكريهة الحرب» أو الشدة في الحرب"''. 

وفى الاصطلاح نذكر تعريفين له» الأول: يتعلق بالذات والماهية. 
والثاني : يتعلق بالرسم والصفة. 

التعريف الأول : 

المكروه هو ما طلب الشارع تركه طلباً غير جازم" . 

والتعريف واضح بعد ماسبق بيانه في 'شرح تعريف الحرام» 
فالمكروه هو الفعل الذي طلب الشارع تركه وعدم القيام به» وكان هذا 
الطلب بدون حتم ولا إلزام» مما يدل على كراهة الفعل» ورغبة المشرع 
فى الابتعاد عنه. 


للق المصباح المنير: '*ص؟ ١لا‏ القاموس المحيط : #)ص١59.‏ 


() نهاية السول: ١٠ص05.‏ 


يلون 


التعريف الثاني : 


عرف الإسنوي المكروه فقال: هو ما يمدح تاركه ولا يدم 
فاعله)230 , 


فالمكروه هو ما يستحق تاركه المدح والثناء والأجر والثواب من الله 
تعالى» أما فاعله فلا يستحق العقاب والذم»ء وقد يستحق اللوم 
والعتاب» ومثال المكروه أكل لحم الخيل» وشرب لبنها عند الحنفية» 
وترك السئن المؤكدة. والصلاة فى الأوقات المكروهة» وغير ذلك مما 
سنذكزه خلال البيك. 1 

والمكروه يقابل المندوب» ولذا يطلق على ترك المندوب» ويطلق 
على ترك كل مصلحة راجحة» وقد يطلق المكروه على الحرام» مثل 
قولهم: يكره التوضؤ بآنية الذهب والفضة؛ أي: يحرم» وقد يطلق على 
ل 

الأساليب التي تدل على الكراهة: 

١‏ اللفظ الصريح بالكراهة» وما أشبهها من الألفاظ التي تصرح 
بعدم الاستحسان» مثل قوله كَلُ: «إن الله كره لكم قيل وقال» وكثرة 
السؤال» وإضاعة المال”"'2. وقوله ككةِ: «أبغض الحلال إلى الله 
الطلاق)9؟؟ , 


)غ20 نهاية السول: ص١1‏ وانظر: إرشاد الفحول: صا المدخل إلى مذهب 
أحمد : ص17 أصول الفقه. الخضري: ص7ه . 

() المدخل إلى مذهب أحمد: ص07 مختصر ابن الحاجب: ص١4.‏ أعلام 
الموقعين: ١ص .4١‏ وكان الإمام مالك يعبر كثيراً عن الحرام بالمكروه ورعاً وخوفاً 
واحتياطا. 

فرق رواه البخاري ومسلم عن المغيرة بن شعبة. 

)2 رواه أبو داود وابن ع ماجه. وأخرجه الحاكم وصححه » ورواه البيهقي . 


انا 


"- أن ينهى الشارع عنه نهياً مقترناً بما يدل على صرفه إلى الكراهة, 
مثل قوله تعالى في كراهة السؤال عن المباح خشية أن يحرم على 
المؤمنين: 7 لا مَسَنُوا عَنْ أَشَيَآء إن يبد لَك َسَؤّْحمْ © [المائدة: 06٠١١‏ والقرينة 
التي صرفت النهي عن التحريم إلى الكراهة هي قوله تعالى: #وَإِن 
20 أعَنْا َكَل لفان بد لَكُم حم أمّه عنا4 [المائدة: .]٠١١‏ 

'- أن يطلب الشارع اجتنابه وتركه مع القرينة التي تدل على الكراهة 
دون التحريم. مثل قوله تعالى في كراهة البيع وقت النداء لصلاة 
الجمعة : 8 يكام ألدنَءَامَمْوَا إِدَاهوْوص إِلصَّلووَون يو الْجْمْمَة تَأسْموا ِل دم أله 
دوا ليع 4 [الجمعة: 4] قال الحنفية: القرينة على صرف الطلب من 
التحريم إلى الكراهة أن البيع مشروع ومباح في أصلهء وإنما كره لأنه 
يشغل عن الصلاة. 

ونلاحظ أن الأساليب التي تفيد التحريم والكراهة واحدة تقريباً 
وتشترك فيما بينهاء فإن طلب الشارع الكف عن أمرء أو جاء النهي 
عاماً. أو طلب الاجتناب مطلقاً. كان الفعل حراماً. وإن وجدت القرينة 
التي تصرفه عن الحرمة كان مكروهاًء ومن القرائن اللفظية والنصية 
ترتيب العقوبة على الفعل أو عدم ترتيبها""' . 

حكم المكروه: 

إن الفعل المكروه يشتمل على بعض المفاسدء ولذا ترجح طلب 
تركه على طلب فعله. ولكنه لم يصل إلى درجة الحرامء وإن فاعله 
لا يستحق العذاب والعقاب في الدنيا والاخرة» وقد يستحق اللوم 
والعتاب على فعله. لقوله يَكةْ:ْ «فمن رغب عن سنتي فليس 
)١(‏ أصول الفقه. خلاف: ص79١.‏ مباحث الحكم: ص١15.‏ الوسيط في أصول 

الفقه الإسلامي: ص850. أصول الفقه الإسلامي» شعبان: ص١15.‏ أصول الفقه؛ 

البرديسي : ص/الا. 


اونا 


ظ 


مني )217 وتارك المكروه يمدح ويئاب إذا نوى به التقرب إلى الله 
ال 

ويتفرع عن بحث المكروه عدة أحكام هي : 

١‏ اختلف العلماء في المكروهء هل هو منهيٌ عنه أم لا؟ كما 
اختلفوا في المندوب هل هو مأمور به أم لا؟ والجمهور على المكروه 
منهى عنه حقيقة» خلافاً للحنفية» كما أن المندوب مأمور به والأدلة 
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واحدة» والخللاف واحد» وقد سبق الكلام عنه في المندوب"") 

اختلف العلماء فى المكروه هل يعتبر حكماً تكليفياً أم لا؟ ذهب 
الجمهور إلى أنه ليس تكليفاًء لأن تركه ليس إلزاماء ولا كلفة فيه» 
وقال الأستاذ أبو إسحاق الإسفرائينى: إنه تكليف» والأدلة نفسها التي 
لكين 


وخلاصة القول: إن المكروه مع المحرم كالمندوب مع الواجب. 


إن الحنفية يقسمون المكروه إلى قسمين» مكروه تحريمي 
ومكروه تنزيهي» والمكروه التحريمي هو ما طلب الشارع تركه طلباً 
جاردا عل تيان لحن احور ولحي اي ا اا 
رسول الله كَللِيةِ: «هذان حرام على رجال أمتي حل لإنائهم»”* 2 '» والبيع 
على بيع الآخرء والخطبة على خطبة غيره» وحكمه أنه إلى الحرام 
أقرب » وهو قسم من الحرام عند الإمام أبي حنيفة والإمام أبي يوسف» 
وإن أطلق عليه لفظ المكروه»ء ويأخذ أحكام الحرام تقريباً من تحريم 


000( رواه البخاري ومسلم من حديث طويل. 

(؟) تيسير التحرير: 7"ص75760» الإحكام. الآمدي: ١ص5١١.؛‏ مختصر ابن الحاجب: 
صض١؛.‏ 

زفرفق المراجع السابقة» الموافقات: ١اصلاة.‏ 

)2( رواه أبو داود والنسائى وابن ماجه وأحمد عن على بن أبى طالب رضي الله عنه . 


ار 


الفعل وطلب الترك واستحقاق العقاب على الفعل, ولكن لا يكفر 


جاحذده . 


والمكروه التنزيهي هو ما طلب الشارع تركه طلباً غير جازم» وحكمه 
مثل حكم المكروه المذكور عند الجمهور سابقاًء وأن فاعله يخالف 
الأولى في المكروه. مثل الوضوء من سؤر سباع الطير» وأكل لحوم 
الخيل”. 


؟ٌ_- قسم بعض الشافعية المكروه إلى فسمين») بحسب الدليل في 
النهي» فإن كان النهي غير الجازم مخصوصاً بأمر معين فهو مكروهء 
مثل قوله كَلهِّ: «إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي 
ركعتين)”"'2؛ ومثل النهى عن الصلاة فى أعطان الإبل» فإنها خلقت 
للشياطين”''» وإن كان النهي غير الجازم غير مخصوص بأمر معين 
'فيكون فعله خلاف الأولى» كالنهى عن ترك المندوبات وإفطار المسافر 
: ١اع) ١‏ 
في رمضان © . 


)١(‏ الإحكامء ابن حزم: “اص١277‏ التوضيح: “اص١8»‏ مصادر التشريع الإسلامي» 
صالح: ص044. أصول الفقهء أبوزهرة: ص45. أصول الفقهء خلاف: 
ص١7١2‏ الوسيط في أصول الفقه الإسلامى: ص2:87 أصول الفقهء البرديسى: 
ص/ا/. ش ْ ْ 

() رواه البخاري ومسلم وأحمد وأصحاب السئن. 

(؟') رواه ابن ماجه. وأعطان الإبل: المبارك التي تنام فيهاء أو تجتمع للشرب فيها. 

(5) حاشية البناني على جمع الجوامع: ١‏ ص١8»‏ حاشية العطار على جمع الجوامع: 
١١اص"1١١.‏ 


ىور 


تعريف المباح : 

المباح لغة: المأذون والمعلن») من باح الشيء ظهر» وأباحه 
أظهره» والإباحة بمعنى الإظهار وبمعنى الإطلاق والإذن» وأباح لك 
ماله: أذن في الأخذ والترك؛ وجعله مطلق الطرفين» وأباح الشيء أحله 
لك170١)‏ 

وفي الاصطلاح نذكر تعريفين للمباح ‏ كما أسلفنا في غيره - مع 
البيان أن المعنى الاصطلاحي لا يخرج عن المعنى اللغوي . 

التعريف الأول: 

المباح هو ما خير الشارع المكلف بين فعله وتركه'"' . 

فالشارع لم يطلب فعل المباح ولم يطلب تركه واجتنابه» فهو 
مستوي الطرفين» ويعترض على هذا التعريف بأنه غير مانع» فيدخل فيه 


)0غ( المصباح المنير: ١اص١9غ»‏ القاموس المحيط : ١اص١١5١.‏ 
(") نهاية السول: ١ص‏ 55و حاشية البناني على جمع الجوامع: ١'اص87.‏ 


رضنا 


ويدخل فيه الواجب الموسع» لأن المكلف مخير بين الصلاة في أول 
الوقت أو في تركه('"' . 
ليش بمطلويا املد 
التعريف الثانى : 
عرف الشوكاني المباح بأنه ما لا يمدح على فعله ولا على تركه'"' . 
.فالشارع الكريم قصد تخيير المكلف في الفعل والترك» فما فعله 
المباح» أو لتساوي النفع والضرر فيه» أو لأن الطبيعة البشرية والفطرة 
الإنسانية والعقل السليم الذي خلقه الله تعالى يتجه نحوه» كإباحة الأكل 
والشرب وأنواع اللباس والمشي في الطرقات والتمتع بالهواء والوقوف 
وجمع الغزالي وغيره بين التعريفين السابقين فقالوا: المباح ما ورد 
الإذن من الله تعالى بفعله وتركه» غير مقرودن بذم فاعله ومدحه» 


ولا بذم تاركه وتو 


ويرادف المباح الحلال والجائز والمطلق”؟' . 


)١(‏ الإباحة عند الأصوليين والفقهاء.ء مدكور: ص””. أصول الفقهء» خلاف: 
ص١17١.,‏ أصول الفقهء الخضري: ص07. ش 

(؟) إرشاد الفحول: ص"» وانظر: كتاب الحدود في الأصولء الباجي: ص60. 

(0) المستصفىء, له: ١٠ص”55,‏ وانظر: المدخل إلى مذهب أحمد: ص15» الإحكام» 
الأمدع: :116 اتنهاية السؤل» أضن51: اصتول الفعه» أو التور» 8/2 

(4:) إرشاد الفحول: ص”. 
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الأساليب التى تفيد الإباحة”' : 


١‏ النص الصريح على إباحة الفعل أو التخيير فيه» مثل: افعلوا إن 
شئتم» أو اتركوا إن شئتم» كقوله يَكِةِ في الصوم في السفر: «إن شئت 
فصم وإن شكت فأفطر». 


3 النص على عدم الإثم على الفعل او ما في معناه » كعدم الجناح 
ونفي الحرج» قال تعالى في إباحة الخلع على مال بين زوجين: # فَإِن 
خف ألا قا حَدُوء أل فا جاح عَلدِمَافها أَفدَتَ يد » [البقرة: 9؟5]» وقال تعالى 
في إباحة التعريض بالخطبة للمتوفى عنها زوجها في أثناء العدة: « وَلَا 
جُنََ عَلتَكمْ بًاعَيَضْحُم يون حب لم4 [البقرة: 970]. وقال تعالى في 
إباحة ترك الجهاد على الأعمى وإباحة الأكل من بيت المرء وبيت أبيه 
وأمه :ا إن عل الاق حر وََاعَلَ الأضيع حرج وَلَاعَلَ الْمَرْيضٍ جرح ولا عل 
َشِحكُمْ أ تأ هوأ من بويك ل بُبُوتِ ءاسآبحكُم أ يرت أَمَهَيِم » 
[النور: .]1١‏ ش 

"- الأمر بالفعل مع القرينة الدالة على أن الأمر للإباحة وليس 
للوجوب أو الندب» مثل قوله تعالى : # وكاو وأشربوأ # [الأعراف: .]"١‏ 
وقوله تعالى: #فَإدَا قْضِيَتٍ أَلصَلَوة تروف الْأرضِ» [الجمعة: .]٠١‏ 

4- الأمر بالفعل بعد حظرهء فإنه يفيد الإباحة» مثل قوله تعالى في 
إباحة الصيد بعد التحلل من الحج: 9 وإدَا حلم فأصطادوا» [المائدة: ؟]» 
1 2 5 5 سلس بر ه 0مس سكي 1 
وكان محرماً في أثناء الحج بقوله تعالى: #عَيرَ محل الصَيدٍ وأنتم حرم * 
[المائدة: »]١‏ ومثل قوله كلهْ: «كنت نهيتكم تحن زيازة القبون ألا 
000 انظر: المستصفى : ١ص‏ هلا ليسير التحرير: ١اص90١275‏ الموافقات: ١‏ ص/ا/ 

وما بعدهاء أصول الفقهء أبو زهرة: ص45.» الوسيط في أصول الفقه الإسلامي: 

ص85. مصادر التشريع الإسلامي؛ صالح: ص5594. أصول الفقهء خلاف: 

ص ».١٠١١‏ الإباحة» مدكور: ص5160. 


وام 


فزوروهاء فإنها تذكركم الآخرة»”" . 
وهذا الأسلوب الرابع يرجع إلى ما قبله» وأن الأمر بالفعل بعد 
حظره قرينة على صرف الأمر للإباحة. 

٠‏ النص على حل الفعل» مثل قوله تعالى في إباحة الطعام وغيره 
من الطيبات وإباحة طعام أهل الكتاب : « لوأل لكي لطبت وَطعَام ألذينَ 
ووأ الككب حِلّ ل » [المائدة: 0]» ومثل قوله تعالى في إباحة الزواج من 
رالا « ويل لك ما وَرآء كلِحكم أن تَبِتَغواأ ولك مُحْصِنِينَ نين عر عر 
اوور 5 [النساء: 5؟]. وقال تعالى في إباحة معاشرة الزوجة في 
ليالي رمضان: « ييز لَكُع َه صما و أرَعَدإِلَ ك4 [البقرة: /141]. 

5 الإباحة الأصلية للفعل عند عدم الأمر به أو النهي عنهء لأن 
المقرر في الشريعة الغراء أن الأصل في الأشياء الإباحة» فإن لم يرد 
نص شرعي في مسألة ما فيكون حكمها الإباحة لاستصحاب الأصل 
1 

الاستثناء من أشياء محرمة» كقوله تعالى: إحرمت عليكم. . 
إلا...#. 


حكم المباح : 

ا أن فاعله أو تاركه لا يستحق العقوبة 
ولا الذم ولا العتاب» ولا يستحق الثواب والأجر 0 وأن الشارع 
لم يطلب فعله ولم يطلب اجتنابه”"': والأدلة على ذلك ما يلي : 


)١(‏ رواه ابن ماجه والحاكم عن أنس. 

(0) المدخل إلى مذهب أحمد: صغ15» المستصفى: ١ص0/ء‏ الإحكام: ابن حزم: 
7ص 2»876١‏ وقارن ما قاله ابن حزم في هذا الموضوع في الإحكام؛ له: لاص 2777 
وانظر تفصيل هذا الموضوع بإسهاب في كتاب الإباحة» مدكور: ص85؛ وما بعدها. 

(*) الموافقات: ١ص6”‏ وما بعدهاء الأحكامو ابن حزم: “اص١7”7.‏ أصول الفقه؛ - 


يون 


-١‏ إن حقيقة المباح عند الشارع هو التخيير في الفعل والترك من 
غير مدح ولا ذمء وعند تحقق الاستواء بين الطرفين والتخيير فيهما فلا 
يتعلق الثواب والأجر أو الذم والعقاب على الفعل أو الترك. 

- إن فاعل المباح لا يعتبر مطيعاًء لأن الطاعة لا تكون إلا على 
طلب» كما أن تاركه لا يكون مطيعاًء لأن الشارع لم يطلب تركه» وإذا 
افترضنا أن فاعله مطيع وله الأجرء فيجب أن يكون تاركه مطيعاً وله 
الأجرء وهذا غير صحيح ولا معقول. 

إن النذر بترك المباح لا يلزم الوفاء به» لأن فعل المباح ليس 
طاعة » وكذا تركه. 

4- إن المباح قسم خامس في الحكم التكليفي يختص بالتخيير من 
الشارع. والمساواة بين الطلب والترك» وعدم تعلق الطاعة به2 فلو 
تعلقت به طاعة كان مطلوباً» ودخل في الواجب أو المندوب» وخرج 
عن كونه قسماً خامساًء وهو مخالف للإجماع . 

ا 

الأول: أن المباحات إذا قصَّدَ بها المكلف وجه الله تعالى» وابتغى 
مرضاته » وأنه يقوم بها بقصد الطاعة فإنها تنقلب إلى طاعة وعبادة. 
كالأكل للتفوي على الطاعة والعبادة والعلم والجهاد» ومء مثل التمتع 
بأشعة الشمس بقصد تنشيط الجسم ليصبح قوياً صحيحاً يحبه الله 
ورسوله: «المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. وفي 
كل خير)317) 

وهذا الموضوع ميزة من ميزات وخصائص الإسلام في توسيع معنى 


- الخضري: ص57.» الإباحة» مدكور: 786. 
)غ20 رواه مسلم وابن ماجه وأحمد عن أبي هريرة. 


فض 


العبادة» وأن كل أمر قصد به المكلف وجه الله تعالى أصبح عبادة 
يستحق به صاحبه الأجر والثواب. 

الثاني: أن المباح خادم للواجب والمندوب» وأن المباح مباح 
بالجزء مطلوب الفعل أو مطلوب الترك بالكل('“2. وهذا ماانفرد به 
الشاطبي» وسوف نعرضه بالتفصيل في نهاية البحث. 

هل المباح مأمور بطلبه أو باجتنابه؟ : 


قبل الجواب عن هذا السؤال نبين أن المباح حكم شرعي بإجماع 
علماء الأصول. وخالف بعض المعتزلة وقالوا: إن المباح ليس حكماً 
عليه في الشرع» فيبقى مستمراً لاستصحاب الحال» ولا علاقة للحكم 
التكليفي بهء والواقع أن المباح كحكم شرعي هو خطاب الله تعالى 
تثبت به الأحكام الشرعية الأخرى”"'» ولئن كان المباح حكماً شرعياًء 
فإنه ليس حكماً تكليفياً. لأن التكليف ما فيه كلفة ومشقة» والتخيير 
ليس فيه كلفة ومشقةء وإنما دخل في الحكم التكليفي من جهة 
التغليب» ويدخل في الواجب من جهة الاعتقاد بإباحته”" . 

أما من جهة الأمر بالمباح فيكاد العلماء يتفقون على أن المباح غير 
مأمور به» وأن الشارع خير ا لمكلف فيه » فلم يأمر ا لمكلف بفعله ولم 
5 يطلب منه العرك7؟؟ , 
)١(‏ الموافقات: ١صلثشلاء‏ 486. 
(؟) المستصفى: ١ص‏ 998؛ الإحكام. الآمدي: ١ص58١1.,‏ مباحث الحكم: ص17 .٠١‏ 
زرف الإحكام. الامدي : ١١اص7١١.‏ مباحث الحكم : ص9 2٠١‏ المدخحل إلى مذهب 

أحمد: ص54" . 
(5) المستصفى: ١ص‏ ©0279 تيسير التحرير: "اص775» الإحكام. الآمدي: ١ص ,»1١١5‏ - 


كنا 


وخالف في ذلك الكعبي من كبار المعتزلة» وقال: إن المباح مأمور 
بهء ونفى وجود المباح في الأحكام الشرعية» وأن الأحكام الشرعية إما 
أن تكون مطلوبة الفعل أو مطلوبة الترك» واستدل على ذلك بأن القيام 
بأحد المباحات يشغل المكلف عن الحرام» ويكون عمل المباح تركا 
للحرام» وترك الحرام واجب» فالمباح واجبء» لأن ما لا يتم الواجب 
إلا به فهو واجب, فالاشتغال بالأكل أو بالصيد يمنع الإنسان ويبعده 
عن السرقة وشرب الخمر وقذف المحصنات والغيبة والنميمة. 


وقال الكعبي أيضاً: إن الأحكام الشرعية تتعلق بالنفع والضرر 
للأفعال» فإن كانت نافعة» أو كان نفعها أكثر من ضررها فهى مطلوية 
الفعل. وإن كانت ضارة» أو كان ضررها أكثر من نفعهاء فهي مطلوبة 
العورك: وإنه لا يوجد فعل يتساوى فيه النفع والضرر في آن واحد» أو 
يتساوى فيه الوجود والعدمء فالأكل فيه منفعة ومطلوب فعله لتغذية 
الذهن ا 
وناقش الجمهور أدلة الكعبى وردوا شبهته بأن ترك الحرام والكف 
عنه أمر نفسي وإرادي ولا يتحقق بالاشتغال بالمباح» وأن المرء يمارس 
المباحات دون أن يخطر بباله ترك الحرام'"' . 
الموافقات: ١ص"لاء‏ المدخل إلى مذهب أحمد: ص54 » مختصر ابن الحاجب: 
: 
)0( المراجع السابقة : أصول الفقه» الخضري: م أصول الفقه» أبو زهرة: ص7؟ 2 
البرهان» الجويني: ١ص595.‏ 
(؟) أصول الفقه. الخضري: ص05. مباحث الحكم: ص8١٠.‏ الإباحة: ص589) 


تيسير التحرير: ؟*ص23756 مياحث الحكم: ص9 .١٠١‏ 


يصن 


كما ينتج عن قول الكعبي نتائج خطيرة لا يقرها الشرع. وذلك أن 
ترك الحرام قد يكون بالمباح أو بالمندوب أو بغيرهما فلم يتعين المباح 
لترك الحرام» وأن يرك الحرام قد يكون بحرام مثله» فهل يكون الحرام 
الثاني واجباً حسب قاعدة الكعبي؟ لأنه ينشغل به الفاعل عن الحرام 
الأول» وأن الصلاة إذا شغلت عن واجب آخر أصبحت حراماً؟ وهذا 
غير صحيح باتفاق . 

وأجمع العلماء على تقسيم الفعل إلى خمسة أقسام , وأن المباح هو 
القسم الخامس ٠»‏ فإن نفأه الكعبي فيكون مخالفاً للوجماع . وهذا 

ولو اقتصر الكعبي على أن بعض المباح قد يكون واجباً لكان 
صحيحاً. وذلك إذا اتجه المرء الدن حرام ولم يستطع تركه 
إلا بالاشتغال بمباح» فيكون المباح هنا واجباًء لأنه وسيلة إلى واجب 
وهو ترك الحرام”" . 

والمباح قد يؤدي إلى مصلحة محققة أو مفسدة ومضرة فيتغير وصفه 
من المباح إلى غيره كالمندوب والمكروه إذا أدى إلى عكسه فيتغير 
ا 

وخلاصة القول: إن المباح حكم شرعي» وإنه حكم غير تكليفي؛ 
وإن المباح غير مأمور به شرعاً. 

اقسام المباح : 


ينقسم المباح من حيث تعلقه بالنفع والضرر إلى ثلا ثة أقسام : 


دلق تيسير التحرير: “*)ص7١7.‏ 
2( مباحث الحكم : ص9١٠.‏ 
إفوف انظر تفصيل ذلك في غلوياحة,» مدكور: ص 777١‏ وما بعدها. 


كنا 


١‏ قسم لاضرر على المكلف في فعله وتركه؛ كالأكل والشرب 
واللباس والصيد وصبغ الثياب والتنزه في الهواء الطلق وغير ذلك مما 


سبق شر حه. 


١‏ وقسم لاضرر على المكلف في فعله مع فساده وثبوت ضرره 
وتحريم أصلهء وهو ما أباح الشارع فعله من المحرمات للضرورة أو 
للإكراهء وما أباح الشارع تركه من الواجبات في حالات خاصة» أو 
لاضرر على المكلف بتركه مع وجوب أصله كالإفطار للحامل المرضع 
والمسافرء وترك القيام في الصلاة للعاجزء وسوف ندرس هذا القسم 
في الرخصة والعزيمة"'2» وما أباح الشارع فعله بعد تحريمه لسبب 
طارىء مثل دم المرتد يباح» ولاضرر على إراقته» وقد كان دمه حراما 
فلما ارتد زالت حرمة دمه» بل ينقلب إلى وجوب قتله على الحاكمء 
وكذلك أخذ جزء من مهر المرأة فإنه حرام لقوله تعالى: «وَإِنَ أَردتُمٌ 


0-57 بر 


سيِبَدَالَ رَوْج كَحكارك روج وَدَاتَيَضُمْ إِحَدَحْهُنَّ قِنطارًا فَلَا تَأَحْدُوأ مِنْهُ سيم 
أتَأَحْدُوتَم معنا وَِفْمَا يما (4)0* [النساء: :]٠١‏ أما إذا استمر الشقاق بين 
الزوجين فيباح للرجل أن يأخذ من مال زوجته ما تفتدي به نفسها في 
الخلع كما سبق» لقوله تعالى: « ون خف لابقا حُدُودَ أ اجاح عَلِْسَا ا 
قدت يد4 [البقرة: 579]. 

3 قسم ثبت فساده وضرره» ولكن الله تعالى عفا عن صاحبه» فصار 
فعله مباحاًء فلا يذم على تركه ولا يئاب على فعله» ويعرف عند الفقهاء 
بمرتبة العفو. 


والأمثلة على ذلك كثيرة» كارتكاب المحرمات قبل الإسلام» مثل 
الزواج من المحارم» والزواج من زوجة الآباء» والجمع بين الأختين» 


)١(‏ انظر تفصيل ذلك في كتاب: الإباحة» مدكور ص7177 وما بعدها. 


578١ 


ثم جاء الشرع السماوي فحرم هذه ا ل على العفو عنهاء 
فقال تعالى: # ولا تكحوَأمَا نكم ءاباوْكم ترك النساء لاما فد صلق 
إِنَّمْ م كان فَحِمَّةٌ وَمَقكَا وكا حي 40 اا [النساء: ؟7]» وأكد هذا العفو 
رسول الله كد بقوله: «الإسلام يَجَبّ ما قبله)'2. ومثله ما كان شائعاً 
في أول الإسلام ولم يحرم» واستمر المسلمون على فعله.» ثم نص 
الشرع على تحريمه» كالخمر وتعدد الزوجات فوق الأربع وبعض بيوع 
الجاهلية وغيرها مما حرمته الشريعة» فكانت قبل التحريم مباحة 
لا يعاقب فاعلها. 

وهذا القسم يعتبر من المباح تبعاً لا أصالة . 

واعتبر بعض الفقهاء هذا القسم مرتبة مستقلة عن الأحكام الخمسة» 
وأنها مرتبة بين الحلال والحرام» لأن المباح هو ما تساوى طرفاه في 
النفع والضررء وهذا القسم ثبت ضرره أكثر من نفعه قطعاً لتحريم 
الشارع له؛ ولكن الله تعالى عفا عنه» ولم يعذب صاحبه كشارب الخمر 
مثلا» واستدل الفقهاء على قولهم بما ورد من النصوص التي تدل على 
هذه المرتبة المستقلة مشل قوله ذَللِة:ْ «إن الله فرض فرائض 
فلا تضيعوهاء ونهى عن أشياء فلا تنتهكوهاء وحد حدوداً فلا تعتدوهاء 
وعفا عن أشياء رحمة بكم» لاعن نسيان» فلا تبحثوا عنها"”'“2. ومثل 
قوله تعالى: لعَمَا أله عنلك لم أَوِتَ لَهْرَ » [العوية : *4]. وقوله تعالى: 
عقا لَه حا سَلَفَ وَمَنْ حا كوم أن م4 [المائدة: ]2 وما ثبت من العفو 
عن الخطأ والنسيان والاستكراه؛ وأن رسول الله يَكةِ كان يكره كثرة 
السؤال فيما لم ينزل فيه حكم بناء على البراءة الأصلية» والأمثلة كثيرة 
على الأمور المعفو عنهاء كالرخص أيضاًء والترجيح بين الدليلين عند 


)غ0( رواه ابن سعد عن الزبير وجبير بن مطعم. 
(؟) رواه الحاكم عن أبي ثعلبة. والبيهقي (١٠١/؟7١).‏ 


كنا 


التعارض وعدم إمكان الجمع» وما سكت الشارع ا 

ويمكن أن تدخل هذه الأمور تحت حكم المباح الذي لا يؤاخذ الله 
سبحانئه وتعالى فاعله» ويعفو عنهء لما ورد فيها من العفو وعدم 
المؤاخذة» وأن الفاعل لا يثاب ولا يعاقب على الفعل» وإن كان ضرره 
أكثر من نفعهء ولكن قد تحيط به ظروف وقرائن وحالات تجعل الضرر 
متساوياً مع النفع» أو تجعل النفع أكثر من الضرر كأكل لحم الميتة في 
المَحُْمَصّة وشرب الخمر عند خوف الهلاك. 

المباح من حيث الجزء والكل : 

ونختم الكلام عن المباح بمسألة لطيفة ذكرها الشاطبي في المباح» 
وسبق له مثلها في المندوب» وأن المندوب خادم للواجب» وأن 
المندوب واجب بالكل» وقد قسم الشاطبي المباح بحسب الكلية 
والجزئية إلى أربعة أقسام ''؛ وهي : 

أولاً: المباح بالجزء المطلوب بالكل من جهة الوجوب» كالتمتع 
بالطيبات من المأكل والمشرب والمركب والملبس» فإن هذه الأمور 
مباحة بالجزء؛ء ويكون المكلف بالخيار في فعلها أو تركها في بعض 
الأوقات أو الأحوال» أو إذا قام نها“غيرة من الناسن»: أما"من ححيث 
الجملة فإن الأكل والشرب يجب فعلهماء وإن ترك المكلف الأكل 
والشرب بشكل كلي حتى أصابه الهلاك والموت أو المرض فهو آثم» 
ويكون تركه حراماًء فيجب عليه الأكل والشرب» ومثله البيع والشراء 
ووطء الزوجات وممارسة وسائل الاكتساب . 


)١(‏ انظر بحثاً مستفيضاً وطريفاً مع الأدلة والبراهين والأمثلة في الموافقات» للشاطبي: 
١‏ ص ٠٠١‏ وما بعدها. 

)١(‏ الموافقات, له: ١٠اص7/8ء‏ 86 » وانظر: مباحث الحكم: ص”7١1,‏ أصول الفقه» 
أبو زهرة: 457 . 


النكلا 


ثانياً: المباح بالجزء المطلوب بالكل على جهة الندب» كالتمتع 
بالأكل والشرب بما فوق الحاجةء فهذه الأشياء مباحة بالجزءء ويخير 
المكلف بين فعلها وتركها في بعض الأحوال أو الأزمان» لكنها مندوبة 
بالكل بحيث لو تركها المكلف لكان تركه مكروهاً لمخالفة طلب الشارع 
لها طلباً غير جازمء مثل قولهككلِ: «ألا إذا أوسع الله عليكم فأوسعوا 
على أنفسكم., إن الله يحب أن يرى نعمته على ل وقوله 6 : 
«إن الله جميل يحب الجمال»''. وقولة تغالر : 0 مأب 
2 


سم ار ا ل مء 6 فيه ار م 2 و - 0 
أ لعبادوقى والطيّبتي سأ ررق فل ى لِلَّذِنْ عامنوأ ف الحو الد لديا حا لصة دوم 
لَقيَمَةٍ» [الأعراف: 87]. 


الثاً: المباح بالجزء المحرم بالكل» كالمباحات التي تقدح المداومة 
عليها في العدالة» كالتمتع باللذائذ» والمجازفة في الكلام» واعتياد 
الحلف. وشتم الأولاد فإنها مباحة في الأصل» ولكن الإكثار منها 
والاعتياد عليها يصبح حراماًء ومثله الأكل فوق الشبع مما يؤدي إلى 
التخمة والمرض 


رابعاً: المباح بالجزء المكروه بالكل» كالتنزه في البساتين وسماع 
تغريد الحمام واللعب به والغناء المباح» فإنها مباحة بالجزء في أصلها 
إذا فعلها المكلف مرة أو مرتين في يوم ماء» ولكن الاستمرار عليها 
000 الأوقات فيها وجعلها عادة للمرء يترتب عليها بعض الضرر 
قال الشاطبي : إن المباح بحسب الكلية والجزئية يتجاذبها الأحكام 
)1غ( رواه الترمذي وحسنه واليبهقي وأحمد. 
زهة رواه مسلم والترمذي والإمام أحمد وأبو يعلى. 
انظر: بحثاً مستفيضاً وطريفاً مع الأدلة والبراهين والأمثلة في الموافقات للشاطبي 
١‏ ص١٠٠‏ وما بعدها. 


> 


البواقي» فالمباح يكون مباحاً بالجزء مطلوباً بالكل على جهة الندب أو 
الوجوب. ومباحاً بالجزء منهياً عنه بالكل على جهة الكراهة أو 
الفته'" :.: ويتابع الشاطبي كلامه ويقول: ونخلص أن كل مباح ليس 
بمباح بإطلاق» وإنما هو مباح بالجزء خاصةء وأما بالكل فهو إما 
مطلوب الفعل أو مطلوب الترك» فإن قيل: أفلا يكون هذا التقرير نقضا 
لما تقدم من أن المباح هو التساوي بين الطرفين؟ فالجواب أن لا. لأن 
ذلك الذي تقدم من حيث النظر إليه في نفسه من غير اعتبار أمر خارج» 
وهذا النظر باعتباره بالأمور الخارجة» فإذا نظرت إليه في نفسه فهو 
الذي سمي هنا المباح بالجزء. وإذا نظرت إليه بحسب الأمور الخارجة 
فهو المسمى بالمطلوب بالكل" . 

خاتمه الحكم التكليفى : 

وإلى هنا ننتهي من الحكم التكليفي وأنه يقسم عند الجمهور إلى 
خمسة أقسام وهي: الواجب والمندوب والمباح والحرام والمكروه؛ 
وزاد الحنفية قسمين: وهما: الفرض». والمكروه تحريماًء فصار 

وهذه الأحكام التكليفية تتعلق بأفعال المكلف. فقد يكون الفعل 
واجبأ كالصلاة» وقد يكون مندوباً كالنوافل» وقد يكون مباحاً كالبيع 
والأكل» وقد يكون مكروهاً مثل كثرة الكلام, وقد يكون محرماً 
كالسرقة والقتل. 

وقد تتعلق هذه الأحكام بفعل واحدء وتعتريه الأحكام الخمسة كلها 
أو بعضها بحسب الظروف والأحوال التي تحيط به» كالزواج يكون 


)000( الموافقات» له: ١اص/8لاء‏ وانظر: رسالة المسرجديق: ص 77 هامش . 
0( الموافقات» له : : ص١8م.‏ 


واجباً على المكلف إذا استطاع تكاليف الزواج وتأكد من نفسه الوقوع 
في الحرام» إذا لم يتزوج» ويكون مندوباً في الأحوال العادية مع القدرة 
على الباءة» ويكون محرماً إذا تأكد من نفسه ظلم زوجته وعدم قيامه 
بحقوقهاء ويكون مكروهاً إذا خاف ذلك». ويكون مباحاً إذا تساوت 
المحاسن والمفاسد''"2. ومثل الزواج كثير من أفعال المكلفين التي 
تعتريها الأحكام الخمسة أو بعضها بحسب القرائن المحيطة بهاء كما أن 
الأحكام تختلف من حيث الجزئية والكلية»ء وسبق بيان ذلك في 
المندوب والمباح» قال الشاطبي : إن الأفعال كلها تختلف أحكامها 
بالكلية والجزئية عن غير اتفاق» ولمدعٌ أن يدعي اتفاق أحكامهاء وإن 
اختلفت بالكلية والجزئية”"' . 


وبعد الانتهاء من الكلام عن الحكم التكليفي ننتقل للقسم الثاني من 
الحكم الشرعي» وهو الحكم الوضعي . 


)١(‏ أصول الفقهء خلاف: ص2175 مصادر التشريع الإسلامي: ص25060 الوسيط في 
أصول الفقه: ص88. 

(؟) الموافقات: ص١8‏ وما بعدهاء وانظر فيها أمثلة تفصيلية لكل قسم وإنه يختلف 
أيضاً حسب الأشخاص . 


ين 


المبحث الثاني 
شي 
الحكم الوضعي 


سبق تعريف الحكم بأنه خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين اقتضاء 
أو تخييراً أو وضعاًء وأن الحكم ينقسم عند الجمهور إلى قسمين: 
الحكم التكليفي والحكم الوضعي», وقد انتهينا من الكلام عن الحكم 
التكليفي, ونشرع الآن في القسم الثاني وهو الحكم الوضعي. 

تعريف الحكم الوضعي : 

الوضع في اللغة: الإسقاط والترك والافتراء والولادة وغير ذلك» 
من وضع عنه دينه أسقطهء» ووضعت الشيء ء بين يديه تركته هناك» 
ووضع الرجل الحديث افتراه وكذبه» ووضعت الحامل ولدها أي 
ولدته 20 


والحكم الوضعي في الاصطلاح: هو خطاب اللّه تعالى المتعلق 
بجعل الشيء سبباً لفعل المكلف». أو شرطاً له أومائعاً: أو صحيحاً. 
أو فاسداً. أو رخصة. أو عزيمة , فالوضع جعل الشيء مرتبطاً بشيء 
و 


. المصباح المنير: “ص417» القاموس المحيط: ص94‎ )١( 


يكنا 


فالحكم الوضعي هو الوصف المتعلق بالحكم التكليفي» وهذا 
الوصف إما أن يكون سبباً أو مانعاً أو شرطاً أو صحيحاً أو فاسداً أو 
رخصة أو عزيمة 

ويطلق الحكم الوضعي على الوصف بالسببية والشرطية والمانعية 
والصحة والفساد والرخصة والعزيمة» وهذا الوصف إما أن يسبق الحكم 
التكليفي كالأنواع الثلاثة الأولى» وإما أن يكون لاحقاً وأثراً للحكم 
التكليفي كالنوعين الأخيرين» وعلى كلا الحالين فالحكم الوضعي علامة 
للحكم التكليفي ومرتبط بهء فالله سبحانه كلف الناس بأحكام» ولكنه 
ربط هذا التكليف بأمور أخرى. 

الحكمة من خطاب الوضع : 


وتتجلى الحكمة من وجود الحكم الوضعي مع مبدأ صلاحية 
الشريعة لكل زمان ومكان» وذلك أنه يتعذر معرفة حكم الله تعالى في 
كل الأحوال» كما تتعذر معرفة حكم الله تعالى في كل الوقائع والمسائل 
بعد انقطاع الوحيء فاقتضت حكمة الله تعالى أن يعرف الناس على 
أحكامه بربطها بأمور محسوسة تقتضي معرفة الأحكام الشرعية» كربط 
الحكم بالعلة» وربط الحكم بالسبب» وذلك حتى لا تتعطل الوقائع عن 
الأحكاء”" . 


ومن جهة ثانية فلا يشترط للحكم الوضعي التكليف والعلم 


)١(‏ نهاية السول» الإسنوي: ١ص‏ الاء مناهج العقول» شرح منهاج الوصول» 
البدخشي: ١ص2»78‏ حاشية البناني على جمع الجوامع: ١ص808.»‏ الإحكام في 
أصول الأحكامء الآمدي: ١ص١2»4‏ تسهيل الوصول: ص750. أصول الفقه» 
خلاف: ص1775» المسودة في أصول الفقه: ص١8.‏ 

(0) انظر: شرح الكوكب المنير: ١ص47”5».‏ مختصر الطوفي: ص١”27‏ روضة الناظر: 
ص 237"١‏ المستصفى : ١اص47»‏ أصول السرخسي: 7اص7١7.‏ 
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والقدرة» فلا يشترط فيمن يتعلق به الحكم الوضعي أن يكون مكلفاًء 
كما لا يشترط فيه العلم به» والقدرة عليه» إلا في حالتين: 

الأولى: سبب العقوبة كالقصاص والحدودء فيشترط لترتب العقوبة 
أن يكون الفاعل مكلفاً وعالماً وقادراً على الفعل» فلا تجب العقوبة 
على المخطىء والمكره والمجنون والصغير. 
والقدرة. والحكمة من ذلك أن الشرع رتب العقوبة ونقل الملك بحسب 
قانون العدل بين الناس والرفق بهم وعدم تكليفهم بالمشاق أو بما 
لا يطاق30؟ , 

أقسام الحكم الوضعي : 

ينقسم الحكم الوضعي بحسب طبيعة ارتباط الحكم التكليفي به إلى 
خمسة أقسام , وين 1< السسيية) والشرط. والمانع, والصحيح ويقابله 
الفاسد أو الباطل» والعزيمة ويقابلها الرخصة. 

وذلك أن الشيء يقتضي أن يكون سبباً لشيء آخرء أو شرطاً له أو 
انعا أو مشوغا لرخصة بدل العزيمة» أو صحيحاً) أو غير صحيح» 
فكل منها حكم ثبت بخطاب الوضع . 

واتفق العلماء على اعتبار السبب والشرط والمانع من أقسام الحكم 
الوضعي» واختلفوا في الصحة والفساد أو البطلان والرخصة والعزيمة. 
واختلاف العلماء فيه إن وجد. وما يتعلق به من بحوث . 


)000( انظر شرح الكوكب المنير: ص77 وما بعدهاء التمهيد للوسنوي: ص 250 
حاشية البنانى على جمع الجوامع : ١ص‏ 86» الفروق: ١‏ ص 21١3701651١‏ شرح 
تنقيح الفصول: صؤلاء 28١‏ مختصر الطوفى : ص .8١‏ 


اكلا 


في 


. 


السبب 


تعريف السبب : 


السبب في اللغة: عبارة عما يمكن التوصل به إلى مقصود ماء ومنه 
سمي الطريق سبباً» وسمي الحبل سبي(" . 

وفي الاصطلاح: عرفه الآمدي بأنه: الوصف الظاهر المنضبط الذي 
دل الدليل السمعي على كونه معرفاً لحكم شرعي”) 

فالوصف هو المعنى» والظاهر هو المعلوم ضد الخفي». والمنضبط 
هو المحدد بأن لا يختلف باختلاف الأشخاص أو الأحوال» بخلاف 
الحكمة وهي الباعث على شرع الأحكام لمصلحة العباد» من جلب نفع 
أو دفع ضررء والدليل السمعي هو ما كان في الكتاب والسنة» وكونه 
معرفاً لحكم شرعي أي علامة على الحكم الشرعي من غير تأثير فيه. 

فالسبب هو المعنى الظاهر المعلوم المحدد الذي ثبت بالكتاب والسنة أنه 
علامة على وجود الحكم» أو هوما ارتبط به غيره وجوداً وعدماً. 


)١(‏ قال الجوهري: «السبب: الحبل» وكل شيء يتوصل به إلى أمر آخر»؛ (الصحاح: 
١ص 2)١16‏ وانظر: المصباح المنير: ١اص56‏ 2760 القاموس المحيط : ١اص١8.‏ 
(؟) الإحكام. له: ١ص١18.»‏ وانظر: أصول السرخسى: ٠١ص١١7.‏ 
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وحقيقة السبب أن الشارع جعل وجوده علامة على وجود مسببه وهو 
الحكم؛ وجعل تخلفه وانتفاءه علامة على تخلف وانتفاء ذلك الحكمء 
أي : إن الشارع ربط وجود المسبب بوجود السبب» وعدمه بعدمه» ويلزم 
من وجود السبب وجود المسبب» ومن عدم السبب عدم المسبب""' . 


مثاله: جعل الزنا سبباً لوجوب الحدء لأن الزنا لا يوجب الحد 
بذاته» وإئما بجعل الشارع لهء» وزوال الشمس سيب فى وجوب الظهر» 
وغروب الشمس سبب في وجوب المغرب» وطلوع الفجر سبب في 
وجوب الصبح. 


ويعرف السبب بإضافة الحكم إليه كحد الزناء» فالحد حكم شرعى 
أضيف إلى الزناء فعرفنا أن الزنا هو السبب» مثل صلاة المغرب» 
فالصلاة حكم شرعي أضيف إلى المغرب» فعرفنا أن الغروب هو 
ال ْ 


ويبدو من التعريف السابق أن السبب لا يكون سبباً إلا بجعل الشارع 
له سببا» لأنه سبب لحكم تكليفي» والتكليف من الله تعالى الذي يكلف 
المرء بالحكم؛ ويضع السبب الذي يرتبط به الحكم»؛ وهذه الأسباب 
ليست مؤثرة بذاتها في وجود الأحكام» بل هي علامة وأمارة لظهورها 
ووجودها ومعرفة لها عند جمهور العلماء» فالسبب وسيلة وصلةء 
كالحبل في إخراج الماء من البئر”"» ولذا عرف الإمام الغزالي السبب 
)١(‏ التلويح على التوضيح: “اص7١٠.2‏ إرشاد الفحول: ص"5» المدخل إلى مذهب 

أحمد: ص77”» مصادر التشريع الإسلامي. صالح: 200١‏ مباحث الحكم : 

ص ١١6‏ . 
؟) هذا هو السبب الظاهر عند المتأخرين» ويرى المتقدمون أن السبب للعبادات مثلاً 


ليس الوقت وغيره وإنما نعم الله الكثيرة علينا هي سبب العبادة. 
() قال بعض العلماء وهم المعتزلة: إن السبب مؤثر في الأحكام بذاته» بواسطة قوة - 


بككنا 


فقال: هو ما يحصل الشيء عنده لا به0؟» ويقول الشاطبي عر الله : 
إن السبب غير فاعل بنفسهء وإنما وقع المسبب عنده لا به'"'. قال 
تعالى : « وَآَّهُ حَلق فكوا تلو © * [الصافات: 45]: وقال تعالى: # أللّهُ 
َي سل و َهْوَ عَكَ كل شَىْءِ وَكِيلٌ © 4 [الزمر: 0171 وقال تعالى : 
# وما تسا َل 5 أن يِسَآه و4 [الإنسان: 2]7"٠‏ وقال تعالى: #ونَئْس وما 
سَرَّنها 2 كََشْمَهَا + فرَمًا 20 مها »4 [الشمس: 8-0]. 

أنواع اع السبب: 


ينقسم السبب عدة تقسيمات باعتبارات مختلفة» أهمها: 
أولاً - أنواع السبب من حيث موضوعه: 


ينقسم السبب باعتبار موضوعه إلى قسمين 
١‏ السبب الوقتي : وهو مالايعرف له حكمة باعثة في تعريفه 
للحكم. كالزوال سبب وقتي لوجوب الفل 20 لقوله تعالى : © أَقَو 


د 2 00 


ألصَلرة دلوك أَلسَّمْيس » [الإسراء: 2]78 فإن الوقت سبب محض وعلامة 
على وجوب الصلاة,» ورؤية هلال رمضان سبب وقتي لوجوب الصيام» 
لقوله تعالى : « هَمَن سنِدَ نكم الثَّهَرَ قيضسُمَةُ4 [البقرة: 180]. 
" السبب المعنوي : وهو ما يعرف له حكمة باعثة فى تعريفه للحكم 
- أودعها الله فيه» وقال بعض العلماء: إن الأسباب تؤثر في الأحكام لا بذاتهاء بل 
بجعل الله تعالى» انظر: المدخل إلى مذهب أحمد: ص57» الموافقات: 
١ص59١»‏ إرشاد الفحول: ص". الإحكام». الآمدي: ١ص6١1»‏ حاشية البناني 
على جمع الجوامع : ١صه46غ»‏ المستصفى : ١اص5؟17.‏ نهاية السول: ١ص‏ الا 
أصول الفقه؛ أبو النور: ١٠<ص2»77‏ شرح الكوكب المنير: ١٠ص445.‏ 


.95ص١ المستصفى, له:‎ )١( 
.١؟9صا١ (؟) الموافقات» له:‎ 


(5) انظر: شرح الكوكب المنير: ١١ص‏ 400. 


انلكا 


مسكر حرام)”'", وملك النصاب سبب معنوي لوجوب الزكاة» وكذا 
السرقة والزنا وقطع الطريق والقتل أسباب للعقوبات”"' . 

وتظهر فائدة التقسيم فى جواز القياس فى القسم الثانى » وعدم 
جوازه في القسم الأول. 

ثانياً ‏ أنواع السبب باعتبار علاقته بالمكلف : 

ينقسم السبب باعتبار قدرة المكلف على القيام به وعدم قدرته إلى 
قسمين : 

١‏ السبب الذي هو من فعل المكلف ومقدور له: كالبيع» فهو سبب 
لملك المبيع والثمن. والقتل العمد سبب لوجوب القصاص » وعقد 
الزواج سبب لإباحة الاستمتاع بين الزوجين» وعقد الإجارة سبب لحل 
الانتفاع بالعين» وهذا النوع ينقسم إلى ثلاثة أقسام , هني: 

أ- سبب مأمور به شرعاً: ويجب على المكلف فعله. أو يندب له 
القيام به» كالنكاح» فهو سبب للتوارث» ومأمور به. 

ب - سبب منهى عنه : كالسرقة سبب للحد» والسرقة منهى عنها. 

جا-د سبب مأذون به ومباح فعله للمكلف» كجعل الذبح سبباً لحل 
الحيوان المذبوح» والذبح مباح9 . 

والسبب الذي يكون من فعل المكلف ويكون قادراً عليه له صفتان» 
صفة التكليف. لأنه مقدور عليه ومطلوب من الشارع فعله لجلب 


)١(‏ رواه مسلم وأحمد وأصحاب السئن. 

(0) فواتح الرحموت: ١ص١1.‏ مناهج العقول» البدخشي: ١ص2758‏ مختصر ابن 
الحاجب: ص47 » تسهيل الوصول: 0 إرشاد الفحول: ص2 شرح الكوكب 
المنير: ١اص١460.‏ 

0) أصول الفقه. أبو زهرة: ص04. أبحاث في علم أصول الفقه: ص69١.‏ 


ان 


المنافع ودفع المضارء ويدخل في الحكم التكليفي؛ وصفة الوضع» 
لأن الشارع زتن: غلليه: أحكاماً أخرى: ويدخل في الحكم الوضعي» 
كالنكاح سبب للتوارث وحل الاستمتاع من جهة» ومندوب إليه من جهة 
أخرى » وذبح الحيوان سبب لحل الانتفاع؛ وهو مباح» والقتل سبب 
للقصاصء وهو حرامء والزنا سبب للحدء وهو حرام'"'. 

١‏ السبب الذي ليس من فعل المكلف. ولا يقدر عليه» كالزوال 
فهو سبب لوجوب صلاة الظهرء والقرابة سبب للإرث والولاية 
والعوت:'سينب لتقل ملكية التركة" إلى الوارث27:: وهذه الأسبات لست 
من فعل المكلف» ولا يقدر عليها. 


وهذا النوع قد يكون سبباً لحكم تكليفي كالزوال» وقد يكون سبباً 

وإن الشارع الذي وضع السبب قصد منه المسبب» لأن الأسباب 
يندت مقصودة لذاتهاء وإنما شرعت لما يلكا عتهنا من مسبيات » ولأن 
الأحكام الشرعية إنما شرعت لجلب المصالح أو درء المفاسد» فتصبح 
الأحكام كذلك أسباباً لهذه النتائج وهذه المسببات . 

ثالثاً - أنواع السبب باعتبار المشروعية : 

ينقسم السبب باعتبار المشروعية وعدمها إلى نوعين: 

-١‏ السبب المشروع: وهو كل ما أدى إلى مصلحة في نظر الشارع؛ 
وإن اقترن به أو تضمن مفسدة بحسب الظاهرء كالجهاد سبب لنشر 
الدعوة وحماية العقيدة وتبليغ الرسالة» وإن أدى إلى مفسدة كإثلاف 


)01( أصول الفقه, أبو زهرة: صخ 20 أصول الفقه, الخضري: ص١1‏ 2 أصول الفقه, 
أبو النور: ١٠ص57.‏ 
هق المراجع السابقة . 


ناا 


المال وتعريض الأنفس للقتل . 

وإذا ظهر أحياناً؛ أو نتج عن السبب المشروع بعض المفاسد فإنها 
ليست ناشئة عن السبب المشروع» وإنما تنتج عن أمر آخر مرافق له'"©2. 

5 السبب غير المشروع: وهو مايؤدي إلى المفسدة في نظر 
الشارع» وإن اقترن به أو تضمن مصلحة بحسب الظاهرء كالنكاح 
الفاسد والتبني» فإنها أسباب غير مشروعة لأنها تؤدي إلى مفاسد كثيرة 
تضر بالفرد والمجتمع» وإن لم تظهر فوراً فإن العاقل المتبصر يدرك 
خطرها في المستقبل. 

وإن ما يظهر للمرء أحياناً من مصالح» أو ما ينتج من منافع عن 
السبب الفاسد. فلا يكون من ذات السبب الممنوع» وإنما هو من أمر 
1 )2 
ا 


يقول الشاطبى: والمقصود أن الأسباب المشروعة لا تكون أسباباً 
للمفاسدء والأسباب الممنوعة لا تكون أسباباً للمصالح» إذ لا يصح 
ذلك بحال”" . 


رابعاً - أنواع السبب باعتبار تأثيره في الحكم : 

ينقسم السبب باعتبار ثأتيره في الحكم وعدمه إلى نوعين: 

-١‏ السبب المؤثر في الحكو”*'. ويسمى علةء وهو ما يكون بينه 
وبين الحكم مناسبة يدركها العقل. وحكمة باعثة لتشريعه» كالإسكار 
فهو سبب مؤثر في الحكم. وهو علة التحريم» والسفر سبب لجواز 
)١(‏ انظر: أمثلة توضح هذه الأمور في الموافقات: ١ص١1١١‏ وما يعدها. 
(؟) الموافقات: ١ص١017‏ 2177 مصادر التشريع الإسلامي: ص007. 
زهرة الموافقات» له: ااص؟177١.‏ 
لدع السبب المؤثر لا بذاته في الحكم. وإنما يجعل الله تعالى له علامة. 


كن 


الإفطار» وهو علة الإفطار في رمضان» والعلة هي الوصف المنضبط 
الذي جعل مناطاً لحكم يناسبه. 

١‏ السبب غير المؤثر في الحكم: وهو الذي لا يكون بينه وبين 
الحكم مناسية » ولا يستلزم وجود مناسبة وحكمة بينه وبين الحكم» مثل 
الوقت سبب لوجوب الصلاة"2» وهذا يتطلب منا بيان الصلة بين العلة 
والسبب. 

العلاقة بين العلة والسبب: 


العلة أو السبب أمارة على وجود الحكمء؛ كالإسكار في الخمر 
أمارة على التحريم» والسفر في رمضان أمارة على جواز الإفطارء ولذا 
قال بعض علماء الأصول: إنهما بمعنى واحدء وقال آخرون: إنهما 
متغايران» وخصوا العلة بالأمارة المؤثرة التي تظهر فيها المناسبة بينها 
وبين الحكمء وخصوا السبب بالأمارة غير المؤثرة في الحكم. 

وقال أكثر العلماء: إن السبب أعم من العلة مطلقاً» فكل علة سبب 
ولا عكسء وإن السبب يشمل الأسباب التي في المعاملات والعقوبات» 
ويشمل العلة التى تدرس في القياس» والفرق بينهما أن الصفة التي 
يرتبط بها الح إن كات لا يدرك تأثيرها في الحكم بالعقل» 
ولا تكون من صنع المكلف؛ كالوقت للصلاة المكتوبة» فتسمى باسم 
السبب» أما إذا أدرك العقل تأثير الوصف بالحكم فيسمى علة ويسمى 
مب أيضاء قالسبت يكتمل. القسمين+ وهو آعم من العلة كما قدمنا”” . 


)١(‏ الإحكامء الآمدي: ١ص18١1.,‏ التوضيح والتلويح: “ص!١٠.‏ أصول الفقه. 
الخضري: ص١5.‏ أصول الفقه» أبو زهرة: ص05. 

)١(‏ المستصفى: ١ص45»‏ تسهيل الوصول: ص755» الموافقات: ١ص‏ 2178 أصول 
السرخسي: ٠ص707. 2717١‏ الحدود في الأصول, الباجي: ص75. 


يكنا 


خامساً ‏ أنواع السبب باعتبار نوع المسبب: 

ينقسم السبب باعتبار نوع المسبب الذي يدل عليه واختلاف أثره 
عليه إلى قسمين 

-١‏ السبب لحكم تكليفي: كالوقت الذي جعله الشارع سبباً لإيجاب 
الصلاة في قوله تعالى : # أَقِ الصَّلرةَ لدُلُوكِ الّميس4 [الإسراء: 8074 وظهور 
الهلال سبب لإيجاب الصوم في قوله يَكهّ: «صوموا لرؤيته»"''. 

"١‏ سبب لإثبات ملك أو حل أو إزالة الملك والحل» كالبيع سبب 
لإثبات الملك» والعتق سبب لإزالة الملك» وعقد الزواج سبب لحل 
المتعة بين الزوجين» والطلاق سبب لإزالة حل المتعة» وهكذا”''. 

سادساً - أنواع السبب باعتبار مصدر العلاقة بينه وبين المسبب: 

ينقسم السبب باعتبار مصدر الرابطة والعلاقة بينه وبين المسبب إلى 
ثلاثة أنواع : 
وبين المسبب ناتجة عن حكم شرعي» كالوقت بالنسبة لوجوب الصلاة. 
فإنه سبب له بحكم الشرع . 

١‏ السبب العقلى: وهو السبب الذي تكون العلاقة والرابطة بينه 
وبين المسبب ناتجة عن حكم العقل». ولم تثبت عن طريق شرعي» 
كالنظر بالنسبة للعلم» فإنه سبب لاكتساب العلمء وهذا يعرفه العقل» 
ووجود النقيض سبب في انعدام نفيضه » فالعقل يدرك ذلك. 


)1١(‏ هذا جزء من حديث رواه البخاري ومسلم والنسائى وأحمد والبيهقي. 
(؟) الوسيط في أصول الفقه الإسلامي: ص99. 


احا 


وبين المسبب ناتجة عن حكم العادة والعرف» مثل حز الرقبة بالنسبة 
للقتل أو الذبح» والسفر للحج""' . 

وهذا التقسيم لإخراج السبب العقلي والعادي من الحكم الوضعي» 
وأنه يقتصر على السبب الشرعي . 


تبين أن حقيقة السبب هي أنه يلزم من وجود السبب وجود المسبب» ومن 
عدمه عدم الحكمء فإذا وجد السبب سواء قام به المكلف وكان من فعله» أو 
موانع الحكم» ترتب على السبب مسببه حتماًء» سواء أكان المسبب حكما 
المسبب على فعله أم لم يُرِدء وسواء قصد إلى المسبب أم لم يقصدء لأن 
ترتب المسبب على السبب من وضع الشارع ولا دخل للمكلف به؛ ولا عبرة 
بقصدهء ولأن السبب لا يؤثر بنفسه في المسبب» كما سبق عند جمهور 
العلماء» بل يترتب المسبب على السبب» ولو قصد المكلف مثلاً عدم ترتبه 
عليه؛ والأمئلة توضح ذلك» فمن اشترى سلعة ثبت له الملك والانتفاع» ومن 
سافر في رمضان أبيح له الفطر سواء أقصد ذلك أم لم يقصدء والموت 
والقرابة سببان للميراث ولو لم يرض الوارث أو المتوفى ذلك » وتدخل التركة 
في ملك الوارث جبراً عنه» ولا يحق له أن يرفض التركة أو أن يمتنع عن قبول 
الميراث» ومن تزوج وجب عليه المهر ونفقة الزوجة» ولو تزوجها على أن لا 
مهر عليه ولا نفقة» وهكذ('' . 
)١(‏ أبحاث في علم أصول الفقه: ص2177 وانظر تقسيم السرخسي للسبب إلى سبب 

مجازي وسبب محض» وسبب فيه شبهة العلة» وسبب هو بمعنى العلة» أصول 


السرخسي: ”*صغ .7١‏ 
زفق أصول الفقه» أبو النور: ١صض١ا»‏ أصول الفقه» شخللاف: صغ 217 الموافقات: ح- 


كن 


ويعرّج الشاطبي رحمه الله تعالى في حكم السبب لبيان صلته 
بالعقيدة وسلوك المسلم في الحياة» ويعرض بحثاً جميلاً وطويلاً نقتبس 
منه ما يلي : 

إن الفاعل للسبب عالماً بأن السبب ليس إليه إذا وكله إلى فاعله 
وصرف نظره عنه كان أقرب إلى الإخلاص والتفويض والتوكل على الله 
تعالى والصبر على الدخول في الأسباب المأمور بهاء والخروج عن 
الأسباب المحظورةء والشكرء وغير ذلك..”2. ثم يقول: إن تارك 
النظر في المسبب أعلى مرتبة» وأزكى عملاًء إذا كان عاملاً في 
العبادات. وأوفر أجراً في العادات» لأنه عامل على إسقاط حظهء 
بخلاف من كان ملتفتاً إلى المسبيات؛ فإنه عامل على الالتفات إلى 
الحظوظ» لأن نتائج الأعمال راجعة إلى العباد مع أنها خلق لله...”"“. 

وينتقل الإمام الشاطبي ليبين النتائج المترتبة على السبب في 
المعاملات والعقوبات مع بيان العدالة الإلهية فيهاء فيقول: إن الله عز 
وجل جعل المسببات في العادة تجري على وزان الأسباب فى الاستقامة 
والاعوجاج» فإذا كان السبب تامأء والتسبب على ما ينبغي» كان 
المسبب كذلك». وبالضد. ومن هنا إذا وقع الخلل في المسبب نظر 
الفقهاء إلى التسبب» هل كان على تمامه أم لا؟”". 

والمثال على ذلك الضرب المفضي إلى الموت أو القطع» فإنه سبب 
للقصاصء فإن كان كاملاً كان الجزاء قصاصاً بالنفس» وإن كان ناقصاً كان 
الجزاء قصاصاً فيما دون النفس » أو دية أو حكومة عدل أو أرش . 


| ٠(اص55ك‏ 14#. 
)١(‏ الموافقات, له: ١اص47١.‏ 
(0) الموافقات: ١اص"6١.‏ 
(") الموافقات: ١صلا6١.‏ 


وإن سبب السبب ينزل منزلة السببء» كالإعتاق في الكفارة» فإنها 
سبب لبراءة الذمة» والإعتاق يتوقف على اللفظ والصيغة» فالصيغة 
سبب الإعتاق» والإعتاق سبب لبراءة الذمة» فيكون سبب السبب 
كالسبب» لأن الحكم يتوقف عليه" . 


.45١ص١ شرح الكوكب المنير:‎ )١( 


تعريف الشرط : 

الشرط لغة بفتحتين: العلامة» والجمع أشراط» والشرط بفتحة 
وسكون جمع شروطهء قال الفيروزاباذي: الشرط : إلزام الشيء والتزامه 
في البيع ونحوه'"' . 

وفي الاصطلاح: هو ما يتوقف وجود الحكم وجوداً شرعياً على 
وجودهء ويكون خارجاً عن حقيقته» ويلزم من عدمه عدم الحكم'''. 

فالشرط وصف يتوقف عليه وجود الحكم» وحقيقته أن عدمه يستلزم 
عدم الحكمء ولا يلزم من وجوده وجود ولاعدم» ولا يتحقق الحكم 
بشكل شرعي إلا بوجود الشرط الذي وضعه الشارع له» كالوضوء شرط 
للصلاة» فلا توجد الصلاة بشكل شرعي إلا إذا وجد الوضوءء والوضوء 


.47١ص٠١ القاموس المحيط: “ص58 المصباح المنير:‎ )١( 

(5) الإحكامء الأمدي: ١ص١5١1»‏ مصادر التشريع الإسلامي: ص507» أصول الفقهء 
خلاف: ص2174 أصول السرخسي: 'ص”70, الحدود في الأصولء الباجي: 
ص34 شرح القوكت المتير:. ١م‏ 484: ْ 


ا 


ليس جزءاً في الصلاة» وإذا عدم الوضوء عدمت الصلاة» ولكن إذا 
وجد الوضوء فلا يلزم منه وجود الصلاة» ومثل الحول شرط في وجوب 
الزكاة» فإذا عدم الحول لزم عدم وجوب الزكاة» ومثل حضور 
الشاهدين في عقد الزواج, رس ولا د يصح الزواج 
إلا بالشهادة. والشهادة 7 لشت روا في الزواجء وإذا فقدت الشهادة 
فسد الزواجء ولكن لا يلزم من وجود الشاهدين وجود الزواج» ومثل 
القدرة على التسليم شرط في صحة البيع؛ والإحصان شرط في سببية 
الزنا للرجه'"* . 

وشرح التعريف وبيان حقيقته يقودنا لبيان العلاقة بين الركن 
والقرظ » وبيق الشرظ والسينت: 

قة بين الركن والشرط 

الركن هو ما يتوقف عليه وجود الحكم. ويكون جزءاً في ماهيته » 
أما الشرط فهو ما يتوقف عليه وجود الحكم» ويكون خارجاً عن حقيقته 
وماهيته» ويظهر من هذا أن الركن والشرط يتفقان بأن كلاً منهما يتوقف 
عليه وجود الحكم؛ وإذا نقص الركن أو الشرط بطل أو فسد الحكم. 

ويختلفان بأن الركن جزء من الماهية» والشرط ليس جزءاً من 
الماهية. والمثال يوضح ذلك. 

الركوع ركن يتوقف عليه وجود الصلاة وهو جزء منهاء» وكذا 
السجود والقراءة والقيام؛ والصيغة في العقد ركن » وإذا اختل الركن 
نطلت الصلاة أو العقد. 


والوضوء شرط يتوقف عليه وجود الصلاة؛» ولكنه خارج عن 


)١(‏ إرشاد الفحول: ص/اء تسهيل الوصول: ص1558» المدخل إلى مذهب أحمد: 
ص16 » مختصر ابن الحاجب : ص35 .2 الإحكام» الأمدي : ١اص8لا١.‏ 


0 


الصلاة» لأنه يسبقهاء وكذا طهارة الثوب والمكان والجسدء ومثله 
الشهود في عقد الزواج شرط فيه وخارج عن الزواج» وإذا فقد الشرط 
فقدت الصلاة وعقد الزواج. 

وإذا حصل خلل في الركن كان الخلل في نفس التصرف أو العقدء 
ول سفن "جرد الي والعافة: “وكان سكي الطلان: إياقاف 
العلماء» أما إذا حصل خلل في شرط من الشروط كان الخلل في وصف 
خارج عن الحقيقة وتكون الحقيقة والماهية موجودة» ولكن لا يترتب 
عليها أثرها الشرعي لانتفاء الشرط فيهاء وحكمها البطلان عند جمهور 
العلماء كالركن» خلافاً للحنفية الذين وصفوها بالفسادالذي يترتب عليه 
بعضن ‏ الآثار. 

ولكن الحنفية يفرقون فى أثر الفساد بين العبادات والمعاملات» 
فالعبادات الفاسدة لا أثر لها عندهم» ولا تسقط عن المكلف» ولا تبرأ 
منها الذمة» كالباطلة» ويتفقون بذلك مع الجمهور فيهاء أما المعاملات 
الفاسدة فإنها يترتب عليها بعض الاثار عندهم». بخلاف المعامللات 
الباطلة فإنه لا يترتب عليها أثر شرعي"''. 

العلاقة بين السبب والشرط: 

إن الشروط الشرعية تكمل السبب». وتجعل أثره يترتب عليه» وهو 
المسبب» وإذا وجد السبب ولم يتوفر الشرط فلا يوجد المسبب» 
فالسبب يلزم منه وجود المسبب عند تحقق الشرط وانتفاء المانع» وإذا 
لم يتحقق الشرط فلا أثر له» مثل القتل سبب لإيجاب القصاص» إذا 
تحقق شرطه وهو العمد والعدوان» وعقد الزواج سبب لحل الاستمتاع 
)١(‏ الوسيط في أصول الفقه الإسلامي: ص7١٠.‏ أصول الفقه» خلاف: 21175 أصول 


الفقه» أبو زهرة: ص8 ه. أصول الفقه » الخضري : ص١1‏ 2» المدخل الفقهي العام : 
١اص/787.‏ 


عند تحقق الشرط وهو حضور الشاهدين» والنصاب سبب لوجوب 
الزكاة عند تحقق الشرط. وهو حولان الحول» وهكذا فإنه لو صح 
وقوع المشروط بدون شرطه لم يكن شرطاً فيه» وقد فرض كذلك أنه 
رط 

ويتفرع عن هذا الأصل خلاف فقهي بين المذاهب» وهو هل يوجد 
الحكم بوجود سببه مع عدم الشرط أو تأخره. أم لا؟. وذلك أن الحكم 
كافك على .وجوف لدي وتتعقى الشوطء فإن ويد السيت: فقط فهلن 
ل أم لا يصح؟ 

ذهب بعض الفقهاء إلى مراعاة السبب ووقوع المسبب عليه دون 
توقفه على الشرطء وذهب آخرون إلى توقف الحكم على تحقق 
الشرط» مراعاة لأثر الشرطء وإن اختفاء الشرط مانع للسبب من تأثيره 
في وجود المسبب» وتطبيق القواعد يرجح القول الثاني» والقول الأول 
يعتمد على النصوص فى الحديث» فجعلوا ذلك استثناء من القاعدة 
العامة» والأمثلة التفهية ترفك ذلك» مثل الاختلاف في جواز تعجيل 
الزكاة عند الحنفية والشافعية» فالنصاب سبب في وجوب الزكاة» 
والحول شرط لهء فعلى القول الأول يجوز تعجيل الزكاة قبل تحقق 
الشرطء وعلى القول الثانى لا يجوز تعجيل الزكاة إلا بعد حولان 
الحول على النصاب» وكل جيل الكفارة قبل الحنث عند الشافعية» 
كمن حلف يميناً على إثم مثلاً. فاليمين سبب الكفارة» والحنث 
شرطهاء فعلى القول الأول يجوز تقديم الكفارة ثم الحنث في اليمين» 
واستدلوا بما رواه مسلم عن رسول الله كَل أنه قال: «والله. إن شاء 
الله» لا أحلف على يمين ثم أرى خيراً منها إلا كمّرت عن يميني وأتيت 
الذي هو خير”''» وعلى القول الثاني لا يجوزء ومثل العفو عن القاتل 


إلل4 رواه مسلم وغيره عن أبي موسى الأشعري في كتاب الأيمان. 
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من القتيل» لأن الضرب المؤدي إلى الموت سبب في القصاص أو 
الدية» والزهوق شرط» ويجوز العفو من القتيل قبل زهوق روحه 
باتفاق» وتفصيل الأدلة والآراء في كتب الفقه30" . 

ويتفق الشرط والسبب في حالة العدم ‏ فإذا عدم انيت عدم 
المسبب» وإذا عدم الشرط عدم المشروط». ويختلفان فى حالة الوجود. 
وجوده وجوب إقامة الصلاة, ولا يلزم من وجود الشاهدين وجود 
النكاح» أما السبب فيلزم من وجوده وجود الحكم»؛ فإذا وجد الوقت 
وجبت الصلاة ووجب الصياه”" . 

أنواع الشرط : 

ينقسم الشرط عدة تقسيمات باعتبارات مختلفة» وهى : 

أولاً - تقسيم الشرط باعتبار ارتباطه بالسبب أو المسبب: 

ينقسم الشرط باعتبار ارتباطه بالسبب أو المسبب إلى نوعين: 


١‏ الشرط المكمل للسبب: وهو الذي يكمل السبب حتى ينتج أثره 
في الحكم؛ وهو المسبب» مثل حولان الحول في وجوب الزكاة في 
النصاب؛ فالنصاب سبب لوجوب الزكاة» ولا يتحقق وجود النصاب 
الدال على الغنى إلا بشرط حولان الحول. فالحول شرط مكمل 
للنصاب» والعمد والعدوان شرطان في القتل الموجب للقصاص» 
فالقتل سبب. والقصاص مسببء ولا يرتبط السبب والمسبب 
إلا إذاتحقق شرطا العمد والعدوان» والقدرة على تسليم المبيع شرط 
)١(‏ الموافقات: ١ص21857‏ 184. شرح الكوكب المنير: ١١ص447.‏ 

(0) المراجع السابقة قبل هامشين» وانظر: المدخل إلى مذهب أحمد: ص 50» إرشاد 

الفحول: ص", الموافقات: ١اص78١.‏ 


/ع 


الزنا للرجم» وهكذاء وعدم هذه الشروط يفيد عدم الأسباب . 


ّ- الشرط المكمل للمسبب : وهو الذي يكمل المسبب وهو 
الحكم. فالطهارة وستر العورة شرطان يكملان الصلاة» لأن عدم 
الشرط يستلزم عدم الحكه”"'. 

انياً - تقسيم الشرط باعتبار جهة اشتراطه : 

ينقسم الشرط من حيث جهة اشتراطه إلى قسمين: 

١‏ الشرط الشرعى : وهو ما اشترطه الشارع للأحكام والتصرفات» 
مثل الشروط المَى وردت فى العبادات والمعامللات وإقامة الحدود. 

'" الشرط الجَعْلى: وهو ما اشترطه المكلف. كما لو اشترطت 
المرأة تقديم معجل المهر كلهء وكما لو اشترط المشتري نقل المبيع أو 
استلامه في مكان كر 

ولابد أن يكون الشرط الجعلي موافقاً لحكم الشرع» ومتفقاً مع 
مقتضى العقد أو التصرفء» فإن كان منافياً له بطل التصرفء» كما لو 
اشترطت المرأة في عقد الزواج عدم المعاشرة» أو اشترط البائع تقييد 
ملكية المشتري» ولذا تتفاوت درجات الشرط الجعلى . 

فإما أن يكون مكملاً لحكمة الشرع ومتفقاً مع مقتضى العقدء 
ومحققاً للغاية منه كاشتراط الكفالة أو الرهن فى الدَّيْن المؤجل» وهذا 
0غ( الإحكام» الآمدي : ١اص١٠١٠1ء "١‏ فواتح الرحموت: ١ص‏ 31 شرح الكوكب 

المنير: ١ص405»‏ المدخل إلى مذهب أحمد: ص188.» وانظر تقسيم السرخسي 

للشرط في: أصول السرخسي: "اص .77١‏ 
(؟) أصول الفقهء خلاف: ص5"١.‏ أصول الفقهء أبو زهرة: ص59» الموافقات: 

.١9١ضصا١‎ 


القسم متفق على صحته . 

وإما أن يكون الشرط الجعلي مخالفاً لمقتضى العقد ومتعارضاً معه: 
وغير ملائم لمقصود المشروط فيه ولا مكمل لحكمتهء كأن يشترط 
الزوج عدم الإنفاق على ويه أو أن يشترط البائع عدم انتفاع 
المشتري بالعين» وهذا القسم متفق على بطلانه وإلغائه . 

وإما أن يكون شرطاً زائداً على مقتضى العقدء وهو الذي يقترن 
فيزيد من التزامات أحد الطرفين» أو يقوي هذه الالتزامات» وحكم هذا 
النوع مختلف فيه بين المذاهب اختلافاً واسعاّء فقد أجاز هذا الاشتراط 
وتوسع به المذهب الحنبلي والمالكي؛ وضيق فيه المذهب الحنفي 
والشافعي”'" . 

الثاً - تقسيم الشرط باعتبار إدراك الرابطة مع المشروط : 

ينقسم الشرط من جهة إدراك الرابطة والعلاقة بينه وبين المشروط 
إلى أربعة الوا 

-١‏ الشرط الشرعي: وهو الشرط الذي تكون العلاقة فيه بين الشرط 
والمشروط ناتجة عن حكم الشرع؛ كالوضوء للصلاة. 

١‏ الشرط العقلى: وهو الشرط الذي تكون العلاقة فيه بين الشرط 
والمشروط ناتجة عن حكم العقل» مثل ترك ضد الواجب لحصولهء 
كترك الأكل شرط لصحة الصلاة» ومثل اشتراط الحياة للعلم» فإذا 
انتفت الحياة انتفى العلمء ولا يلزم من وجود الحياة وجود العلم» ومثل 
)١(‏ انظر أنواع الشروط الفقهية وما يتعلق فيها وآراء المذاهب في: أصول الفقه 

الخضري: ص59, المدخل الفقهي العام» الأستاذ مصطفى الزرقا: ١‏ ص١48؛‏ 

وما بعدهاء الموافقات: ١ص2187‏ الفقه الإسلامي في أسلوبه الجديد» الدكتور 


وهبة الزحيلي : ١اص66١.‏ 
(؟) المدخل إلى مذهب أحمد: ص518. الموافقات: ١ص18.‏ 
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الفهم في التكليف . 

3 الشرط العادي : وهو ما تكون العلاقة بينه وبين مشروطه ناتجة 
عن حكم العادة والعرف؛ كغسل جزء من الرأس لإتمام غسل الوجهء 
ومثل الغذاء للحيوان أي لحياته» وملاصقة النار للجسم في الإحراق» 
ومقابلة الرائي للمرئي؛ وتوسط الجسم الشفاف في الإبصار("' . 

4- الشرط اللغوي: وذلك في صيغ التعليق» مثل: إنها طالق إن 
خرجت من البيت» وهذا النوع له حكم السبب”"©. 

هل يصح التكليف بالحكم مع فقدان شرطه؟ 

يبحث علماء الأصول هذَه المسالة: ويعبرون عنها بأهم مثال لها 
وهو «هل الكافر مخاطب بفروع الشريعة»؟ 

وصورتها أن الشارع اعتبر الإيمان شرطاً لصحة الصلاة وغيرها من 
العبادات؛ فهل يصح التكليف بالصلاة وإيجابها على الإنسان الكافر مع 

اتفق العلماء على أن الكفار مخاطبون بالإيمان إجماعاً. وأنهم 
مخاطبون بالمعاملات». وأنها تطبق عليهم ما داموا قائمين على أرض 
كما اختلفوا في تكليفهم بالعبادات» وهو موضوع بحثناء على قولين: 


)١(‏ وهناك تقسيمات مختلفة للشرط بحثها الفقهاء في كتبهم وخاصة في عقد البيع» 
كالشرط المعلق والمقيد والمضاف». وشرط الانعقاد والصحة والتفاذ واللزوم» 
والشرط الراجع إلى خطاب التكليف. والشرط الراجع إلى خطاب الوضعء وغير 
ذلك؛ انظر المراجع السابقة في الهامش قبل السابق» والموافقات: ١ص180١»‏ 
نظرية الشروط المقترنة بالعقد. الشيخ زكي الدين شعبان. 

00 انظر: شرح الكوكب المنير: ”ص 100» شرح تنقيح الفصول: ص868., المدخل 
إلى مذهب أحمد: ص728.» مختصر الطوفي: ص7”7. 
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القول الأول: يصح التكليف مع عدم حصول الشرط» والكافر 
مكلف بالصلاة مع عدم الإيمان»ء وذلك لأن الكفر مانع من إقامة 
الصلاة» ولكنه لا يعتبر مانعاً من التكليف». فالكافر يتمكن من إزالة 
الام وهو الكفرء ويستطيع الدخول في الإيمان ثم يقيم الصلاة» وهو 
رأي الجمهور من الشافعية والمالكية والحنابلة وأكثر العراقيين من 
الحنفية» واستدلوا على ذلك بما يلي: 

١‏ القياس على الجنب والمحدث. فإنهما مأموران بالصلاة» 
ومكلفان فيهاء بالرغم من وجود المانع من الصلاة» وهو الجنابة 
والحدث» وذلك لأنهما يتمكنان من إزالة المانع ثم القيام بالصلاة. 

فوجود الجنابة والحدث لا يمنع التكليف بالصلاة» وكذلك الكفر أو 
عدم تحقق شرط الإيمان لا يمنع تكليف الكافر بالعبادات» فالعقيدة 
الباطلة منعته من الإيمان ويستطيع أن يزيلها ثم يصلي”'. 

"١‏ وردت عدة آيات تؤكد عقوبة الكافر على ترك الصلاة والزكاة 
وبقية فروع الشريعة» قال تعالى حكاية عن الكفار يوم القيامة : #8 ما 
لكك ف سر )الوا كيت النصزها ©) وك نك َم لسكب (©) وطن موس 
مم َخَيِضِينَ 2) وكا ندْبُ يو اين () حو َتنا لبي 8 4 07 0/7 4]ء 
فأخبرنا الله تعالى أن من سبب دخول الكفار الجحيم أنهم تركوا 
الصلاة» فهذا يدل على أنهم مخاطبون بالصلاة ومكلفون بهاء ولو لم 
يكلفوا بها لما سئلوا عنهاء وأن القرآن الكريم جمع بين ترك الصلاة 


0010( تسهيل الوصول: ص25017» تيسير التحرير: “"ص48١2‏ وما بعدهاء فواتح 
الرحموت: ١اص2588١»‏ الوسيط فى أصول الفقه الإسلامى: ص”16١.,‏ القواعد 
والفوائد الأصولية: ص44» الأشباه والنظائر» اليوط ص ”707 . والأشباه 
والنظائر لابن نجيم: ص 2550 شرح الكوكب المنير: ١ص١٠00‏ وما بعدهاء 
إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك للونشريسي: ص787. 
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وهو عبادة وبين إنكار يوم القيامة» وهو عقيدة» وقال تعالى ددرا 

عن المشركين : « وق ريت © أل لوو الرسكوة وخ ولرة م 
كَرُونَ )4 [فصلت: 1-/] فوصفهم بالشرك وترك الزكاة وعدم ار 
بالآخرة» فكان جزاؤهم العذاب الأليم في اجهنم ) وهذا يدل على أنهم 
فكلفون ومخاطبون بالزكاة وبالإيمان عا ومحاسبون على 55 
أيضاًء ومثل قوله تعالى: # يبد فَنَقُونِ (0)» [الزمر: 17]» وقوله تعالى: 
لا يَأيهًا ألنّاسُ أَعَبُدُوأ ريح © [البقرة: ١؟].‏ وقوله تعالى: #االريجح كَهَروأ 
دعن سيل الزتهن صَََرنَلعَتَاي4 [النسل: 14 أي فوق عذاب 
الكف 90 , 

القول الثاني: لا يصح التكليف قبل حصول الشرط الشرعي» وإن 
الويمان شرط في التكليف» والكافر غير مكلف بالعبادات» وهو رأي 
الرازي والإسفراييني من الشافعية» والسرحسى وجمهور الحنفية» 
ورواية عن الإمام عي | 


واحتجوا بأن الشارع يشترط الإيمان للعبادة» وهذا يقتضي النهي عن 
الصلاة بدون إيمان» وأن الصلاة بدونه غير صحيحة. وبالتالى 
فلا يمكن الامتثال حال الكفر لوجود المانع”"©: واستدلوا بقوله يل : 
«الإسلام يجبٌ ما قبله)”"'؛ وأن الكافر لا يطالب بإعادة وقضاء الصلاة 
بعد إسلامه . 


ويَرُدّ عليهم ابن عبد الشكور بأن العاقل يستبعد أن يدّعى المنافاة 


.605”ص١١ شرح الكوكب المنير:‎ )١( 

(0) المراجع السابقة» وسترد هذه المسألة في فصل المحكوم فيه؛ وفي المسألة قول 
ثالث» وهو أنهم مخاطبون بالنواهي دون الأوامرء وهناك أقوال أخرى في المسألة» 
(انظر: شرح الكوكب المنير: ١٠ص5١6).‏ 

() رواه مسلم وأحمد. عن عمرو بن العاص. 
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بين التكليف وفقدان الشرطء لأنه يلزم على هذا القول أن يكون 
المحدث والجنب غير مكلفين شرعاً بالصلاة لوجود المانع من أدائهاء 
وأن عدم الإحرام في الحج مانع من أداء الحج» ولكنه لا يمنع تكليف 
المسلم المستطيع بالحج. . . وهكذ"". . 

ويرى الإمام الشاطبي أن الإيمان ليس شرطاً للعبادة والتكليف 
بالصلاة مثلاً» بل هو العمدة فى التكليف؛ لأن معنى العبادة هو التوجه 
إلى المعبود بالخضوع والتعظيم بالقلب والجوارح» وهذا فرع الإيمان؛ 
فكيف يكون أصل الشيء وقاعدته شرطاً فيه؟ وإذا توسعنا في معنى 
الشرط فيكون الإيمان شرطاً عقلياً» وليس شرطأ شرعياً» أو هو شرط 
في المكلف وليس في التكليف”" . 


ا والنتيجة التي تترتب على قول الجمهور بأنهم مخاطبون بفروع 
الشريعة كثرة عقابهم في الآخرة» وليس المطالبة منهم بفعل الفروع في 
الدئياء ولا قضاء ما فات منها9” . 

قال النووي رحمه الله: «اتفق أصحابنا على أن الكافر الأصلي 
لا تجب عليه الصلاة والصوم والحج وغيرها من فروع الإسلام؛ 
والصحيح في كتب الأصول: أنه مخاطب بالفروع كما هو مخاطب 
بأصل الإيمان. .» ثم قال: «وليس هذا مخالفاً لما تقدم» لأن المراد 
هناك غير المراد هناء فالمراد هناك أنهم لا يطالبون بها في الدنيا مع 
كفرهم. وإذا أسلم أحدهم لم يلزمه قضاء الماضي» ولم يتعرضوا 


() فواتح الرحموتء. له: ١ص79؟١.‏ 

(6) الموافقات. له: ١‏ ص١8١.‏ 

(©) شرح الكوكب المنير: ١ص”0٠05.‏ كشف الأسرار: #4ص”75» نهاية السول: 
١اص97١,‏ شرح تنقيح الفصول: ص19١»‏ فواتح الرحموت: ١ص2558١.,‏ القواعد 
والفوائد الأصولية: ص50» إرشاد الفحول: ص١٠»‏ روضة الناظر: ص78. 


ردح 


لعقاب الآخرة »؛ ومرادهم في كتب الأصول: أنهم يعذبون عليها فى 
الآخرة زيادة على عذاب الكفرء فيعذبون عليها وعلى الكفر أ 
لا على الكفر وحده. ولم يتعرضوا للمطالبة في الدنياء فذكروا فى 
الأصول حكم طرف, وفي الفروع حكم الطرف الآخر”"" . 


.71417/5 المجموع شرح المهذب: #صهء 7594/6 وانظر: كشف الأسرار‎ )١( 
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المطلب الثالث 
المانع 


تعريف المانع : 

المانع لغة: الحائل بين شيئين» وهو اسم فاعل من منعء والآمتناع 
هو الكف عن الشيء”"' . 

والمانع في الاصطلاح : هو وصف ظاهر منضبط يستلزم وجوده عدم 
الحكم أو عدم السبب”"' . 

فالمانع معنى معلوم محدد يمنع وجود الحكمء أو يمنع تحقق 
المسيب: عليه إلا إذا التفى الماتع "لأن الماع يمع تركتبا 

َ سات و ا 
ل 


وحفيقته أنه يلزم من وجوده العدم ولا يلزم من عذمه وجود 


ولا عده””) 1 


)1غ( المصباح المنير: “*ص 18لا القاموس المحيط : "ص85 . 


6 انظر: تسهيل الوصول: ص27508 إرشاد الفحول: ص7 جمع الجوامع مع حاشية 
البنانى عليه : ١‏ ص18 الموافقات: ١اص79١.‏ 


. 


إفرة المدخل إلى مذهب أحمد: ص 250 08 شرح الكوكب المنير : ١٠ص‏ 450. 
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مثاله : اختلاف الدين والقتل في الميراث» فإذا وجدت الزوجية أو 
القرابة» وهما سببان للإرث ٠»‏ فلا يتم الميراث إلا إذا انتفى المانع؛ 
وهو اختلاف الدَّين أو القتل» والأبوة مانع من القصاصء. فإذا وجد 
القتل وهو سبب للقصاص» وتحقق الشرط وهو العمد والعدوان» 
فلا ينفذ القصاص إلا إذا انتفى المانع» فإن وجد فلا قصاص. 

العلاقة بين السبب والشرط والمانع : 


من التعريف والشرح تظهر العلاقة بين السبب والشرط من جهة 
وبين المانع من جهة أخرىء, فالمانع يوجد مع وجود السبب وتوفر 
الشرطء ويمنع ترتب المسبب على سببه؛ فالشارع أخبرنا بوجوب 
الأحكام عند وجود السبب والشرط وانتفاء المانع» وعدم وجوب 
الأحكام أو عدم وجودها عند انتفاء السبب والشرط أو وجود المانع. 


فالمانع عكس الشرط. آنه يلزم من وجوده العدم ولا يلزم من 
عدمه وجود ولا عدم. والشرط يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من 
وجوده وجود ولا عدم. والمانع عكس السبب أيضاً لأنه يلزم من 
وجود السيبة وجود الفمسيتب ومن عدمه عدمه» أما المانع فيلزم من 
وجوده العدم ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم. 

وقد يلتبس الشرط مع عدم المانعء لأن كلاً منهما يتوقف عليه 
وجود الحكم». ولذلك اعتبر بعض العلماء من شروط الصلاة: ترك المناهي 
من الكادم والطعام وعيرهياء رلكن الإمام التووي رمه الله عقن ذللكم 
وقال: إنها ليست شروطا للصلاة . وإنما سميت بذلك مجازاء وإنما هي 
مبطلات» لأن الشرط وصف وجودي» وعدم المانع وصف عدمي”"'' . 


)١(‏ المجموع شرح المهذب: ”“اص2597 وانظر: شرح الكوكب المنير: ة 
الفروق: .١١١7/١‏ 


املف 


أنواع المانع : 

ينقسم المانع عدة أقسام باعتبارات مختلفة . 

أولاً: أنواع المانع باعتبار تأثيره على الحكم والسبب: 

ينقسم المانع في الأصول من حيث تأثيره على الحكم والسبب إلى 
نوعين : ْ ٠‏ 

١‏ مانع للحكم لحكمة تقتضي نقيض الحكمء كالابية فئ 
القصاص» فإلها منعت القصاص مع وجود السيتب وهو القتل» وتحمق 
الشرط وهو العمد والعدوان» ولكن وجد مانع الأبوة فيمنع القصاص» 
والحكمة أن الأب سبب وجود الابن» وهذا يقتضي ألا يصير الابن سبباً 
لوعدام ال ومثل ذلك القتل يمنع الإرث. 

وهذا النوع ينقسم إلى ثلاثة أقسام : 

أ المانع الذي لا يجتمع مع الحكم التكليفي. وهو الذي يزيل 
العقل كالنوم أو الجنون أو الإغماءء فإنها تمنع الخطاب التكليفي» 
وتكون مانعة للحكم . 

ب - المانع الذي يجتمع مع أهلية التكليف. لكن المانع يرفع 
التكليف مع إمكان اجتماعه» كالحيض والنفاس والجنابة مانعة للصلاة 
ودخول المسجدء كما أن الحيض والنفاس مانعان للصيام . 

)١(‏ انظر تعقيب الشوكاني على هذا المثال» واعتراضه عليه» وأن سبب إعدام الأب هو 
جريمة قتله» وليس الابن» (إرشادالفحول: ص2 )» ويأتي المنع من جهة مكانة 

الوالد في الإسلام» ووجوب بره في جميع الحاللات. لذلك قال رسول الله كله : 


«لا يقاد والد بولده» رواه الترمذي وأحمد عن عمر رضى الله عنه (الفتح الكبير 
أ ا 


ء١ا/‎ 


ليج التخيير» كالمرض المانع من فريضة الجمعة» وإن صلى صحت 
صلاتهء والأنوثة المانعة من صلاة الجمعة» وإن صلت صحت 
صلاتها(!' . 

- المانع للسبب لحكمة تخل بحكمة السبب» كالدَّيْن في الزكاة» 
فهو مانع أبطل سبب وجوب الزكاة» وهو ملك النصاب». لأن مال 
المدين أصبح كأنه ليس ملكهء لوجود حق الدائنين» ولأن دفع الدين 
وإبراء الذمة أولى من مساعدة الفقراء والمساكين”'2» وهذا عند الحنفية 
والجمهور. ا 


مقتضاها بقاء نقيض حكم المسبب » مع بقاء الشيية 9 فى 00 
القصاص مع القتل العمد والعدوان» وأما مانع السبب فهو كل وصف 
يخل وجوده بحكمة الشيت يقيناً» كالدَّيْن في باب الزكاة مع ملك 
النصاب”" . 

ثانا أنواع المانع باعتبار مصدره: 

إن المانع إما أن يكون تدارا كالجنون والعته والنوم» وإما أن 
يكو ن فكتنما ٠‏ كالسكر فإنه مانع لل: للتكليف. والقتل فإنه مانع من الإرث. 
)١(‏ أصول الفقهء أبو زهرة: ص١1».‏ الموافقات: ١ص197.‏ شرح الكوكب المنير: 

١اص/0؟. ١‏ 
(؟) . مختصر ابن الحاجب: ص47» تسهيل الوصول: ص5508» الإحكام. الأمدي: 

١ص١٠7٠.‏ المدخل إلى مذهب أحمد: ص19. تقريرات الشربيني على جمع 

الجوامع : ١اص/7ة2‏ فوائح الرحموت : ١اص١1»‏ مصادر التشريع الإسلامي: 

ص16 2.66 أصول الفقه» خللاف: ص8١1١2»‏ أصول الفقه» الخضري: ص16 » شرح 


الكوكب المنير: ١٠ص508.‏ 
() الإحكام. له: ١اص!١5١.‏ 
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الثاً: أنواع المانع باعتبار تأثيره في الحكم : 

. ينقسم المانع باعتبار تأثيره في الحكم إلى ثلاثة أنواع : 

١‏ ما يمنع ابتداء الحكم واستمراره؛ كالرضاع» يمنع ابتداء النكاح» 
ويمنع استمراره إذا طرأ عليه. 

عم بح إخدام الحكم فقط. كالعدة تمنع ابتداء النكاح, ولا تبطل 
استمراره إذا طرأت في أثناء الزواج» كالزوجة التي وطئت غضباء أو 
بشبهة من غير زوجهاء فعليها عدة تسمى استبراءً» ولا يبطل زواجها. 

ما اختلف فيه؛ كالإحرام يمنع ابتداء الصيد» واختلف الفقهاء في 
أثره إذا طرأ فى أثناء الإحرام» هل تجب إزالة اليد عنه أم لا؟ ومثل 
وجود الماء يمنع ابتداء التيمم» فإن طرأ في أثناء الصلاة» فهل يبطلها 
فيه قولان واختلاف”7'؟ . 

رابعاً: أنواع المانع عند الحنفية : 

قسم الحنفية المانع إلى خمسة أنواع وهي: 

١‏ ما يمنع انعقاد السبب. مثل انتفاء المحلية في البيع» فإنه مانع له 
كبيع الحر. ' 
وهو البيع قد تم في حق العاقد, ولا يستطيع إبطاله ) ولم يتم العقد في 
حق المالك لعدم ولاية العاقد عليه» فهو بالخيار بين إجازته أو إبطاله . 

*- ما يمنع ابتداء الحكم. كخيار الشرط للبائع» فالعقد منعقد في 

4- ما يمنع تمام الحكم. كخيار الرؤية» فالملك ثبت بالعقد» ولكن 


.١١١/١ شرح الكوكب المئير: ١صض”157 وما بعدهاء الفروق:‎ )١(: 


احللف 


لا يتم إلا بعد الرؤية» ويحق لصاحب الخيار أن يفسخ العقد بإرادته. 

6 ما يمنع لزوم الحكم. كخيار العيب». فالملك ثابت وتام ) 
وللمشتري ولاية التصرف في المبيع» ولكن العيب مانع من لزوم 
العقد» فالعقد غير لازم» وللمشتري طلب فسخ العقد”'2 . 


)غ0( أصول الفقه. الخضري: ص١7.‏ 


المطلب الرابع 
في 
الصحيح وغير الصحيح 


الصحة لغة: حالة طبيعية فى البدن تجري أفعاله معها على المجرى 
الطبيعي» واستعيرت للمعاني» وصح القول إذا طابق الواقع”'". 

والحكم الصحيح في الاصطلاح الأصولي: هو ترتب ثمرته المطلوبة 
منه شرعاً عليه. فإذا حصل السبب» وتوفر الشرط» وانتفى المانع» 
ترتبت الآثار الشرعية على الفعلء كما إذا أدى المكلف فعلاً من 
الأفعال» مستكملاً أركانه وشروطه ترتب الأثر الذي وضعه الشارع 
عليه» كسقوط الواجب وإبراء الذمة فى العبادات» وترتب المسبب على 
السبب» وإقامة المشروط على الشرطء وتحقق الآثار فى المعاملات 
والعقود. 

وغير الصحيح: هو الذي لا يترتب على فعله الآثار الشرعية» فإن 
كان واجباً فلا يسقط عنهء ولا تبرأ ذمته» وإن كان سبباً فلا يترتب 
حكمهء وإن كان شرطاً فلا يوجد المشروط”“؟. 


لق المصباح المنير : ١ص‏ 250 القاموس المحيط : اص”777. 
(؟) أصول الفقهء» خلاف: ص5 5١.ء‏ أصول الفقهء أبو النور: ١ص59»‏ نهاية السول: - 


١ 


ومثال ذلك: الصلاة الصحيحةء» وهي التي استوفت أركانها 
وشروطهاء وتسقط عن المكلف وتبرأ ذمتهه ويكسب بها الأجر 
والثواب» وإلا فهي غير صحيحة؛» ويجب إعادتهاء وعقد البيع الصحيح 
هو ما استكمل أركانه وشروطه وترتبت عليه آثاره من نقل الملكية؛ 
وإلا فهو غير صحيحء ولا تنتقل الملكية بهء والوضوء الصحيح هو 
ما يصح به أداء الصلاة؛ وإلا فهو غير صحيح» ويجب إعادته. 

وعرف البيضاوي الصحة: بأنها استتباع الغاية"'2» أي طلب الفعل 
بأن تتبعه غايته» والغاية هى الأثر المقصود من الفعل» واتفق العلماء 
على أن الغاية من المعاملات هي الانتفاع بكل من العوضين» انتفاعاً 
مباحاً لا حرمة فيهء واختلفوا في الغاية من العبادات؛ فقال علماء 
الأصول: هي موافقة الفعل أمر الشارع. ولو ظناًء وقال الفقهاء: إن 
غاية العبادة هي سقوط القضاءء أي براءة الذمة أمام الله تعالى» 
فلا يحاسب عليه”"' . 

وبناء على هذا المعنى للصحة وعدم الصحة ينقسم الحكم باعتبار 
اجتماع الأركان والشروط المعتبرة في الفعل وعدم اجتماعها فيه. أو 
حمسي ليع العا بج :وتر هه عليةة أو عدم تحققهاء إلى حكم 
صحيح» وحكم غير صحيح» وهو الفاسد والباطل. 

هل الصحة الفساد والبطلان من الحكم الوضعي؟ 

انقسم العلماء في وصف الصحة والفساد والبطلان» وهل تدخل في 
0 الوضعي أم في الحكم التكليفي؟ على أربعة أقوال: 
0 ١اص/47»‏ وما بعدهاء تيسير التحرير: 7"اص775» المستصفى: ١ص‏ 40» المدخل 
للفقه الإسلامي» للمؤلف: ص50. 


فق شرح الكوكب المنير: ١اص7"ة.‏ 
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١‏ قال ابن الحاجب: إن الصحة والبطلان أو الحكم بهما أمر 
عقلى» فالفعل إما أن يكون مسقطاً للقضاءء أو يكون موافقاً أمر 
الشارع» 0 الصحيح بحكم العقلء وإما أن لا يسقط القضاءء أو 

لا يوافق أمر الشرع فهو باطل وفاسد بحكم العقل''2. 

١‏ وقال بعض العلماء: إن الصحة أو الفساد صفة للفعل وليس 
للحكم. وتدخل في المحكوم فيه» وليس في الحكمء وإنها أوصاف 
ترد على الأحكام الشرعية سواء كانت تكليفية أو كانت وضعية”''. 

" قال جماعة : الصحة والفساد من الحكم التكليفي؛ فالصحيح هو 
المباح» والباطل والفاسد هو المحره”” . 

5-وقال أكثر العلماء: إنهما من خطاب الوضع. بمعنى أنه حكم بتعلق 
شيء بشيء تعلقاً زائداً على التعلق الذي لا بد منه في كل حكم» فالشارع 
حكم بتعلق الصحة بهذا الفعل» وحكم بتعلق الفساد أو البطلان بذلك”*' . 

والراجح أن الصحة والفساد من خطاب الوضع, وأن الصحة 
والفساد في المعاملات من أحكام الوضع باتفاق» لأن المعاملات 
لا تستتبع ثمراتها المطلوبة إلا بتوقيف من الشارع» وأن ترتب المقصود 
من العقد يدل على أنه صحيح» وعدم ترتبه عليه يدل على الفسادء 
فالصحة موافقة الفعل لأمر الشارع على وجهء والفساد عدم موافقة 
الفعل لأمر الشارع . 

وينحصر الخلاف في الصحة والفساد المتعلقين بالعبادات لاختلاف 
)١(‏ مختصر ابن الحاجب: ص"47» وانظر: شرح الكوكب المنير: ١ص174.‏ 

(0) أصول الفقه. أبو زهرة: ص17» التلويح على التوضيح: “اص77. 
() شرح الكوكب المنير: ١٠ص475.‏ 


20 تسهيل الوصول: ص25508 فواتح الرحموت: ١اص١١١2‏ مختصر ابن الحاجب : 
ص ”2.7 التلويح : ”اص 1لا شرح الكوكب المنير: ١١اص58١4.‏ 
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الغاية منها كما سبق» يقول الكمال بن الهمام: إن ترتب الأمر على 
الفعل حكم وضعي» ويعني معرفة كون العبادة مسقطة للقضاء أم 6" 

الصحة وعدم الصحة فى العبادات : 

اتفق العلماء على أن العبادات الصحيحة هي التى استوفت أركانها 
وشروطهاء وترتبت عليها الآثار الشرعية من براءة الذمة بالأداء. 

وأن العبادات غير الصحيحة هى التى فقدت ركناً أو شرطاً أو أكثرء 
ويترتب عليها عدم براءة الذمة» ولا فرق فيها بين الفساد والبطلان» 
باتفاف 2 , 

الصحة وعدم الصحة ف المعاملات : 

اتفق العلماء أيضاً على أن العقود الصحيحة هي التي أقرها الشارع 
ورتب عليها آثارهاء بعد أن تستكمل أركانها وتستوفي شروطهاء وأن 
العقد غير الصحيح هو الذي لم يستوف أركانه وشروطهء ولكنهم 
اختلفوا في وصف العقد غير الصحيح وتقسيمه على قولين : 

القول الأول: أن العقد غير الصحيح قسم واحدء» وهو الفاسد أو 
الباطل» ولا فرق بين الفساد والبطلان فى المعاملات كالعبادات» سواء 
كان الخلل في الركن أو في الشرط والوصفء» والفساد والبطلان 
مترادفان» وهو قول الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة”" . 


)١(‏ تيسير التحرير: ؟ص77”54». وانظر: أصول الفقهء البرديسي: ص85» الإحكامء 
الامدي: ١‏ ص١9.‏ 

(0) المدخل إلى مذهب أحمد: ص19. الإحكامء الآمدي: ١ص١17»‏ جمع الجوامع 
وحاشية البناني: ١ص١٠٠.‏ المدخل الفقهي العام: ١اص787:‏ أصول الفقه. 
أبو زهرة: ص57» المستصفى: ١ص44.»‏ فواتح الرحموت: ١‏ ص١١١2)‏ شرح 
الكوكب المنير: ١٠ص458.‏ 

(7) أصول الفقه. أبو النور: ١ص"لاء‏ المدخل إلى مذهب أحمد: ص219 جمع - 


وه 


القول الثاني: العقد غير الصحيح قسمانء فاسد وباطل» فإن حدث 
خلل في الركن فهو باطل» ولا يترتب عليه أثرء وإن حدث الخلل في 
الشرط أو الوصف فيكون العقد قد انعقد بأركانه وترتبت عليه بعض 
الاثار» ولكنه فاسدء وهو قول الحنفية. 

ويكون البطلان والفساد عند الحنفية متغايرين» فالباطل هو الذي لم 
يشرع بأصله ولا بوصفه كالبيع من الصبي الصغير والمجنون فهو باطل» 
لأنه اختل ركن من أركانه وهو الصيغة والأهلية فيكون باطلاًٌ ولا تترتب 
عليه آثاره الشرعية» والفاسد هو ما شرع بأصله لا بوصفه»ء كبيع الدراهم 
بالدراهم مع التفاضل وهو الرباء والبيع بثمن مجهولء والزواج بغير 
شهودء فكل منها فاسد لوجود الخلل الذي يرجع إلى شرط من الشروط 
أو لورود النهي عن صفة فيه”'. 

تعريف الباطل والفاسد: 

الباطل لغة: من بطل الشيء إذا فسد وسقط حكمهء ويتعدى 
بالهمزة فيقال: أبطله» وبطل: ذهب ضياعاً وخسران”". 

وعرف الأستاذ الزرقا الباطل في الاصطلاح بأنه: تجرد التصرف 
الشرعي عن اعتباره وآثاره في نظر الشرع”". 

وهذا المعنى متفق عليه بين العلماء. 

والفاسد لغة: تغير الشيء عن الحال السليمة» والمفسدة ضد 


الجوامع وحاشية البناني: ١ص١١٠.‏ أصول الفقه» البرديسي: ص١ »١١‏ المسودة: 
ص »8١‏ شرح الكوكب المنير: ١٠اص458»‏ ”477 . 

)١(‏ المراجع السابقة» التلويح: “ص77 وسوف يرد تفصيل هذا الموضوع في المدخل 
للفقه الإسلامي» للمؤلف. 

(؟) المصباح المنير: ١ص‏ 277 القاموس المحيط: “اص 80". 

(9) المدخل الفقهي العام: ١‏ ص١50.‏ 


المصلحة» ويتعدى بالهمزة والتضعيف"''. 

أما في الاصطلاح فقد اختلف العلماء في معنى الفساد على قولين» 
كما سبق في اختلافهم في غير الصحيح» فقال جمهور العلماء: إن 
الفساد بمعنى البطلان» وقال الحنفية: الفساد يغاير البطلان» والفاسد 
قسيم للباطل» فالحكم إما أن يكون صحيحاً أو غير صحيح» وغير 
الصحيح إما أن يكون باطلاًء وإما أن يكون فاسداًء وعرفوا الفساد بأنه 
مرتبة بين الصحة والبطلان» يختل فيها العقد في بعض نواحيه الفرعية» 
واه مشروغ «بأصلة لا بوستقة. مبيع .ماله «الراناء. آم الاطل فهوياما لين 
مشروعاً بأصلة ووضقه». فالعقد إما' أن يكو ضحيحا أو .فاسدا أو 
ناطا0"”؟ , 


أساس الاختلاف فى الفساد والبطلان: 


وباطل» وظهور مرتبة الفساد والبطلان عند الحنفية خلافاً للجمهورء 
لسببين رئيسيين : 


الأول: مقتضى النهى: فقال الجمهور: النهى يقتضي البطلان 
والفساد. سواء ورد على ذات الأمر وحقيقته أو ورد على وصف فيه» 
كما سبق الكلام عنه في أنواع الحرام» وسيرد مزيد تفصيل لذلك في 
لق القاموس المحيط : دسترفسة المصباح المنير: اص 14. 
(5). القواعد والفوائد الأصولية ص١٠١٠.‏ المدخل إلى مذهب أحمد: ص59» 
الأحكام. الآمدي: ١ص77١.‏ جمع الجوامع على حاشية البناني: ١ص5١٠»2‏ 
نهاية السولء الإسنوي: ١ص‏ 2/68 المستصفى: ١ص468»‏ تيسير التحرير: 
اص0777 فواتح الرحموت: ١ص157»‏ وانظر تفصيل أحكام البطلان والفساد 
والآثار التي تترتب على كل منهما في: المدخل الفقهي العام: ١‏ ص49 


وما بعدها. 


حر 


بحث الأمر والنهي إن شاء الله تعالى''"2: وقال الحنفية: إذا ورد نهي 
الشارع على ذات الشيء وحقيقته فهو باطل . وإن ورد النهي على 
وصف في الشيء مع مشروعية الأصل فالنهي يفيد الفساد. ولذا عرفوا 
الفاسد بأنه مشروع بأصله لا بوصفه. فالربا بيع مع زيادة ومنفعة لأحد 2 
العاقدين» والبيع مشروع » والنهى ورد على الوصف الزائد» فكان البيع 
الثاني: الفرق بين الركن والشرط: سبق الكلام عن الفرق بين الركن 
والشرط» وأن الركن والشرط يتوقف عليهما الشيء» ولكن الركن داخل 
في الماهية» والشرط خارج عن الماهية» فإذا اختل الركن فالعقد باطل 
باتفاق العلماء.» وإن اختل الشرط فقال الجمهور: العقّد باطل وفاسد 
1 الي 
عن يء : 


. انظر: مباحث الكتاب والسنة» الدكتور محمد سعيد رمضان البوطى: ص57‎ )١( 

(؟) الوسيط في أصول الفقه: ص7١٠.‏ تيسير التحرير: ؛ص7*5» المدخل الفقهى 
العام: ١٠ص١78:‏ أصول البيوع الممنوعة» عبد السميع إمام: ص ١144‏ وانظر: 
المدخل للفقه الإسلامى» للمؤلف: ص58 وما بعدهاء مباحث الكتاب والسنة» 
البوطي: 310 ١.417‏ ا 
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المطلب الخامس 
في 


العزيمة والرخصة 


هذا هو القسم الخامس للحكم الوضعي الذي اختلف العلماء في 
اعتباره داخلاً 'في الحكم الوضعي أو غير داخل على ثلاثة أقوال: 

القول الأول: أن الرخصة والعزيمة من أقسام الفعل المحكوم فيه 
وهو رأي بعض العلماء كابن الحاجب والرازي» وقالوا: إن الفعل الذي 
يجوز للمكلف الإتيان به إما أن يكون عزيمة أو رخصة"''. 

القول الثاني : أن الرخصة والعزيمة من أقسام الحكم التكليفي» وهو 
رأي بعض العلماء؛ كصدر الشريعة وابن السبكي والإسنوي وابن عبد 
الشكورء ونظروا إلى الرخصة والعزيمة كصفة للأحكام التكليفية؛ 
فالواجب أوالمندوب أو المكروه أو الحرام أو المباح إما أن يكون 
عزيمة ومطلوبآء وإما أن يكون رخصة ومخيراً فيه؛ ولذا كانت العزيمة 
والرخصة تابعة للحكم التكليفي”"' . 


)١(‏ مختصر ابن. الحاجب: ص47» مباحث الحكم: ص 2١٠١٠١‏ شرح الكوكب المنير: 
١ص‏ 1875 . : 

(0) كشف الأسرار: ٠"ص718»:‏ جمع الجوامع مع حاشية البناني: ١ص4١1»‏ منهاج 
الوصول: ص27 فواتح الرحموت: ١٠١ص5١١ك»‏ القواعد والفوائد الأصولية: 
ص4١١.‏ شرح الكوكب المنير: ١ص‏ 487 . 


أحرة 


القول الثالث: أن الرخصة والعزيمة من أقسام الحكم الوضعي» وهو 
رأي الغزالي والآمدي والشاطبي وصاحب شرح مسلم الثبوت» وذلك 
أن الأصل في جميع الأحكام أن تكون عزيمة» ولا تنتقل من العزيمة 
إلى الرخصة إلا لسبب» وهو الضرورة في إباحة المحظورء أو طروء 
العذر كسبب للتخفيف بترك الواجب, أو دفع الحرج عن الناس كسبب 
صحيح في بعض عقود المعاملات بينهم» فارتبطت العزيمة بفقدان 
السبب الشرعي المبيح» وارتبطت الرخصة بوجود السبب المبيح لها 
فالرخصة في الحقيقة عبارة عن وضع الشارع وصفاً من الأوصاف سبباً في 
التخفيف. والعزيمة عبارة عن اعتبار مجاري العادات سبباً للجري على 
الأحكام الأصلية» فكانت الرخصة من أقسام الحكم الوضعيء وهذا القول 
أخذ به كثير من العلماء» وزانات جيك الوق رم 


أولاً - العزيمة 
تعريف العزيمة : 
العزم لغة: هو القصد المؤكد» قال تعالى : #8 وَإدَا رمت فَتَوَكلٌ عَلَ اله » 
[آل عمران: »]١59‏ وقال تعالى: 3# " فَتِبَىَ وَلَمِ يد لم عرما » [طه: ]١١6‏ 5 
حزماً وتصميماً. وعزم على الشيء جد واجتهد في أمرهء وعزم على 
الشيء عقد ضميره على فعله. وعزائم الله فرائضه”''. 
وفي الاصطلاح: هي ما شرعه الله لعامة عباده من الأحكام ابتداء"" . 


)١(‏ الإحكام. الآمدي: ١ص١3ء‏ فواتح الرحموت: ٠١ص5١١.2‏ الموافقات: 
١اص١١١2‏ المستصفى : ١اص8‏ 1 تسهيل الوصول: ص©550» شرح الكوكب 
المنير: ١٠ص4875»‏ الوسيط في أصول الفقه: ص5١٠.‏ ش 

زف المصباح المنير: شٌ*ص8 هه 2 القاموس المحيط: #4)صة؛١.‏ 

(6) الإحكامء الآمدي: ١ص75١2‏ جمع الجوامع وحاشية البناني: ١ص754١2‏ كشف - 
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«ما شرعه الله»: أي الأحكام التي شرعها الله تعالى» ولفظ «عامة 
عباده» قيد يخرج الأحكام الخاصة ببعض المكلفين» وأن العزيمة عامة 
لجميع العباد ولجميع الأحوال» وتخرج الخصوصية» ولفظ «ابتداء» 0 
لم تسبق في شريعتنا بأحكام أخرى» وأن العباد مكلفون بها من أ 
الأمر. 


وعرف البيضاوي العزيمة بأنها «الحكم الثابت لا على خلاف الدليل 
القائم لعذر). وهذا التعريف للمقابلة ّ تعريف الرخصة الاتي بعل 
قليل» فكل حكم لم يخالف الدليل أصلاً كالأكل والشرب» أو خالف 
الدليل ولكن ليس بسبب العذر بل بسبب الاختبار مثلاً كالتكاليف» أ 
خالف الدليل لمانع كإفطار الحائض وترك الصلاة» فهذه كلها عزائم . 


ومن التعريفين السابقين نجد أنه لا واسطة بين العزيمة والرخضة. 
فكل حكم ثبت بالشرع فهو عزيمة» إلا إذا ورد ما يخالفه لعذر فهو 
رخصة» وسميت الأحكام الأصلية عزيمة لأنها مشروعة ابتداء جف 
لصاحب الشرع الذي يستحق الطاعة وتنفيذ الأوامر"2. 

وذهب بعض الأصوليين في تعريف العزيمة إلى أنها «الحكم الثابت 
الذي خولف لعذر»؛ فالعزيمة تقابل الرخصة» وأن الحكم لا يسمى 
عزيمة إلا إذا ثبت الترخيص فيه لعذر» وتكون الأحكام ثلاثة ة أقسام : 
الرخصة والعزيمة عند وجود العذرء والحكم الأصلي الذي لم يتطرأ 


الأسرار: ”“ص518. المدخل إلى مذهب أحمد: ص١2‏ تيسير التحرير: 
؟“ص778؛ أصول الفقه» خلاف: ص21"8 أصول الفقه لغير الحنفية: ص١1»؛‏ 
أصول السرخسي: ١ص7١1,‏ مباحث الحكم: ص5١١.؛‏ أصول الفقه؛ الخضري: 
ص١"‏ تسهيل الوصول: ص١70»‏ شرح الكوكب المئير: ١‏ صا!1. 

)١(‏ كشف الأسرار: 7“ص18١5»:‏ فواتح الرحموت: ١ص١2١١»‏ تيسير التحرير: 
؟١ص779.‏ 


أقرف 


إليه هذا الترخيص ولم يحطه عذرء فهو حكم لاا يوصف بأنه رخصة 
ولا عزيمة» وإنما هو حكم شرعي أصلي"''. 

ويرجح القول الأول في تقسيم الأحكام إلى قسمين: رخصة 
وعزيمة» وأن جميع الأحكام الشرعية التكليفية تعتبر عزائم لله تعالى» 
ويكلف العبد بتنفيذها والالتزام بها وتطبيقهاء وبذل الجهد والمشقة في 
المحافظة عليهاء واستحقاق الأجر والثواب من الله على فعل الواجبات 
والمندوبات» واستحقاق الذم والعقاب على فعل المحرماتء. فإن طرأ 
عذر رفع الإثم والحرج والذم والعقاب عن فاعل المحرم» وصار 
الحكم رخصة له من الله تعالى» ولذا تنسب العزائم إلى الله تعالى» 
فيقال: عزائم الله تعالى» ويراد بها فرائضه التي أوجبهاء وحدوده التي 
ا 

والعزيمة تشمل الأحكام الخمسة التكليفية عند الجمهورء فكل حكم 
منها هو عزيمة؛ لأنها من الأحكام التي شرعت ابتداء في الشريعة من 
غير نظر إلى الأعذارء وتبقى عزيمة مالم يرد دليل مخالف لها لعذر, 
سواء كان الحكم الإيجاب أو الندب أو الإباحة أو الكراهة أو التحريم . 


وذهب بعض الأصوليين إلى قصر العزيمة على الواجب والمندوب 
والمباح والمكروهء وقصرها آخرون على الواجب والمندوب» وخصها 
بعضهم بالواجب والحرام فقط”". 


.9١ص أصول الفقه لغير الحنفية:‎ )١( 

(0) التلويح على التوضيح: “اص871» مباحث الحكم: ص90١١.‏ 

(*) تسهيل الوصول: ص١55»‏ لهاية السول: ١‏ ص١9»‏ المدخل إلى مذهب أحمد: 
ص١/؛‏ كشف الأسرار: “ص؛١77‏ وما بعدهاء أصول الفقه لغير الحنفية: ص١9»‏ 
شرح الكوكب المنير: ١٠ص‏ 577 . 


رفرة 


أنواع العزيمة : 

يدخل في العزيمة الأنواع الأربعة التالية : 

١‏ ما شرع ابتداء من أول الأمر لصالح المكلفين عامة» كالعبادات 
والمعاملات والجنايات وجميع الأحكام التي شرعها الله تعالى لعباده 
لتحقيق المصالح في الدنيا والآخرةء وهذا النوع هو الغالب في 
الأحكام . 

١‏ ما شرع من الأحكام لسبب طارىء اقتضى مشر وعيته » كحرمة 
سب الأنداد والأوثان التى تعبد من دون الله؛ بسبب ما ينشأ عنها من 
سب المشركين لله سبحانه وتعالى» فحرم الله تعالى سب الأوثان 
والطواغيت لأنه ذريعة إلى سب الله تعالى» قال تعالى: # ولا تسَبُوأ 

0 وََعم ات 2 


أأزيت يدَعُْونَ مِن دون أله مَبَسيُوا لَه عذوا بغر # [الأنعام : ومثله منع 


استعمال لفظ «راعنا» لما يلتبس به من طعن وغمز ولمز من اليهود إلى 
وول الله فقال تعاان + ف« وَيَشولونَ مِسنَا وَعْصَيدًَا وأسمَحَ عير مُسمّع وَوعنَا ا 
ألْسِنَنومَ وَطْعنا فى أدبن ولو م واوا معنا وَأَطَمَا وَأسْهم وَأظًا لكان حيرا لمج 
َأََوَمَ 4 [النساء: +4]. مع أن الأصل في معنى الكلمة الرعاية» ولكن 
اليهود والمنافقين كانوا يقصدون منها الرعونة لسب النبي كَل أخزاهم 
الله ولعنهه'"' . 

'- ما شرع من أحكام ناسخة لأحكام سابقة» ويصبح المنسوخ كأن 
لم يكن. والحكم الناسخ هو العزيمة» وهو الحكم الأصلي الذي يعتبر 
أنه شرع ابتداء لجميع المكلفين» مثل قوله تعالى في نسخ الاتجاه إلى 
بيت المقدس» وتحويل الصلاة إلى الكعبة» قال تعالى : لَك لَه 
رَصََهَا وَل وَمْهَلَكَ عَتلر التتير الت ؟ 4 [البقرة: 0]١44‏ ومثل قوله كَل : 


للس-ليدت 


.607صا١ تفسير ابن كثير:‎ )١( 


رغ 


«كنت نهيتكم عن زيارة القبورء ألا فزوروهاء فإنها تذكركم الآخرة''2. 
- الأمر المستثنى من أمر عام 0 قيلاء مثل قوله تعالى : 


«# وَالْمُحْصَكنتُ من لَه لاما مَلَكنْ أب تلط » [النساء: 14]ء فالاية 
الكريمة حرمت المحصنات بلفظ عام؛ ثم استثنت منه النساء اللاتي 


يملكهن الإنسان بالرق» ومثل ذلك 0 بيانه في المباح من قوله 
تعالى : « لايل كم أ تأخثوا يتا تنغو عب له أنيَنألاْقيما ذو 
0 [البقرة: 9؟5؟]. فقد حرم الله تعالى على الزوج أن باعل شك هما 
دفعه إلى زوجته؛ ثم استثنت الاية الكريمة حال عدم الوفاق وعدم 

تحقيق أغراض الزواج وانتفاء موضوعهء واحتمال انتهاك حرمات الله 
فيه ) فأباح أخدل المال من الزوجة في سبيل إطلاق» يدها وفسخ عقد 
الزواج بينهماء وهو الخلع. كو عر 000 


ثانياً - الرخصة 
تعريف الرخصة : 


الرخصة في اللغة: التيسير والتسهيل» أو اليسر والسهولة» والرخص 
ضدّ الغلاء» وفلان يترخص في الأمر إذا لم يستقص» ويتعدى بالهمزة 
والحذ 20 1 

وفي الاصطلاح عرفها البيضاوي بأنها: «الحكم الثابت على خلاف 
الدليل لعذر»”*'. 


ل شه 


)١(‏ رواه ابن ماجه عن ابن مسعودء ورواه مسلم عن بريدة» والحاكم عن أنس. 

(؟) مباحث الحكم: ص56١١.‏ 

(6) المصباح المنير: ١ص4١7.‏ القاموس المحيط: "ص4 .5١‏ 

(4) نهاية السول: ١ص87»‏ وانظر: المستصفى: ١ص48»‏ تيسير التحرير: "ص2558 
مختصر ابن الحاجب: ص”47» تسهيل الوصول: ص١270‏ كشف الأسرار: - 
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١‏ الحكم: أي الشرعي» وهو جنس يشمل الرخصة والعزيمة. 

١‏ الثابت على خلاف الدليل: قيد أول» والثابت إشارة إلى أن 
الرخصة لا تكون إلا بدليل مع وجود العذرء والدليل هو الدليل الشرعي 
الصحيح» الذي سبق شرحه في أول الكتاب» سواء أكان هذا الدليل 
يفيد الإيجاب كصيام رمضانء أو التحريم كتحريم الميتة» أم الندب 
كترك الجماعة» أم الكراهة أم الإباحة» أي الدليل الذي يثبت به الحكم 
الأصلي؛ وهو العزيمة التي سبق بيانهاء وتأتي الرخصة على خلاف هذه 
الأدلة» فيجوز الإفطار فى رمضان للمسافر رخصة » ويجوزر أكل الميتة 
للمضطر رخصة؛ ويجوز ترك الجماعة لمرض رخصة. 

وهذه العبارة احتزاز عن الحكم الخاص الذي لا يخالف دليلاً 
شرعياًء لعدم ورود دليل أصلاًء كحل المنافع المباحة من أكل وشرب 
ولبس مما لم يرد على منعها دليل» فإباحتها لا تكون رخصة, وإنما تبقى 
فالحكم الثابت على خلافهما لا يعتبر رخصة بل هو عزيمة""' . 

2 لعذر: قيد ثان» لوخراج ما يستباح لغير عذر» وهذا العذر أعم 
من الضرورة أو المشقة أو الحاجة» فيشمل الضرورة كأكل الميتة فى 
_7ص١٠570.‏ الإحكامء الآمدي: ١ص175.ء‏ التلويح: “اص87: أصول الفقه لغير 

الحنفية: ص87: المدخل إلى مذهب أحمد: صص١الاء‏ الموافقات:. ١ص5١2.3‏ 

أصول السرخسي: ١ص7١1»‏ شرح الكوكب المنير: ١ص478»‏ الأشباه والنظائرء 

السيوطي : صالا. 8485. 

)١(‏ مثال الحكم المخالف لدليل منسوخ جواز فرار مسلم واحد إذا التقى بأكثر من 
كافرين اثنين) وحرمة فتل النفس توبة»ء وحرمة إحراق الغنائم » ومثال الدليل 
المرجوح النص العام الذي يخالفه دليل خاصء مثل عدم قتل المستأمن مع قوله 
تعالى : « وَقَدِينُوا ألمُترحكيرت كَآفَّه» [التوبة: 5"] فهذه الأحكام ليست رخصة' 


“ع 


المخمصة؛ والمشقة كالإفطار في رمضان للمسافر» والحاجة كالسلء”' . 
ولفظ العذر احتزاز أيضاً عن التكاليف الشرعية» فالأصل عدم 
التكليف. فإذا ورد التكليف فلا يعتبر ذلك رخصة؛ لأنه ثبت للابتلاء 
والاختبارء وليس لعذرء واحتراز أيضاً عن وجوب ترك الحائض 
للصلاة» وغيرهما من الأحكام التي تثبت لمانع وليس لعذر”"'» والفرق 
بينهما أن العذر يجتمع مع المشروع كالسفر والمرض مع الصومء أما 
المانع فلا يجتمع معه » بل يمنع وجوده أصلا كما سبق فى تعريف 
المانع”" . 1 


وهذه الرخصة التي تثبت على خلاف الدليل لعذر تشمل الأحكام 
الشرعية الأربعة» وهي: الإيجاب والندب والكراهة والإباحة» وبتعبير 
آخر تشمل أفعال المكلف التي تتعلق بها الأحكاه”؟؟» ونضرب مثالاً 

لكل منها: 

١‏ الواجب: مثل أكل الميتة للمضطرء فهو واجب عند جمهور 

الفقهاء20 . 

)١(‏ قارن ماجاء في مباحث الحكم: ص7١١»‏ فإنه يرى أن السلم والقراض والمساقاة 
ليست رخصة لأنها شرعت لعذر غير شاق» والرخصة تختص بالشاق» وتسمى 
رخصة مجازاً. 

(؟1) حاشية البناني على جمع الجوامع: ١ص4؟١.‏ 

() عرف بعض الحنفية الرخصة بأنها ما تغيّر من عسر إلى يسر لعذرء وهذا تعريف عام 
يشمل الرخصة الحقيقية والمجازية» فالناسخ لعذر رخصة عندهم» وهذا توسع في 
الرخصة؛» انظر تسهيل الوصول: ص١55»‏ أصول الفقه لغير الحنفية: ص88. 

(4) جمع الجوامع وحاشية البناني: ١ص2١25١2‏ التوضيح: “اص287» تيسير التحرير: 
"“ص759ء نهاية السول: ١ص١4.‏ المستصفى: ١ص49»‏ المجموع: 4ص؟2755 

وقارن الموافقات: ١ص9١5.‏ شرح الكوكب المنير: ١ص‏ 74؟. 

(5) قال الفقهاء: قد يكون تناول الميتة واجباً في بعض الأحيان» وهو ما إذا خاف على 

نفسه ولم يجد غيرهاء وقد يكون مندوباً» وقد يكون مباحاً» بحسب الأحوال» - 


كع 


"١‏ المندوب: مثل القصر للمسافر عند الجمهور خلافاً للحنفية» 
فإنهم يعتبرون القصر عزيمة وليس رخصة. 

المباح: مثل رؤية الطبيب لعورة المرأة أو الرجل» فالنظر في 
الأصل محرمء ولكنه أبيح لرفع الحرج عن الناس» ومثل الإجارة 
والمساقاة والسلمء فإنها رخصة مجازية» لأنها عدول عن القياس 
لعذرء وهو الحاجة إليهاء ومثل الجمع بين الصلاتين في غير مزدلفة 
وعرفة؛ فإنه رخصة عند الجمهورء خلافاً للحنفية الذين يمنعون الجمع 
إلا في مزدلفة وعرف”١)‏ 

5 المكروه: مثل النطق بكلمة الكفر مع اطمئنان القلب بالإيمان» 
فالنطق بالكفر حرامء وعند الإكراه يجوز النطق بهاء مع الكراهة؛ وإن 
صبر فأولى كما سنرى» ومثل قصر الصلاة لأقل من 3 مراحل عند 
الشافعية» 7 الإفطار في رمضان, فإنه خلاف الأولى؛ لقوله تعالى: 
« وَأن تَصو' ف [البقرة: .]١85‏ 

0 8 البال أن يرخص الله تعالى فى أمر وتكون الرخصة 
حراماً» فإن الله تعالى لا يشرع الحراه”"؟, ولأن رسول الله ككدِ قال: «إن 
الله يحب أن تُؤتى رُخَصّهء كما يحب أن تؤتى عزائمه»"'» وقال 
لعمار: «إن عادوا فَعنْ)9“. 
انظر: تفسير ابن كثير: "اص15١ء‏ المجموع: 4/؟577» الأشباه للسيوطي: ص87. 


. 44٠ ص١١ شرح الكوكب المنير:‎ ,»4١ص‎ ١ مباحث الحكم: ص1517١. نهاية السول:‎ )١( 

(؟) كشف الأسرار: “ص9١5.‏ 

() رواه أحمد والبيهقي وابن حبان عن ابن عمرء وفي لفظ لأحمد: امن لم يقبل 
رخصة الله كان عليه من الإثم مثل جبال عرفة»» تفسير ابن كثير: 7“ ص 2١58‏ مسند 
أحمد: 7ص الاء »٠١8‏ ورواه البزار بإسناد حسن» والطبرانى وابن حبان وصححه 
(الترغيب والترهيب ”7/7 .)1١76‏ َ 

(4) رواه البيهقي وغيره. 


وخر 


إطلاقات الرخصة: 

أطلق الأصوليون الرخصة مجازاً بثلاثة إطلاقا 
معناها الحقيقي» وهي : ش 

١‏ ما استثني من أصل كلي يقتضي المنع مطلقاً دون توقف على 
عذرء وهو ما يقال له إنه مشروع على خلاف القياس» كالسلم والإجارة 
والقرض والمساقاة والاستصناع» فالقياس يمنع ويحرم هذه العقود 
وشرعت استحساناً» ويطلق عليها العلماء أنها رخصة» لما تتضمن في 
مشروعيتها من تسهيل وترخيص وتيسير ورفع للحرج عن الناس"'"", 
ولما جاء في الحديث: «نهى رسول الله يَكٌ عن بيع الإنسان ما ليس 
عنده» ورخص في انول 11 : 

١‏ نسخ الأحكام التكليفية الغليظة التي شدد الله بها على الأمم 
السابقة؛ كالقتل لصحة التوبة» والصلاة في مكان العبادة فقطء ودفع 
ربع المال زكاة؛ وقطع الثوب إذا أصابته نجاسة» وغير ذلك مما نسخ 
في شريعتنا"'» ودل على النسخ قوله تعالى: «رَبنَالَا توَاخِدْنَا إن نيمآ 
أَرٌ أخطأنا بحا وَلَاسَحْمِلْ عَلِكََآ إضرًا كَمَاحَمَلتَمُ عَلَ لد من قَبلِنَا4 [البقرة: 
7 وقوله تعالى : «وَخِلُ لَهُمُ لطبت وَيحْرَمُعَلَنهِمُ لْحَبيِتَ وَيَضَعٌ 
عَنْهُمُ ِصْرَهُْمَ وَالْاْْظلَ أل كانت عَلَوءْ 4 [الأعراف: .]١617/‏ 

“- الأحكام التي جاءت توسعة على العباد» كالتمتع بالمباحات» 
والاستفادة من الملذات» وأكل الطيبات» فإنها رخصة مجازاًء لما يظهر 


كف 
ع 
3 
م 
- 
ع( 


.7٠١56ص٠١ الموافقات:‎ )١( 

(؟) قال القرطبي في شرح مسلم: إنه عثر .عليه بهذا اللفظ. ويظهر أنه حديث مركب 
من حديثين (فتح القدير 5/0 077. ش 

() أصول الفقهء الخضري: ص7" أصول الفقه.» خلاف: ص179, مباحث الحكم: ' 
ص9١١»‏ الموافقات: ١ص2707‏ أصول السرخسي: ١اص١١١.‏ 


و 


فيها من معارضة قوله تعالى: « وَمَاحَلَقَتُ لْلْنَّ والإنى إلا يدود )5 
[الذاريات: ]2 وقوله تعالى : «وأمرٌ هلك يالصَّلَوةَواصطِرٌ علا لا سك رذ و 
رفك [طه: 117]. 

فهذه الأنواع تند رتخصة اتجاوزا أو تشامحا. .ولا تدخل في معن 
الرخصة الذي اصطلح عليه علماء الأصول» وتضاف إلى النوعين اللذين 
نص عليهما علماء الحنفية» وقالوا: إنهما رخصة مجازاًء كما سنرى في 
الفقرة التالية» فجميع هذه التعالات: لأ كرون ترخضة حقيفية” . 

أنواع الرخصة: 

الرخصة مبنية على أعذار العباد»ء ولما كانت أعذارهم مختلفة 
فلذلك اختلفت الرخص وتلوعت لوخ أربعة أنواع ؛ الأول والثاني متمق 


عليهماء والثالث والرابع نص عليهما الحنفية واعتبروهما رخصة 
مجاز”"2. وهذه الأنواع هي : 


١‏ الرخصة في فعل المحظورات» وهي التي تجعل الفعل في حكم 
المباح» فتسقط المؤاخذة عنهء مع بقاء حكم الحرام فيه» مثل الترخص 
بكلمة الكفر عند الإكراه على النفس بالقتل أو على قطع عضو من 
الجسد» والامتناع عن النطق بكلمة الكفر عزيمة» فإن صبر حتى قتل 
كان مأجوراًء وإن نطق بها فلا يؤاخذ لوجود الإكراه مع ثبوت الإيمان 
والتصديق بالقلب. ومثله الترخيص للإفطار في رمضان للإكراه؛ 
والترخيص بإتلاف مال غيره» ومن اضطره الجوع الشديد والظمأ الشديد 


.177صا١ المراجع السابقة. الإحكام. الآمدي:‎ )١( 

(؟) تسهيل الوصول: ص707. كشف الأسرار: 7ص776: أصول السرخسي: 
١٠ص18١1.‏ جمع الجوامع والبناني: ١ص157.»‏ التلويح: “اص85» تيسير 
التحرير: "“اص2778 2777 وقارن رأي الخضري في كتاب أصول الفقه: ص5"» 
فإنه يرى أن هذا التقسيم خطأ. ْ 


خرف 


إلى أكل الميتة أو شرب الخمر فيباح له أكلها وشربها. 

وحكم هذا النوع ‏ ما عدا الكفر مع الإكراه ‏ ترجيح الأخذ بالرخصة 
على العزيمة لقوله تعالى: «هْمَنٍ أضطرٌ حير باغ وَلَا عاو فل نم عليه » 
[البقرة +89 وقوله تعال + « وقد فَصَلَ لَك مَا حَرَمَ عَليَكُمْ إلا مَا َضْطررئُمٌ 
لَه » [الأنعام: 2]114 ولأن في الرخصة حفظاً للنفس ولاستيفاء حق الله 

فيها » ولو أصر على العزيمة وامتنع عن شرب الخمر وأكل الميتة عند 
الاضطرار والإكراه حتى مات بسببهما أثم بإلقاء نفسه إلى التهلكة”'' . 

أما الإكراه على الكفر فالأخذ بالعزيمة أولى وأفضل لبقاء المحرم 
والحرمة» ولو تحمل المكره الإكراه» وامتنع عن الرخصة» وقتل» كان 
شهيداًء لأنه بذل نفسه لإقامة حق الله تعالى. 

والدليل على ذلك أن مسيلمة الكذاب أخذ رجلين من الصحابة» 
فقال لأحدهما: ما تقول في محمد؟ قال: رسول الله. قال: فما تقول 
فِيَ؟ قال: أنت أيضاًء فخلاهء وقال للاخر: ما تقول فى محمد؟ قال: 
و الله»ء قال: فما تقول فيّ؟ قال: إنما أنا أصمء فأعاد عليه ثلاث 
فأعاد جوابه» فقتلهء فبلغ ذلك رسول الله كل فقال: «أما الأول: فقد 
أخذ برخصة الله وأما الثاني: فقد صدع بالحق» فهنيئاً له»» وحصل 
مثل ذلك مع عمار وخبيب بن عدي وقال رسول الله كَلِْةِ في خبيب: 
اهو أفضل الشهداءء وهو رفيقي في الجنة"22. 

"- الرخصة في ترك الواجبات: وهي الرخصة التي تجعل الفعل في 
حكم المباح مع قيام السبب الموجب لحكمه؛ ولكن الحكم متراح عن 


)١(‏ تيسير التحرير: "ص2777 وقال الإمام أحمد في قول: إن العزيمة أفضل في الميتة» 
ويخير بين القتل وشرب الخمرهء انظر المدخل إلى مذهب أحمد: ص الاء 7/. 

(؟) انظر تسهيل الوصول: ص507» فواتح الرحموت: ١ص>5١١2‏ كشف الأسرار: 
7ص 275765 الإصابة: "ص؟١٠»‏ سيرة ابن هشام: ٠ص77١.‏ ش 


لكف 


السبب حتى يزول العذرء فهذا العذر اتصل بالسبب» ومنعه من 
العمل('2» مثل إفطار المسافر والمريض في رمضانء» فهذا رخصة مع 
قيام السبب وهو شهود الشهر الثابت» وتراخي الحكم» وهو وجوب 
الصوم وحرمة الإفطار في أيام أخرء وبما أن السبب قائم فيجوز لهما 
الصومء وبما أنه يجب الصوم عليهما على التراخي إلى أيام أخرء 
فلا يجب عليهما الفدية إذا ماتا قبل وجوب الأيام الأخر. 


وحكم هذا النوع جواز الإفطار في رمضانء لقوله تعالى: 9 فمن 
كات هنم يَرِينًا أو عَلَ سَمَرٍ َعِدَّة من أَيَامِ أَحَْ © [البقرة: 184]. ولكن 
الأخذ بالعزيمة أولى إذا لم يضعفه الصومء فالصوم في السفر والمرض 
أفضل من الإفطارء لقوله تعالى فى نفس الآية: # وَأن تَصومُوا حَيْرٌ 
لئْ »4 [البقرة: ]١854‏ إلا إذا أضره الصوم وأضعفه» أو منعه عن أمر أهم 
كالجهاد» فيكون الإفطار أفضل» وإن خاف الهلاك يجب الإفطار”" . 


*- نسخ الأحكام في الشرائع السابقة: وهي الأحكام التي سقطت 
عناء ولم تشرع فى حقناء» وكانت فى الشرائع السابقة. كاشتراط قتل 
النفس وقطع الأعضاء في التوبة» .وقص موضع النجاسة في الثوب» 
ودفع ربع المال فى الزكاة» وغير ذلك مما خففه الله عناء ولم يشرع 
عليناء وجاءت مقابله أحكام ميسرة وسهلةء وهذا النوع رخصة مجازية» 
لأن الأصل لم يرد في شريعتنا أصلاء ولا يجوز القيام به ولا العمل 
)١(‏ كشف الأسرار: ٠“ص778.‏ 
(؟) تذكر كتب الحنفية أن الشافعية تقول بأن العمل في إفطار المسافر أولى» (انظر 
التلويح : "اص 286 أصول السرخسي : ١اص9١١)),‏ وهذا غير صحيح » فالثابت عند 
الشافيعة أن الصوم أفضل» لثبوت ذلك بصريح النص» «انظر نهاية السول» 
الإسنوي : ١ص 24١‏ المستصفى : ١ص49).‏ 


١ 


5- ما سقط عن العباد بإخراج سببه بأن يكون موجباً للحكم في 
محل الرخصة» مع كون الساقط مشروعاً في وقت آخر كالقصر في 
السفر فهو رخصة مجازاً عند الحنفية» ولا تصح العزيمة عندهي'"' . 

فالنوعان الأول والثانى رخصة حقيقية لثبوت العزيمة المقابلة لهاء 
والتفل فيها :وتسى عند الحتقية رئخصة ترفية: وقالالحشية بالتوع 
الثالث والرابع وأنهما مجازيان للرخصة» ووافقهم الإمام الغزالي على 
ذلك» ويطلق عليهما اصطلاح رخصة إسقاط» فالترخيص أسقط حكم 
العزيمة» وصار الحكم الشرعي هو الرخص”" . 

خاتمة: هل الأفضل الأخذ بالرخصة أم بالعزيمة؟ 

اختلف العلماء في ترجيح الأخذ بالرخصة أم بالعزيمة» وكان 
اختلافهم غالباً في كل جزئية على حدة""©. وجاء الشاطبي وتناول هذا 
الموضوع بشكل عام» ووازن بين الرخصة والعزيمة» وذكر الأدلة التي 
ترجح الأخذ بالعزيمة» ثم أتبعها بالأدلة التي ترجح الأخذ بالرخصة» 
ونستعرض أهمها : 


0-8 


أولاً - أدلة ترجيح العزيمة : 
١‏ العزيمة هي الأصل الثابت المتفق عليه المقطوع بهء أما 


)١(‏ ذكرت الشافعية في قول أن حكم قصر ألصلاة في السفر كالإفطار في رمضان» وأن 
الإتمام أفضل من القصرء والمشهور عندهم أن القصر أفضل من الإتمام» إذا بلغ ثلاث 
. مراحل» والأدلة متوفرة في الفقه المقارن» انظر التوضيح: “اص87» المستصفى: 
١٠ص48»‏ تسهيل الوصول: ص 2.507 مغني المحتاج: ١اص١/2371‏ 477 . 
(0) تسهيل الوصول: ص2505 التوضيح: “اص85» المستصفى: ١ص98»:‏ أصول 
الفقه» خلاف: ص١5١»‏ أصول السرخسى: ١اص17١١‏ وما بعدها. 
009 النيضل إلى مذمب أحمدة ضن )7 :أصزك الفقهع الشضري:صر واه :ماج 


الحكم : ص7١١.‏ 


الرخصة؛ وإن كان مقطوعاً بهاء لكن سبب الترخيص ظني»؛ وهو 
المشقة» لأنها ليست منضبطة . وتتفاوت حسب الأشخاص والأحوال. 


"١‏ العزيمة راجعة إلى أصل كلي في التكليف لجميع المسلمين» 
وهو أصل عام مطلق على جميع المكلفين» أما الرخصة فإنها ترجع إلى 
حالة جزئية حسب بعض المكلفين المعذورين» أو بحسب بعض 
الأحوال والأوقات فالرخصة عارض طارىء على العزيمة» ومن المقرر 
عند تعارض الأمر الكلي مع الأمر الجزئي» ترجيح الكلي» لأنه يحقق 
ويقتضي مصلحة عامة. 

الأمر بالمحافظة على التكاليف وتحمل المشاق فيهاء وإِنْ تح 
مقابلها باب الرخصة أحياناً» قال تعالى: ## من الْموْمِِينَ رِجَالُ صَدَفوأْمَا عَلهَدُوأ 
َه ته » [الأحزاب: 7]» فوصفهم بالصدق مع حصول الزلزال الشديد 
والمشقة بالمؤمنين» وقال تعالى: 8 إِنَمَابوَقٌ الصَبرون جره رم بعر حِسَابٍ 09 » 
[الزمر: 01٠١‏ وقال تعالى : © نادت ف اراس لست 
نَع من لس أوثوا لكب ين مَنِْسكُمْ ون الت أ شُرَكوًا وى 
كشي اَن نَمف َلك و للك من حزم الأثور 49 [آل عمران: »]١185‏ 
وقال تعالى : لا كََصَيرَ كَمَاصرر ولو الْمَرْرِ ين ألرّسُلٍ4 [الأحقاف: 0"]. 

5 الأخذ بالرخصة قد يصبح ذريعة إلى انحلال العزائم في التعبد» 
أما الأخذ بالعزيمة فإنه يعوّد على الثبات في التعبدء والأخذ بالحزم في 
الأمورء وإن اعتاد الشخص على الرخص صارت كل عزيمة شاقة عليه 
وحرجة؛ فيحاول التهرب منهاء والخروج من مقتضاها. 

- إن الأصل في التشريع هو التكليف. والتكليف فيه كلفة ومشقة 
0 واقتضت حكمة الله تعالى أن تكون الكلفة حسب طاقة 
الإنسان وقدرته»ء وحسب مجرى العادات» فإن ظهرت شدة المشقة 
والتكليف على بعض الأفراد أو في بعض الحالات فلا تخرج العزيمة 


رت 


عن قصد الشارع. ولا تؤثر في مقتضى العزيمة» فالأصل البقاء على 
العزيمة. ولا يخرج عنها إلا لسبب قوي”" . 

انياً - أدلة ترجيح الأخذ بالرخصة: 

١‏ الرخصة ثابتة قطعاً بالشرع كالعزيمة» فإن وجدت المظنة وجد 
الحكم. لأن الشارع اعتبر الظن في ترتيب الأحكام. وأنه يجري مجرى 
القطع. فإِنَ ظن المشقة الكبيرة والمرض في الصوم فيرخص له 
الإفطار. 

-١‏ أن أصل الرخصة وإن كان جزئياً فلا يؤثر عليهاء لأنها تعتبر 
كالأمر المستثنى من العزيمة» أو هي من باب تخصيص العام أو تقييد 
المطلق. والخاص يقدم على العام» والمقيد يقدم على المطلق”"' . 

'- الأدلة على رفع الحرج عن الأمة بلغت درجة القطع. وأن الشارع 
يقصد السهولة واليسر للمكلف. مما يدل على أن الرخصة أرجح من 
التمسك بالعزيمة» قال تعالى: 9 وَمَاجَمَلَ عَكِكٌ في الزن مِنَ حرج © [الحج: 
]ء وقال تعالى : 2 مَايْرِِدُ أللّهُ بعل عَِكْحكُم يَِنْ حَرَج 4 [المائدة: 2]5» 
وقال رسول الله يك : «إن الله يحب أن تؤتى رخصه.ء كما يحب أن تؤتى 
عزائمه)”"'. ولم يُخَيّر رسول الله يك بين أمرين إلا اختار أيسرهماء وقال 
تعالى: ويد أنْهْبكُم الْسْْر وَلَارْيِدُ بِكُمْ الشْرَ 4 [البقرة: 146]. وقال 
تغال : « بريد أله نيحف عدَكم وَمُلِقَ لضن صَعِينًا )4 [النساء: 98]. 

:- أن مقصود الشارع من الرخصة الرفق والتخفيف عن المكلف. 
فمن أخذ بها فيكون موافقاً لقصد الشارع. وقد نددت الآيات الكريمة 
)١(‏ الموافقات: ١ص555.‏ وانظر: أصول الفقه. الخضري: /الا. 

0( الموافقات: ١'اص؟779.‏ 1 


9) رواه أحمد والبيهقى والطبرانى» والبزار بإسناد حسن وابن حبان في صحيحه 
(الترغيب والترهيب 188/7 . 


بالتشدد والتكلف في أمور الدّين» قال تعالى: # قَلْما أَسعَلَكْءَلَيهِنَ جر ومآ 
نون ألْتكيقِينَ 49 (من: :8]. وقال تعالى: «يرِيدُ أنه بِحكُمْ الْمْسْرَ ولا 
يرِيِدُ بكم الْمترَ » [البقرة: 180]. وقال كليهِ: «هلك المتنطعون:0', 
ونهى عن التبتل في العبادة وقال: «من رغب عن سنتي فليسن مني 2 
وقال عليه الصلاة والسلام: «إن هذه صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا 


صدقعه)0"” , 


5 إن ترك الترخص مع وجود السبب قد يؤدي إلى الانقطاع عن 
العمل والسآمة والملل؛ وهذا لا يجوز شرعاً» وحذر منه رسول الله َكل 
فقال: «خذوا من العمل ما تطيقون, فإن الله لن يمل حتى تملوا»”"'. 
ونهى عبد الله بن عمرو عن صوم الوصال» وقال عبد الله بن عمرو بن 
العاص حين كبر: «يا ليتنى قبلت رخصة رسول الله» وقال و: «ليس 
من البر الصيام في السفر»”؟)؛ وغير ذلك من الآيات والأحاديث. 


الترجيح : 0 

لم يرجح الشاطبي رحمه الله جانباً على آخر”“. والواقع أن 
الموضوع يرجع إلى تقدير المشقة والحرج الذي يحصل للمكلفء وإلى 
اجتهاده الشخصي وطاقته الخاصة وإيمانه وورعه وتقواه. 

قال الشيخ الخضري رحمه الله: إن كل مكلف فقيه نفسه في الأخذ 
بهاء مالم يجد فيها حداً شرعياً فيقف عنده» وبيان ذلك أن سبب 
الرخصة المشقة» والمشقة تختلف بحسب قوة العزائم وضعفها وبحسب 


للق رواه مسلم وأبو داود وأحمد عن ابن مسعود. 
(؟) رواه البخاري ومسلم وأصحاب السنن عن عمر. 
(9) رواه البخاري ومسلم عن عائشة. 

5( رواه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وأحمد. 
(4) الموافقات: ١صه"7.‏ 


الأفعال. وليس كل الناس فى المشاق وتحملها على حد سواءء وإذا كان 
كلك لين للمشفات” المهر :دل التح نه قرائط مخفو من دو لايد 
محدود يَطَردُ في جميع الثامن ه- ولذلك أقام الشارع في جملة منها 
المظنة مقام الحكمة» فاعتبر السفر لأنه أقرب مظان المشقةء» وترك 
جملة منها إلى الاجتهاد كالمرض”'' . 


أما تتبع الرخص عند الأئمة المجتهدين بقصد التشهي والتخفيف 
والتهرب من التكليف فغير جائز» قال ابن حزم: وطبقة أخرى وهم قوم 
بلغت بهم رقة الدّين وقلة التقوى إلى طلب ما وافق أهواءهم في قول 
كل قائل؛ فهم يأخذون ماكان رخصة من قول كل عالم مقلدين له 
غير طالبين ما أوجبه النص عن الله تعالى وعن رسوله ك1" . 


وأخيراً فإن الفعل الواحد قد يشتمل على الوصف بالرخصة من جهة 
وبالعزيمة من جهة أخرىء ويتعلق بفعل المكلف حقان: حق الله وحق 
العبد. فالتيمم مثلاً رخصة بحق العبد للتيسير عند عدم إمكان استعمال 
الماء» وهو عزيمة بحق الله تعالى؛ فلا بد من الإتيان بو" . 


ا وننتقل إلى الفصل 0 وهو ير 


000 أصول الفقهء له: ص هلا. 


زف الإحكام. له : وص 21146 وانظر: 56 المالك للشيخ عليش .١/١‏ 
(0) المدخل إلى مذهب أحمد: ص .1١‏ 


من هو الحاكم : 

يطلق لفظ الحاكم على معنيين : 

المعنى الأول: أن الحاكم هو واضع الأحكام ومثبتها ومنشئها 
ومصدرها. 

المعنى الثاني: أن الحاكم هو الذي يدرك الأحكام ويظهرها ويعرفها 
ويكشف عنها''' . 

وبناء على ذلك فالحاكم بالمعنى الأول هو الله تبارك وتعالى» 
الخالق البارىء المصورء المشرع للأحكام؛ المنشىء لهاء وهو المصدر 
الوحيد للأحكام الشرعية لجميع المكلفين» فلا شرع في الإسلام إلا من 
الله تعالى» سواء أكانت الأحكام تكليفية أم وضعيةء. ولاحكم 
إلا ما حكم بهء هذا باتفاق المسلمين قاطبة» لم يخالف بذلك أحد 
منهم يؤمن بالله ربء وبمحمد نبياً» وبالقرآن دستوراًء وبالإسلام ديناً. 

فمصدر الأحكام كلها حقيقة هو الله عز وجلء؛ سواء أظهر هذا 


)١(‏ أصول الفقهء أبو النور: ١ص47١ء‏ أصول الفقه لغير الحنفية: ص57. 


لا 


الحكم بالنص الذي أوحى به إلئ محمد عَكَِدِ . أم ف فيما يتوصل إليه 
المجتهد بالقياس والدلائل والأمارات التي 506 الله 526 
أشكامن وليشت السنة والإجماع والقياس وبقية المصادر إلا مبينة 
وكاشمة عن حكم الله تعالى . ولا تعتبر حجة ولا دليلا إلا بوت 
الأحنة. 
علماء الأصول القاعدة المشهورة «لاحكم إلالله”"'. واتفقوا. على 
تعريف الحكم ‏ كما سبق بأنه خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين» 
فالحاكم هو الله تعالى الذي يصدر عنه الخطاب» وترجع إليه الأحكام . 
واستدل العلماء على ذلك اذاه كته اميا 


قال تعالى : © إن ن الشكذ لاي يَْضٌ انحن وهو جد الْتصِيليَ )4 [الأنعام : 
فالآية الكريمة حصرت الحاكمية بالله تعالى» واستعمل القرآن 
الكريم أداة الحصر لتأكيد هذا المعنى. 

قال تعالى : « وَأنِ أَحَكْ يَنتثم يمآ أل أَسَّه وك انيع أهوآء هج » [المائدة: 4 
فالآية الكريمة بيّنت أن الحكم الواجب على المؤمنين هو ما أنزله الله 
تعالى» وليس ما تميل إليه الأهواء والنفوس والعقول البشرية. 

"- قال تعالى: 8 وَمن لَرْ يحَكُم بما أَنَرْلَ امد َأوْلتِكَ هم الكيروة 409 
[المائدة: 44]: وقال تعالى: ووس لثر يتَحكم , يمآ أَنرَلَ أسَهُ مَأْوكِيكَ هُمُ 
لطَيِمُونَ () » [المائدة: 45]» وقال تعالى: و مَن لَّر يَحَحكُم يمآ أَنرلٌ أله 


.١٠١8ص أصول الفقه؛ خلاف:‎ )١( 

(؟) الإحكامء الأمدي: ١صكلاء‏ فواتح الرحموت: ١ص590»‏ تيسير التحرير: 

_7”ص١165١هء2‏ إرشاد الفحول: ص"ء نهاية السول: ١ص ١١50‏ حاشية العطار على 
جمع الجوامع: ١ص8/.‏ 


َأُوْكيِكَ هُمُ التستوت )4 [المائدة: 417]ء» فالآيات الثللاث نددت بالحكم 
بغير ما أنزل الله تعالى» واعتبرت ذلك كفراً أو ظلماً أو فسوقاً. 
4- بين القرآن وجوب الرجوع إلى أحكام الله تعالى في القرآن 


0 رز راع مه مممرصس 


دوه إل أل سول إن كم مويو يله ولو لحر [النساء: 05]. 

5 نفى القرآن الكريم الإيمان عن الناس حتى يحتكموا إلى أحكام 
الله تعالى» ويرضوا بذلك وتستسلم نفوسهم لهاء فقال تعالى: 8 قلا 
1 010111 
حرجا ضما فصت وَيُسَلْموأ َسلِيمَا 42 [النساء: 16]. 

أما المعنى الثاني للحاكم وهو الذي يدرك الأحكام ويظهرها ويعرفها 
ويكشف عنها فميز العلماء بين حالتين: 

الحالة الأولى: بعد البعثة وبلوغ الدعوة: اتفق العلماء على أن الذي 
يدرك الأحكام الشرعية ويظهرها هو التشريع السماوي المنزل» والحاكم 
هو الشرع الذي جاء به الرسول». فما أحله الله فهو حلال» وما حرمه الله 
فهو حرامء وماأمر به الشرع فهو حسن وفيه مصلحةء ومانهى عنه 
الشرع فهو قبيح وفيه مفسدة. وهكذاء وإن ما ورد بالشرع يلتزم به 
المسلم؛ ولايخرج عنه قيد أنملة» ويسلم بكل ماجاء فيه دون 
اعتراض» ومن أنكر آية فى كتاب الله تعالى أو حكماً ثبت 'قطعاً عن الله 
تعالى فقد خرج عن الإسلام» وكفر بالله؛ والعياذ بالله0"©. 

الحالة الثانية: قبل البعثة» اختلف علماء المسلمين في تحديد 
الحاكم بالمعنى الثاني قبل البعثة» واختلفوا على دور العقل في ذلك 
على قولين'''. 

)١(‏ إرشاد الفحول: ص/. 
(؟) منهاج الوصول: ص5١.ء‏ فواتح الرحموت: ١ص70»‏ حاشية العطار: ١‏ ص29 - 


ةع 


القول الأول: عدم وجود مايكشف عن حكم الله» وعدم وجود 
حكم شرعي قبل البعئة» وأن العقل لا يدرك الأحكام بنفسه بدون 
واسطة الرسل والكتب السماوية» فالحاكم هو الله تعالى» والكاشف هو 
الشرع» ولم يرد شرع» وهو قول أهل السنة والجماعة. 


القول الثاني: أن الحاكم حقيقة هو الله تعالى» ولكن العقل يدرك 
أحكام الله تعالى ويكشف عنها ويعرفها ويظهرهاء قبل ورود الشرعء 
وهو قول المعتزلة» كما أن العقل يعرف أحكام الله تعالى بعد البعثة 
فيما لم.,يززذا:فبهنضر ”23 

أساس الاختلاف والنتائج المترتبة عليه : 


ويرجع الاختلاف السابق إلى الاختلاف في مسألة الحسن والقبح 
العقليين» وما يشتمل عليه الفعل من مصلحة ومفسدة» وينتج عن هذا 
الاختلاف عدة نتائج» أهمها اثنتان: 

١‏ هل يجب على الإنسان العاقل أن يدرك حسن الأفعال وقبحهاء 
القبيح» ومثاب على فعل الحسن» وهل يجب على الإنسان أن يشكر 
الله تعالى بموجب عقله بسبب النعم التي حباه بها من الخلق والرزق 
والصحة وغيرها أم لايجب؟ 
- أصول الفقهء أبو النور: ١«اص597١.‏ 

)١(‏ يطلق كثير من علماء الأصول عبارة أن الحاكم عندنا هو الله تعالى» وعند المعتزلة 
هو العقل . وهذا الإطلاق فيه تجاوز وتسامح وعدم دقةء لأنه لم يقل أحد من 
المسلمين: إن الحاكم هو العقل» وإنما قال المعتزلة: إن العقل يعرف الأحكام 
ويدركها قبل نزول الشرعء ولذا نيه بعض العلماء عليه » (انظر فواتح الرحموت : 
١اص27590‏ تيسير التحرير: “*ص١16ل2‏ نهاية السول: ١اص56‏ 215 جمع الجوامع 
وحاشية العطار: ١ص4/ء‏ شرح الكوكب المنير: ١٠اص707).‏ 


ع 


١‏ هل يجب على الله تعالى عند إنزال الشرائع أن يحكم بحسن 
الفعل الذي أدرك العقل حسنهء وأن يحكم بقبح الفعل الذي أدرك 
العقل قبحه؟ 

وقبل بين الاختلاف والجواب عن هذه الأسئلة نبين معنى الحسن 
والقبح» ثم نذكر المذاهب المختلفة في الموضوع. 

معنى الحسن والقبح : 

يطلق الحسن والقبح على أربعة إطلاقات» هي : 

-١‏ يطلق الحسن على كل أمر يلائم الطبع؛ مثل حسن الحلو وحسن 
إنقاذ الغرقى» ويطلق القبح على كل أمر ينفر الطبع منه» مثل قبح المرء 
وقبح أخذ المال ظلماً. 

"- يطلق الحسن على صفة الكمال» مثل حسن العلم وحسن الكرم. 
ويطلق القبح على صفة النقصء. مثل قبح الجهل وقبح البخل . 

وهذان الإطلاقان معنيان عقليان» يحكم بهما العقل بالاتفاق بين 
أهل السنة والمعتزلة7' . 

_- يطلق الحسن على ما يباح للإنسان فعله مع العلم به والقدرة 
وهذا المعنى غير ذاتي باتفاق» ولا يدركه العقل» لاختلافه باختلاف 
الأحوال. 

)1١(‏ قال العز بن عبد السلام : «ومعظم مصالح الدنيا ومفاسدها معروف بالعقل» وذلك 
معظم الشرائع» إذ لا يخفى على عاقل قبل ورود الشرع أن تحصيل المصالح 

المحضة؛ ودرء المفاسد المحضة عن نفس الإنسان وعن غيره» قواعد الأحكام» 


له: 26/١‏ ثم قال: «وأما مصالح الدارين وأسبابها فلا تعرف إلا بالشرع» المرجع 
السابق: .٠١ /١‏ 


١ 


؟_- طن العتبن تر 0 والنوات: في الآخرة. 
ا "١‏ 9 ا لاعن ار 

القول الأول: أن الحسن والقبح بهذا المعنى شرعيان» فلا يؤخذان 
إلا من الشرع» ولا يدركان إلا به» وأن الأشياء ليس لها حسن ذاتي» 
ولا قبح ذاتي» ولكن الأمور كلها إضافية. 

القول الثاني: أن الحسن والقبح عقليان» فإن العقل يدرك ذلك 
بدون توقف على الشرعء أذ الحسن صفة ذاتية لبعض الأشياء» وأن 
القبح صفة ذاتية لبعضها الآخرء ويوجد بعض الأشياء تتردد بين النفع 
والضر والخير والشر”'". 

مذاهب العلماء فى دور العقل قبل البعثة : 
الكاشف المظهرء ودور العقل في إظهار الأحكام» وأساس الاختلاف 
في الحسن والقبح والنتائج المترتبة عليه على ثلاثة مذاهب. 

أولاً - مذهب الأشاعرة”") 


"2١ص فواتح الرحموت: ١ص750» المستصفى: ١ص051. تسهيل الوصول:‎ )١( 
إرشاد الفحول: ص/اء حاشية العطار على جمع الجوامع : ١ص ١8غ» مختصر ابن‎ 
الحاجب: ص4 1., الإحكام» الآمدي: ١ص2736» نهاية السول: ١ص 50١؛ أصول‎ 
: الفقه. أبو النور: ١اص8:١» شرح الكوكب المنير: ١ص١٠”ء مجموع الفتاوى‎ 
.075/١ وما بعدهاء الوصول إلى علم الأصول:‎ ١ 

زفهفق مختصر ابن الحاجب : ص١3‏ أصول الفقه. الخضري : ص١5؟2‏ المستصفى : 
١٠ص‏ 26 نهاية السول: ١اص©586١غ.‏ حاشية العطار: ١اص875»‏ تيسير التحرير: 
5“ ص١6١2»‏ فواتح الرحموت : ١اص560؟.‏ 

فرق وهم أتباع أبي الحسن الأشعري المتوفى سنة رضن ه؛ ومن وافقه كأكثر الشافعية . 


5 


وهو أن العقل لايعرف حكم الله تعالى في أفعال المكلفين 
إلا بواسطة رسله وكتبه؛ لأن العقول تختلف اختلافاً ظاهراً في الحكم 
على الأفعال» فبعض العقول تستحسن فعلاً معيناًء بينما تستقبحه بعض 
العقول» وأن عقل الشخص الواحد يختلف في الفعل الواحد» فيراه 
حسناً في وقت» ويراه قبيحاً في وقت آخرء ولأنه قد يغلب الهوى 
والتشهي على العقل» فيكون التحسين والتقبيح واهياً وضعيفاً وقائماً 
على الهوى. 

وأساس هذا المذهب أن الحسن والقبح للأفعال شرعيان» وأن 
الحسن من أفعال العباد هو مارآه الخرنع حسناً فأباحه وطلب فعله 
كالإيمان والصوم والصلاة وغيرهاء وأن القبيح من أفعال الناس هو 

مارآه الشارع قبيحاً وطلب تركهء مثل الكفر الزن وشرب الخمر 
وغيرهاء وليس الحسن مارآه العقل حسناًء ولا القبيح مارآه العقل 
قبيحاً أي: إن مقياس الحسن والقبح هو الشرع لا العقل. 

واستدلوا على ذلك بأن الحسن والقبح ليسا ذاتيين في الفعل» 
لأنهما غير مطردين» فكل فعل اتفق فى الناس على حسنه كالصدق» نجد 
له جزئيات يقبح فيها إذا ترتب على الصدق مثلاً هلاك جزء عظيم من 
الأمة» أو قتل بريء على يد جبار ظالم» وكل فعل اتفق الناس على 
قبحه نجد له جزئيات يحسن فيهاء فالوصف غير ذاتي» لأن ما بالذات 
لا يتخلف”"؟. 


وينتج عن مذهب الأشاعرة ما يلي : 

دلق مختصر ابن الحاجب: صة53 2 الإحكام» الأمدي : ١اص8/,‏ 2 أصول الفقه» 
خلاف: ص9١٠.‏ أصول الفقهء. أبوالنور: ١ص١15٠»‏ تيسير التحرير: ” 
1 0 في 0 الفقه : 0 00 لابن حرم : للد 


جاه 3 


- أن أهل الفترة الذين عاشوا بعد موت رسول وقبل مبعث رسول. 
ومن عاش في عزلة تامة فلم تبلغه دعوة النبي» فلا يكلف من الله تعالى 
بفعل شيء ولا بترك شيء» ولا يئاب على فعل الحسن» ولا يعاقب 
على كفرء ولايجب عليه الإيمان والشكر للمنعم» ولا يحرم عليه 
غيره» لأن الثناء والشكر والتكليف واجب بالشرع لا بالعقل» فلا يأثم 
الإنسان إلا إذا بلغته دعوة نبي» فالواجب ما أوجبه الله تعالى ومنح 
الثواب عليه» والحرام ما حرمه الله تعالى» وتوعد بالعقاب على فاعله, 
وأما قبل البعثة فلا يحرم كفر ولا يجب إيمان» والعبرة لأوامر الشارع 
الحكيم» وأنه لا طريق إلى معرفة الأحكام إلا بالشرع . 


ا ل ا ا 2 


والنتدلوا. .على ذلك قولف يمال ونا كا مين عق حت 
رَسُولُا )4 [الإسراء: .]٠١‏ فقد نفى القرآن الكريم الحساب والمؤاخذة 
والعذاب قبل بعثة الرسل الذين تنزل عليهم الأحكام الشرعية» واستغنى 
عن ذكر الثواب بذكر مقابله من العذاب. 
سدم صابير 


َك أل عَزِيًا كينا © 4 1 ل ع 00 تد 0 أن الور 

والحساب على الناس يكون بعد إرسال الرسل وبيان الأحكام وإقامة 

الحجة عليهم» ومفهوم المخالفة إمكان الاحتجاج قبل البعثة» وأن العلة 

في إرسال الرسل هي قطع الحجة للناس على الله بعد الإرسال('2, 

فعلى هذا فأهل الفترة متروكون لمشيئة الله» إن شاء عذبهم. وإن شاء 

() نهاية السول: ١ص57١.‏ حاشية العطار على جمع الجوامع: ١ص87»‏ منهاج 
الوصول: ص7١.‏ مختصر ابن الحاجب: ص75, الإحكام. الأمدي: ١اص287‏ 
تسهيل الوصول: ص”777. فواتح الرحموت: ١‏ ص2»47 إرشاد الفحول: صلاء 
أصول الفقه لغير الحنفية : ص١1‏ 21 أصول الفقه» الخضري: ص١‏ 7. 


وف 


١‏ لا يجب على الله تعالى أن يحكم بحسن ما رآه العقل حسناً. وأن 
يطلب فعله من الناس» ويوجبه عليهم. ولا يجب عليه أن يحكم بقبح 
ما رآه العقل قبيحاً» وأن يطلب من الناس تركه»ء لأن إرادة الله مطلقة» 
وهو خالق الحسن والقبيح» فله أن يشرع ما شاء على من شاءء من غير 
منفعة أصلاء ولكن ثبت بالاستقراء أن الله تعالى شرع أحكامه لتحقيق 
مصالح العباد تفضلاً منه وإحساناً فإن مراعاة النتفع والضرر والمصلحة 
والمفسدة هى تفضل وكرم من الله سبحانه وتعالى» وإذا لم تظهر لنا 
المنفعة والمصلحة فيكون الوجوب الشرعى لفائدة فى الآخرة قطع”"' . 

ثانياً - مذهب ١‏ لمعتز 0" : 


يرى المعتزلة أن العقل نفسه يعرف حكم الله تعالى في أفعال 
المكلفين قبل البعثة» بدون واسطة الرسل والأنبياء والكتب» لأن كل 
فعل من أفعال العباد فيه من الصفات. وله من الآثار ما يجعله نافعاً أو 
ضارا فالفعل حسن بذاته أو قبيح بذاته؛ وإن العقل بناء على صفات 
الفعل وآثاره يستطيع أن يحكم بأنه حسن أو قبيح . 

واستدلوا على ذلك بأن بعض الأفعال والأقوال لا يسع العاقل إلا أن 
يفعلهاء ويحكم بمدح فاعلهاء فهي حسنة بذاتها كالصدق والإيمان» 
وأن بعض الأفعال والأقوال لا يسيغ العقل فعلهاء لما تجلب من 
المضار واستنكار الناس وذمهم» كالكذب والضرر والكفرء فلا تحتاج 
لإقامة الدليل عليهاء فالعلم بحسنها أو قبحها ضروري» فالعدل حسن 


)١(‏ الإحكام. الآمدي: ١ص64.‏ أصول الفقهء الخضري: 275 702. نهاية السول: 
١اص”157.‏ الإرشاد للجوينى: ص758. 

(؟) المعتزلة أتباع واصل بن عا المتوفى سنة ١١‏ هء وعمرو بن عبيد المتوفى سنة 
4 هه ووافقهم على مذهبهم الخوارج والشيعة الإمامية والزيدية والبراهمة 
والكرامية وغيرهم من الفرق التي تختلف مع أهل السنة والجماعة. 


0 


ولو كان ضارا والظلم 2 ولو كان نافعاً فى نظر العاقل سواء كان 
مقدينا أو كير دين وأن الرسوك :ف الآبة ا وها كزين عق يك 
رسلا [الإسراء: ]٠١6‏ هو العقل . ْ 

وأساس هذا المذهب أن الحسن والقبح أمران عقليان» وليسا 
شرعيين » وأن الحنين من الأفعال: ما رآه العقل حسناً لما فيه من نفع» 
والقبيح من الأفعال ما رآه العقل قبيحاً لما فيه من ضررء لأن العقل إذا 
لم يعلم حسن الأفعال وقبحها قبل الشرع» لاستحال عليه أن يعلم ذلك 
بعد الشرع» وكان مكلفاً بما لا يستطيع وهو محال" . 

وينتج عن هذا المذهب ما يلي : 

١‏ أن من لم تبلغهم دعوة الرسل والشرائع مكلفون من الله تعالى 
بفعل ما يهديهم عقلهم إلى حسنه. ويثابون من الله تعالى على فعله؛ 
وأنهم مكلفون بترك ما يهديهم عقلهم إلى قبحه؛ ويعاقبون من الله تعالى 
على فعله: لأن العاقل يقر بأن كل فعل فيه خواص وله آثار تجعله حستاً 
أو قبيحاًء فيمكن إدراك تلك الأحكام قبل أن ترد الشرائع فيهاء وهل 
ينكر عاقل أن الشكر على النعمة والصدق والوفاء والأمانة والإيمان كلها 
حسنة وأن ضدها قبيح» وبالتالي فيجب شكر المنعم عليها والثناء له؟ 
ويكون الشكر اعتقاداً بالقلب أو تحدثاً باللسان أو سلوكاً بالخضوع 
والاستسلام» ومن ترك الشكر والثناء فهو آثم""'. 

ونلاحظ أن استدلال المعتزلة يعتمد على إطلاق الحسن بمعنى 
)١(‏ الإحكامء الآمدي: ١ص/لاء‏ أصول الفقه» أبو زهرة: ص38. أصول الفقه. 

أبو النور: ١ص١5١.‏ 2107 فواتح الرحموت: ١٠ص558.‏ أصول الفقه» خلاف: 

ص »٠١١‏ الوسيط في أصول الفقه: ص؟5١.‏ 

(5) المراجع السابقة» تسهيل الوصول: ص777. أصول الفقهء البرديسي: ص١6١»‏ 

فواتح الرحموت: ١ص97.‏ 


الكمال» وهذا أمر متفق عليه مع الأشاعرة» ولكن الخلاف في إطلاق 


_- أن حكم الله تعالى على الأفعال يكون بحسب ما تدركه العقول 
من النفع أو الضررء فيطلب الله تعالى من المكلفين فعل ما فيه النفع 
بحسب ما يدركه العقل» ويطلب ترك ما فيه ضررهم حسب ما يدركه 
العقل» ولا يمكن أن يأمر بأمر قبيح ذاتياًء ولا ينهى عن شيء حسن 
ذاتياً» لاعتقاد المعتزلة وجوب مراعاة المصالح والمفاسدء وأن الشرائع 
مؤكدة لحكم العقل فيما يعلمه. 

ومبدأ المعتزلة أن ما رآه العقل حسناً فهو حسنء. ومطلوب شرعاً 
فعله. ويثاب من الله فاعله» وما رآه العقل قبيحاً فهو قبيح» ومطلوب 
شرعاً تركه» ويعاقب من الله فاعله» فالشرع تابع للعقل» ويقولون: إن 
الشرع مؤكد وكاشف لحكم العقل فيما أدركه من حسن الأشياء 
وقبحها. 

واستدلوا على ذلك بأن الله تعالى ما شرع حكماً إلا بناء على ما فيه 
من نفع أو دفع ضررء وأن الأحكام الشرعية جاءت لتحقيق مصالح 
الناس» فكل ما طلب الشارع فعله فقد طلبه لما فيه من نفع ولما يحقق 
من مصلحة» وكل ما نهى الشارع عنه فقد حرمه. لما فيه من ضرر ولما 
يترتب على فعله من مفسدة'''. 

وعلى الرغم من فساد مذهب المعتزلة في بناء الأحكام على الحسن 
والقبح العقليين» أو بحسب المصالح والمفاسد أو المنافع والمضارء 
فقد يقال: إن أساس هذا المذهب هو المسوغ لتشريع الأحكام الوضعية 


)000( تسهيل الوصول: ص١27171‏ فواتح الرحموت: سف تبحف المستصفى : 
١‏ ص١5‏ . إرشاد الفحول: صسلا. 


/سعهء 


قديماً وحديثاً في القوانين التي تخلت عن شرع الله وحكمهء وتركت 
الأحكام الإلهية» ووضعت لنفسها أحكاماً تعتمد على العقل» وتستند 
على المصالح والمفاسدء وتتنكب صراط الله المستقيم»ء وطريقه 
القويم» نسأل الله تعالى أن يردنا إلى ديئنا رداً جميلاً» وأن يهدي 
المسلمين للعمل بشريعته» إنه نعم المولى ونعم النصير. 


ثالثاً - مذهب الماتريدية7' : 


وهَذا مدهت شط نين المذهيي» الساقيون: وتوت #المهرلة بأل 
أفعال المكلفين فيها خواص ولها آثار تقتضي حسنها أو قبحهاء 
فالأشياء لها حسن ذاتي وقبح ذاتي» وأن العقل بناء على هذه الاثار 
والخواص يحكم بأن هذا الفعل حسن» وأن هذا الفعل قبيح» وما رأه العقل 
السليم حسناً فهو حسن» وما رآه العقل السليم قبيحاً فهو قبيح» وأن الله 
تعالى لا يأمر بما هو قبيح في ذاته» ولا ينهى عما هو حسن لذاته”" . 


ومبدأ الماتريدية أن الحسن والقبح عقليان لا شرعيان» لأن أمهات 
الفضائل يدرك العقل حسنهاء لما فيها من نفع» وأمهات الرذائل يدرك 
العقل قبحهاء لما فيها من ضررء ولو لم يرد بها شرع واستدلوا أيضاً 
أن الحسن والقبح لو كانا شرعيين» ولا يعرفان إلا بالشرع لكانت 
الصلاة والزنا مثلاً متساويين قبل بعثة الرسل» فجعل أحدهما واجباً 
والآخرعرانا لش ازلن من المك 7 


)١(‏ الماتريدية: أتباع أبي منصور الماتريدي» المتوفى سنة 777 هء وأكثرهم من 
الحنفية» وهو رأي بعض الحنتابلة كأبي الخطاب وابن تيمية وابن القيم» (انظر: 
:شرح الكوكب المنير: ١اص”7”07.‏ 0705. 

(0) فواتح الرحموت: ١اص76.‏ 794 ٠"7ء‏ تيسير التحرير: 'ص107١؛,‏ أصول الفقه, 
أبو زهرة: ص59. 

(6) فواتح الرحموت: ١ص79.‏ 
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ولكنهم قالوا: إن هذا الحسن والقبح العقليين لا يقتضي طلب 
الحسن أوترك القبيح في الدنياء ولا يقتضي الثواب أو العقاب في 
الآخرة» لأن الثواب والعقاب على الأفعال من وضع الشارع» ومتوقف 
على الشرع وال 0 

وينتج عن هذا المذهب ما يلي : 

-١‏ إن أهل الفترة ومن لم تبلغه الدعوة لا يطالب بفعل الحسن 
ولا يطالب بترك القبيح» ولا ثواب لفعل الحسن» ولا عقاب على تركه؛ 
كما لا ذم على فعل القبيح» ولا ثواب على تركهء فالثواب والعقاب 
لايكون بمجرد العقل. لقوله تعالى: لاوما كا مُمَينَ حَقَّ بيْصَكَ 
رَسُولَا و42 [الإسراء: 16]. ولذلك اشترط الحنفية في تعلق التكليف أن 
تبلغ الدعوة المكلف. وأن إدراك الحسن والقبح للأفعال لا يقدر عليه 
كل الأفراد» ولا يعقل أن يعاقب إنسان على ترك فعل لم يدرك حسنه؛ 
ولم يرشده إليه داع موثوق”©. 

وهذا مما يتفق فيه الماتريدية مع الأشاعرة» وأن الثواب والعقاب 
والمدح والذم أمور شرعية» وتتوقف على البعثة وبلوغ الدعوة. 

واستثنى الماتريدية أ 
بوحدانية الله تعالى» وأن أهل الفترة إذا لم يعتقدوا ذلك بموجب 
عقولهم فإنهم يعذبون ويحاسبون على شركهم وكفرهمء لأن الإيمان 
حسن لنفسه حسناً لا يقبل السقوط بحال من الأحوال» وهذا رأي أكثر 
الحنفية بوجوب الإيمان وتحريم الكفر على كل عاقل» سواء بلغته 


مرا واحداً وهو وجوب الإيمان والاعتقاد 


)١(‏ وهو رأي ابن تيمية القائل: «الحسن والقبح ثابتان» الإيجاب والتحريم بالخطاب» 
التعذيب متوقف على الإرسال»؛ (انظر: شرح الكوكب المنير: ١٠ص0707.‏ 

(؟) فواتح الرحموت: ١ص1595»‏ تيسير التحرير: “ص57١.‏ 550١ء‏ أصول الفقه» 
أبو زهرة: ص59. 


الدعوة أم لاء لأن العقل يستقل في إدراك بعض أحكام الله تعالى» 
وأهمها الإيمان به وروي عن أبى حنيفة رحمه اللّه أله قال: لا عذر 
لأحد في الجهل بخالقه» لما يرى من دلائل وحدانيته7"". 


١‏ إن الحكم العقلي بحسن الفعل أو قبحه لا يلزم منه أن تكون 
أحكام الله تعالى في أفعال المكلفين حسب ما تدركه العقول فيها من 
حسن أو قبح» لأن الفعل قد يخطىء وحكم الله لا يخطىء؛ ولأن بعض 
الأفعال قد تشتبه فيها العقول. ولذا فلا تلازم بين أحكام الله تعالى 
وما تدركه العقول» وبالتالي فلا يعرف حكم الله تعالى إلا بواسطة الرسل 
والكتب السماوية'" . 

ثمرة الاختلاف: 


-١‏ يظهر مما سبق أن جميع المسلمين متفقون على أن الحسن 
ما حسنه الشرع» وأن القبيح ما قبحه الشرع بعد البعثة ونزول الكتاب» 
فلا يترتب على الاختلاف السابق أثر بالنسبة للمكلفين الذين بلغتهم 
الدعوة» سواء آمنوا بها أم كفرواء فكل فعل أمر به الشارع فهو حسن 
ومطلوب فعله ويثاب فاعله. وكل فعل نهى عله الشارع فهو فبيح » 
ومطلوب تركه ويعاقب فاعلهء وإن الدراسة السابقة في موضوع الحاكم 
والاختللاف فى الحسن والقبح دراسة تاريخية نظرية لا جدوى منها 
ولا طائل تحتهاء ولا تترتب عليها الأحكام الشرعية إلا في الأمور التالية 
الأخرى. 

)١(‏ فواتح الرحموت: ١ص78.‏ 2»48 تيسير التحرير: “ص١15١»0‏ ونقل ابن عبد 
الشكور قول بعض الحنفية الآخر وهو أن الكافر الذي لم تبلغه الدعوة غير مكلف 

بالإيمان» ولا يؤاخذ في الآخرة بخلاف المعتزلة والإمامية. 


زفق فواتح الرحموت: ١اص0‏ 2.7 تيسير التحرير: ١ص”67١2»‏ وقارن ما نقله الشيخ 
محمد أبو زهرة عن الحنفية فى كتاب أصول الفقه: ص59 . 
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"١‏ يظهر أثر الاختلاف وثمرته بالنسبة لمن لم تبلغهم شرائع الرسل. 
في زماننا مثلاً. أو قبل البعثة الذين يطلق عليهم اسم أهل الفترة» فقال 
الأشاعرة: إنهم ناجون» ولا يثابون على فعل ولا يعاقبون على غيره» 
وأن أمرهم راجع إلى الله تعالى» وقال المعتزلة: إنهم مكلفون 
ومحاسبون إن خيراً فخير وإن شراً فشر»ء وقال الماتريدية: إنهم مكلفون 
بالإيمان بالله تعالى فقطء ولا يحاسبون ولا يعاقبون على غيره. 

تظهر ثمرة الاختلاف أيضاً فى مكانة العقل بين مصادر التشريع. 
وهل يعتبر العقل مصدراً من المصادر التشريعية التي يرجع إليها 
المجتهد إذا لم يجد نصاً في كتاب أو سنة؟ 

قال أهل السنة والجماعة من الأشاعرة والماتريدية: إن العقل ليس 
مصدراً ولا دليلا ولا حجة» وإنما تنحصر المصادر في الأمور التي سبق 
ذكرها وهي القرآن والسنة ثم الاجتهاد والاستدلال والاستنباط بالقياس 
والاستحسان والاستصلاح والاستصحاب وغير ذلك» وإن العقل يعمل 
فيها حيث أباح الشارع له العمل بناء على هذه المصادر. 

وقال الشيعة الإمامية الجعفرية» الذين يلتزمون بمذهب المعتزلة في 
العقائد: إن العقل دليل ثالث بعد القرآن والسنة» ولكن بإذن من الشارع 
جعل له الحق بالأخذ بما يشير إليه» فإن لم يجد المجتهد نصاً رجع إلى 
العقل». فما رآه العقل حسناً فهو عند الله حسن» وهو حكم الله تعالى» 
ويجب على المكلف فعله. ومارآه العقل قبيحاً فهو عند الله قبيح 
ويضه على .المكلك: ترك1 0 : 


)١(‏ أصول الفقه: ص”5. 27٠‏ وقد كتب الزميل الدكتور رشدي عرسان المدرس في 
جامعة بغداد رسالة دكتوراه في كلية الشريعة بالأزهر عن «العقل كمصدر تشريعي 
عند الشيعة الجعفرية» زنافقها فاه ١م‏ وساعدت جامعة بغداد على طبعهاء 
وجاءت في ٠‏ صفحة. 


6ه 


الفصل الثالث 
في 


تعريف المحكوم فيه : 
هو فعل المكلف الذي تعلق به خطاب الشارع”'' . 


وذلك أن كل حكم من أحكام الشارع يتعلق بفعل من أفعال 

المكلفين سواء كان الحكم اقتضاء أو تخييرا أو وضعاً» وقد سبق 

تعريف الحكم بأنه خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين» فالخطاب له 
وهذا الفعل إما أن يكون واجباً أو مندوباً أو مكروهاً أو حراماً أو 

عاعا عونا ان كرنسها أوعانها أو شو 

)١(‏ يعبر بعض العلماء عن المحكوم فيه بالمحكوم به» وذلك لأن فعل المكلف يوصف 
بأنه مأمور به أو منهي عنه» والتعبير في المحكوم فيه أقرب وأولى كما يقول 
الكمال بن الهمام؛ لأن الشارع لم يحكم به على المكلف؛ بل جعل الفعل محكوماً 
فيه بالوجوب أو بالمنع» (انظر تيسير التحرير: ١ص184١).‏ 

(؟) التلويح على التوضيح: “اص 0١79‏ نهاية السول: ١ص١14.‏ أصول الفقهء 
خلاف: ص56١.‏ 

() الوسيط في الفقه الإسلامي: ص٠١1١.‏ أصول الفقه. البرديسي: ص9١١.‏ 


رو 


مثل قوله تعالى: # وَجَنِهِدُوأ في سَبِيل # [المائدة: "5 فالإيجاب في 
الآية تعلق بفعل من أفعال المكلفين» وهو الجهاد فكان واجباً. 

ومثل قوله تعالى: #يَأيهَا ال ءامنا إداتَدَيَدمُ دين إل صل مُسسكٌ 
َأَكَتبُوهُ © [البقرة: 187]. فالندب في الآية تعلق بفعل من أفعال 
المكلفين» وهو كتابة الدّين فجعلته مندوباً. 

ومثل قوله تعالى: «ولا تََدُنُوا ألنّنْس أل حَرَمَ ألَهُ إلا يلْحن » 
[الأنعام: .]1١5١‏ فالتحريم في الآية تعلق بفعل من أفعال المكلفين هو 
القتل فجعلته حراماً. 


ومثل قوله تعالى: ولا تَيَمَمُوأ الْحِدتَ منه تُنفِفُونَ * [البقرة: /2]751 
فالكراهة المأخوذة من الآية تعلقت بفعل من أفعال المكلفين هو إنفاق 
المال الخبيث فجعلته مكروهاً. 

ومثل قوله تعالى: #قَإدًا قْضِيَتٍ اَلصَلَةٌ فَأَنتَشِرُوأ في الْأَرضٍ »4 [الجمعة: 
٠‏ فالإباحة في الآية تعلقت بفعل من أفعال المكلفين هو الانتشار في 
الأرض فجعلته مباحاً. 

ومثل قوله تعالى : ل يَأ ادن موا كيب عَلَدَكْ الِْصَاسٌ في الْمَتلّ 4 
[البقرة: »]١74‏ فالقتل الوارد فى الاية» الصادر من فعل الشخص» سبب 
في القصاص». ومثل قوله يل : «لا يرث القاتل)"١2,‏ فالقتل الوارد في 
الحديث» الصادر من فعل المكلف. مانع له من الميراث. 

ومثل قوله تعالى: 9 إذا قُمَسْمَ إِكَ ألصّلؤة عسوأ وجو وَأَيْدَِكُمْ إلى 
لْمَرَافِقٍ 4 [المائدة: 7]: فالوضوء الوارد في الآية فعل من أفعال المكلفين 
وهو شرط للصلاة. 


وإن كان الحكم الوضعي ليس من فعل المكلف» فهو يتعلق بفعله 


)١(‏ رواه أبو داود ومالك وأحمد وغيرهما بلفظ «ليس للقاتل ميراث». 
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رم 


مثل قوله تعالى: 8 أَقِو ألصَّلذةَ لِدُلوْكِ ألشَّمْس » [الإسراء: 578 فالدلوك 
سبب» وهذا السبب يتعلق بفعل المكلف». وهو وجوب الصلاة عليه. 

وكذلك فإن الصحة أو الفساد أو البطلان وصف لأفعال المكلفين» 
وكذا العزيمة والرخصة وصف لأفعال المكلف . 

الحكم د تكليف بفعل : 

ويدل التعريف على أن الحكم لا يتعلق إلا بفعل من أفعال 
المكلفين» ولذلك وضع علماء الأصول قاعدتهم: «لا تكليف 
إلا بفعل». 

فالحكم التكليفي لا يتعلق إلا بفعل المكلف. بأن يقوم المكلف 
بأداء فعل من الأفعال. فإن كان الحكم طلب فعل بالإيجاب أو الندب 
فقد تعلق الحكم بفعل الواجب على سبيل الحتم باتفاق» كالجهاد 
والصلاة. أو تعلق بفعل مندوب بدون حتم كتوثيق الدين وأداء السنن . 

وإن كان الحكم طلب ترك بالتحريم أو الكراهة فيتعلق الحكم أيضاً 
لأن النهي عن الشيء أمر بضدهء أو كف النفس عن فعل المكروه في 
السؤال وكثرة الحلف بالله''"» ولذلك قال الجمهور: إن ترك الحرام 
لا يترتب عليه ثواب إلا عند الكف والامتناع عنه حالة التعرض له. 

أما الحكم الوضعى فإن كان مقدوراً للمكلف وكان من فعله. 
كالوضوء للصلاة» فإنه يتعلق بفعل المكلف مباشرة كما سبق » وإن لم 
000( مختصر ابن الحاجب: ص 2160 الإحكام, الآمدي: ١اص16١21‏ المسة لمستصفى : 

١ص‏ ١٠4غ»‏ تسهيل الوصول: ص 27586 /الم_ أصول الفقه» الخضري : ص١4‏ 

حاشية العطار: ١اص١258»‏ حاشية البناني: ١اص؟١١25‏ فواتح الرحموت: 

١ص7١021‏ تيسير التحرير: 'اص176. المدخل إلى مذهب أحمد: صه8ه. 

القواعد والفوائد الأصولية: ص77» شرح الكوكب المنير: ١ص590»‏ 441. 


آك“ 


كوي لبا دار الربدر كمي لكر كلمي والحكم التكليفي 
يتعلق بفعل المكلفء بأن يكون سبباً لحكم تكليفي» أو شرطاً أو مانعاً 
أو صحيحاً أو رخصة؛. فالحكم الوضعي متعلق بالحكم التكليفي» 
والحكم التكليفي متعلق بفعل المكلف» فيكون الحكم الوضعي متعلقاً 
بفعل المكلف بطريق غير مباشر» وذلك بواسطة الحكم التكليفي . 
والنتيجة أن الحكم الشرعي» سواء كان تكليفياً أو وضعياًء متعلق 
بفعل المكلف, لأن الفعل هو مناط الثواب والعقاب» والمدح والذمء 
وقد سبق في تعريف الحكم أن المقصود بالفعل هنا كل ما يصدر عن 
المكلف وتتعلق إرادته وقدرته به من قول أو فعل أو اعتقاد أو 


200١ 
.  ريرقت‎ 


شروط المحكوم فيه : 

يشترط علماء الأصول بالفعل المحكوم فيه لصحة التكليف به أربعة 
شروط. وهي: 

أولاً - أن يكون الفعل معلوماً للمكلف علماً تاماً حتى يتجه قصده 
للقيام به ويستطيع فعله. فالمكلف لا يطالب بالصلاة والزكاة والحج 
والجهاد والإنفاق وترك الخمر والزنا والسرقة وفحش القول إلا بعد أن 
يعلم حكم الله فيها بالإيجاب أو التحريم» أما قبل العلم فلا يتعلق 
الخطاب بفعلهء ولا يطالب بالفعل أو بالترك» ولا يستحق الثواب 
ولا العقاب57) 

وإنَّ علم المكلف بالفعل لا يكفي» بل لا بد أن يكون العلم تاماً به 
)١(‏ انظر: تعريف الحكم اصطلاحاً وشرحه في هذا الكتاب. 
(؟) مباحث الحكم: ص198؛ المستصفى: ١ص85»‏ الوسيط في أصول الفقه 

الإسلامي : ص١‏ 5١؛‏ أصول الفقهء» خلاف: ص147» القواعد والفوائد الأصولية: 

ص/58-517. شرح الكوكب المثير: ١ص١59.‏ 
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فيعلم أركان الفعل وشروطه وكيفية القيام به» وعلى هذا فإن النص 
المجمل في القرآن الكريم لا يكفي في تكليف المكلف به إلا بعد بيانه 
من رسول الله كله فقوله تعالى: #أقيموا الصلاة# أمر بفعل الصلاة 
على المكلف. ومع ذلك لا يكلف بالصلاة» لأنه لم يعرف أركانها 
وشروطها وكيفية أدائهاء فجاء رسول الله كَل وبيّن كل ذلك وقال: 
«صلوا كما رأيتموني أصلي»» وهكذا بقية التكاليف بالصوم والزكاة 
والحج والجهاد والدعوة والبيع والربا» وكل فعل تعلق به خطاب 
مجمل من الشارع لا يصح التكليف به إلا بعد بيانه في القرآن الكريم 
بنص آخر أو بالسنة المبينة» كما سبق في مبحث السنة. 

انياً - أن يعلم المكلف مصدر التكليف بالفعل» بأنه من الله تعالى» 
لكي يكون التنفيذ طاعة وامتثالاً لأمر الله تعالى» ولكي يتجه قصد 
المكلف لموافقة طلب الله تعالى في التزام أحكامه بما يجب فيه قصد 
الطاعة والتقرب» ولهذا السبب لا يقبل المسلم حكماً إلا إذا عرف دليله 
الشرعي» فيبدأ الفقهاء في كل بحث بذكر الدليل الشرعي أو الأصل 
الشرعي؛ لإقامة الحجة على المكلفين بتنفيذ الفعل والتقيد بو0". 

والمراد بعلم المكلف بالفعل وبمصدر التكليف إمكان علمه به» بأن 
تتوفر فيه القدرة والعقل والتمكن من العلم إذا قصده واتجه إليه» بأن 
يكون بالغاً عاقلاً قادراً على معرفة الأحكام بنفسه أو بسؤال أهل العلم 
عنها عند قيامه في دار الإسلام التي يتوفر فيها العلم والعلماء» وعندئذ 
يتحقق الشرط بالعلم بما كلف بهء فيتعلق التكليف به.» ويجب عليه 
تنفيذه والالتزام بآثاره» فإن قصر فلا يقبل منه الاعتذار بجهلهاء ولهذا 
)١(‏ أصول الفقه. خلاف: ص158» الوسيط في أصول الفقه: ص٠١4١»‏ مباحث 


الحكم: ص86ة 2١‏ أصول الفقه, الخضري: ص 28١‏ المستصفى : ١اص1ام»‏ شرح 
الكوركب المنير: ١١ص‏ ١9غ4.‏ 


ا 


قال الفقهاء: «لا يقبل في دار الإسلام عذر الجهل بالحكم الشرعي». 

ولا يشترط علمه بالحكم فعلاًء لأنه لو اشترط ذلك لما استقام 
التكليف» ولفتح باب الاعتذار بجهل الأحكام» وادعى كل شخص عدم 
علمه به. ١‏ 

أما إذا لم يتوفر العقل والقدرة على العلم كالصبي والمجنون ومن 
أسلم حديثاً ودخل دار الإسلام» فلا يكون مأموزاء لأنه لا يتمكن من 
النظر والبحث والعلم بالحك""'. 

ثالثاً - أن يكون الفعل المكلف به ممكناً.ء بأن يكون في قدرة 
المكلف أن يفعله أو أن يتركه. 

ويتفرع عن هذا الشرط ثلاثة أمورء وهي: 

-١‏ أنه لا يصح شرعاً التكليف بالمستحيل»؛ سواء كان مستحيلاً لذاته 
أو مستحيلاً لغيره. 

والمستحيل لذاته هو ما لا يتصور العقل وجوده» كالجمع بين 
الضدين» كأن يكون الفعل واجباً ومحرماً في نفس الوقت على شخص 
واحد» والجمع بين النقيضين كالنوم واليقظة. فلا يصح التكليف 
بالمستحيل لذاته عند الجمهورء لأن المستحيل لذاته لا يمكن تصوره»ء 
والحكم على الشيء فرع عن تصورهء وطلب الفعل والتكليف فيه فرع 
عن تصور وقوعه» والمستحيل لا يمكن تصورء”''. 


)١(‏ المراجع السابقة» أصول الفقه ٠‏ البرديسي: ص72١١2.1‏ وانظر شرط المحكوم عليه 
في المبحث الاتي. 

(؟) تسهيل الوصول: ص747» مختصر ابن الحاجب: ص47» إرشاد الفحول: ص4» 
نهاية السول: ١ص1808.‏ حاشية البناني: ١اص5١2»35‏ فواتح الرحموت: 
١اص17.,‏ المستصفى: ١ص”185.,‏ أصول الفقه» خلاف: ص54١.‏ أصول الفقه. 
أبو النور: ١اص78١»‏ أصول الفقهء. أبوزهرة: ص”7”0, مباحث الحكم: - 
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أما المستحيل لغيره» وهو ما يتصور العقل وجودهء ولكن لم تجر 
العادة بوقوعه» كالمشى من المريض المقعدء والطيران من الإنسان 
بدون أداة» والمشي على الماء» وهكذاء فلا يصح التكليف بالمستحيل 
لغيره عند الجمهور أيضء وهو قول الماتريدية ومعهم أبو حامد 
الإسفراييني والغزالي وابن دقيق العيد من الشافعية. 

والدليل على عدم صحة التكليف بالمستحيل قوله تعالى: «الا 
مكلت أهد ندسسا إلا سمه 4 [البقرة: 2»]187 وقوله تعالى: « لا يَكلِبُ انه 
نْسَا إلا مآ َاتنها © [الطلاق: 7], ولأن التكليف بالمستحيل الذي لا سبيل 
إلى فعله عبث» والمشرع الحكيم منزه عن العبث""' . 

وذهب جمهور الأشاعرة إلى جواز التكليف بالمستحيل لذاته 
والمستحيل لغير”'"'» لوقوعه في الشرع في تكليف العاصي بالإيمان مع 
استحالة إيمانه لعلم الله تعالى بعدم إيمانه» وتكليف أبي جهل بالإيمان 
وتصديق الرسول» ومن جملة ماجاء به الرسول أن أبا جهل لا يُصدّقه. 
واحتجوا بسؤال رفع التكليف في قوله تعالى: #رَبَنَاوَلَا تَحمَلنَامَالَاطافَة 
لَنَابِء» [البقرة: 787]» على جواز التكليف بالمستحيل لغيره» لأن سؤال 
رفعه يدل على جواز وقوعه» ولأن التكليف بالمستحيل يفيد في اختبار 
المكلفين بالأخذ في الأسباب والمقدمات التي كلفوا بها لاكتساب الأجر 
والثواب» وإن لم يترتب عليها حكم ولا ثمرة"" . 


١‏ ص١190٠.ء‏ الوسيط في أصول الفقه: ص١5١.ء‏ أصول الفقهء الخضري: ص”287 
الموافقات: ٠١صالاء‏ شرح الكوكب المنير: ١ص2484.‏ 2485. شرح تنقبح 
الفصول: ص”57١.‏ 

)١(‏ المراجع السابقة. 

(؟) انظر الإرشاد للجوينى ص: 5؟7. 

() المراجع السابقةء حاشية العطار: ١ص154,‏ الإحكامء الآمدي: ١ص4؟1.‏ 
منهاج الوصول: ص ,.١9١‏ وانظر صفحة ١7”‏ هامش 4 من هذا الكتاب») شرح - 
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وهذا الاختلاف نظري في الجواز وعدمه؛. لا يترتب عليه أثر عملى. 
لاتفاق العلماء على عدم 5-5 في الأحكام التشريعية» وأن الواقع 
العملي أن الشارع لم يكلف المكلف إلا بما هو في مقدوره أن يفعله. 
لقوله تعالى: #لا يكلف الله نفساً إلا وسعها». قال الشوكانى: على أن 
الخلاف في مجرد الجواز لا يترتب عليه فائدة أصادً0" . ْ 


١‏ لا يصح شرعاً تكليف المكلف بأن يفعل غيره فعلاً أو يكف غيره 
عن فعل». لأن هذا التكليف ليس ممكناء ولايدخل في مقدور'”". 
فلا يكلف شخص بأن يجاهد أخوه. أو أن يصلي أبوهء أو أن يكف 
صديقه عن الفواحش» ولذا فلا يسأل الإنسان عن فعل غيره» ولا يعاقب 
مكاتهة 'لقولة: تغالى : « عل تين يما كسَبَتَ ره هد 49 [المدثر: 88]. وقوله 
تعالى: « وا ليث حل قفي عقر 16 ؤي واي وذ ها 4 [الأنعام : 
4ه فالإنسان مسؤول عن نفسه فقط. ولاايكون 00 عن غيره 
نهائياً إلا بما أنيط به بنفسه من رعاية وتربية ونصح ووعظ وإرشاد 
للزوجة والأولاد والطلاب والناس من حوله. 

وكل ما يكلف به الإنسان تجاه غيره هو أن يقدم له النصيحة». وأن 
يأمره بالمعروف» وينهاه عن المنكرء وعدا في مقدورهء وكل مسلم 
مسؤول عنه». لقوله تعالى: 219 مَةِ أَخِجَتٌ لايس تَأْمروتَ بالْمَعرُونٍ 
وَتَنْهَو عن الْمُكر ر مون بأد 4 [آل عمران: »]٠١١‏ ولقوله كَكِةِ: «من 


رأى منكم منكراً فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه 


وذلك أضعف الإيمان)20 . 


-- الكوكب المنير: ١ص‏ 4850 وما بعدهاء شرح تنقيح الفصول: ص”57١.‏ 

() إرشاد الفحول: ص4. وانظر الموافقات: "ص76 شرح الكوكب المنير: ١١ص589‏ . 
)١(‏ الإحكام. الامدي: ١ص55١.»‏ المستصفى: ١ص85.‏ 

() رواه مسلم وأصحاب السئن وأحمد. 


ع 


ويتفرع عن هذا الموضوع النيابة عن الغير» فيجوز النيابة عن الغير 
فى المعاملات باتفاق» ولا تقبل النيابة في الإيمان وأصول العقيدة 
باتفاق» أما فى التكاليف البدنية ففيه تفصيل» فالصلاة لا تصح فيها 
النيابة باتفاق» لأنها وجبت ابتلاء وامتحاناً من الله تعالى لاستسلام 
النفس إلى خالقهاء وكسر النفس الأمارة بالسوءء وأما الصوم فقال 
صيام صام عنه وليه27» وقال مالك وأبو حنيفة والشافعي بعدم جواز 
النيابة في الصوم لقول ابن عباس : «لا يصلَّ أحد عن أحد ولا يصم أحد 
عن أحداء وبما قالته السيدة عائشة: «لا تصوموا عن موتاكم» وأطعموا 
عنهم». أما الحج فقال الجمهور بجواز النيابة عنه» وقال الإمام مالك 
ع : فق 
ٍ م حتواره 2 

لا يصح شرعاً التكليف بالأمور الفطرية التي لا كسب للإنسان 
فيها ولا اختيارء وهي أمور وجدانية وجبلية تستولي على النفس من 
حيث لا تشعر» ولا قدرة للإنسان على جلبها ولا على دفعهاء كالانفعال 
عند الغضب » والحمرة عند الخجل. والخوف عند الظلام» والحزن 
والفزع والطول والقصر والسواد والبياض » والشهية عند رؤية الطعام 
والشراب» والحب والكره» وغير ذلك من الغرائز التى خلقها الله تعالى 
فى الإنسان» ولا تخضع لإرادة المكلف» وبالتالى فهي خارجة عن 
قدرته وإمكانيته» فلا يكلف بهاء لأنها تكليف بما لا يطاق”"' . 


)١(‏ رواه البخاري ومسلم وأبو داود وأحمدء صحيح البخاري: ”2190/7 صحيح 
مسلم8/ 77 . 

(؟) انظر الإحكامء الآمدي: ١اص/ا"1ء‏ مباحث الحكم : ص”19. أصول الفقهء 
أبو زهرة: ص١٠١”7.‏ ورجح النووي قول أحمد لصحة الحديث فيه (مسند أحمد 
0 المجموع: 4750/5 158). 

(*) الموافقات: ٠“صهلاء »4١‏ أصول الفقهء خلاف: ص١0١٠ء‏ الوسيط في الفقه: - 
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وكل نص يدل ظاهره على التكليف بأحد هذه الأمور فلا يقصد منه 
ظاهره» ويكون التكليف فيه وارداً على سببه أو نتيجته وثمرته"؟. مثل 
قوله تعالى: # ولا مُونَ إلا وَأسُم ُسِْسُونَ 47 [آل عمران: .]٠١7‏ فالظاهر أن 
الآية تنهى الإنسان عن 7 إلا وهو مسلم. والموت ليس بيد 
الإنسان» فتصرف الآية عن ظاهرهاء ويكون التكليف في الاية حقيقة 
هو الأمر بالدخول في الإسلام» واتخاذ الأسباب والطرق التي ثبت 
الإيمان» وتقوي العقيدة» ليبقى الإنسان مسلماً حتى الموت. 


ومثل قوله تعالى: ١‏ لِكَلَا تأسَوأ 5ل تاترغرا ينا 
كحك 4 [الحديد: 7]» فالاية تنهى عن 0 عند المصيية» 
عن الفرح للرزق» والحزن والفرح أمران نفسيان جبليان ذاتيان لا يقدر 
عليهما المكلف» فيكون التكليف بالتخفيف من شدة الحزن» وعدم 
البطر والزهو بالرزق والنعمة» ومثل قوله يل : «لا تغضب”7"“» فالظاهر 
التكليف بالكف عن الغضب» وهو أمر طبيعي عند وجود سببه. 
والحقيقة أن التكليف بالامتناع عن الدخول في أسباب الغضبء وعما 
يعقب الغضب من الانتقام والخروج عن الحالة الطبيعية للإنسان 
العادي” "1 قولة: كانه «اللهم هذا قَسْمي فيما أملك. فلا تلمني 
فيما تملك ولا أملك»0”؟2» وهو ميل القلب 0 لبعضق نسائه. أكثر 


ح راص1!5١.‏ 

)١(‏ يقول الشاطبي: «إذا ظهر من الشارع في بادىء الرأي القصد إلى التكليف بما 
لا يدخل تحت قدرة المكلف فذلك راجع في التحقيق إلى سوابقه أو لواحقه أو 
قرائنه». (الموافقات: 7اص76). 

(؟) رواه البخاري والترمذي وأحمد والحاكم عن أبي هريرة. 

(9) انظر تفصيل ذلك فى الموافقات: ٠صهلا.‏ 95. 45. أصول الفقهء شعبان: 
ص77: أصول الفقهء خلاف: ص١19.»‏ الوسيط في أصول الفقه: ص45١.‏ 

0 رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ن ماجه وابن حبان في صحيحه. 


ع 


من بعض» ومثل قوله عَلِلوِ عندما مات ابنه إبراهيم وذرفت دموعه يللو 
فقال له عبد الرحمن بن عوف: أتبكي يا رسول الله وقد تَهَيْتَ عن 
البكاء» افقان 4 وإنما نهيث عن العيانفة :وان يندا الميه يما لبس فيده 
وإنما هذه رحمة» ومن لا يرحم لا يُرحمء ثم قال: إن العين لتدمع وإن 
القلب ليحزنء ولانقول إلامايرضي ربناء وإنا عليك يا إبراهيم 
لمحزونون”('»: والمطلوب شرعاً أن يخفف الإنسان من هذه الأمور 
الفطرية» وأن يهذبها وأن يوجهها نحو الفضيلة والخيرء» مثل حب 
المال»ء وحب البقاء؛ والطمع... وغير ذلك من الغرائز والعواطف 
والميول التي تنزع بالإنسان نحو الشر والرذيلة ومايسيء إليه. 


رابعاً - حصول الشرط الشرعيء. وهو الذي لا يصح عمل المكلف 
إلا به. كالطهارة بالنسبة للصلاة» والإيمان بالنسية للعبادات. 


والعتلت: العلحاة “ف .عيض :كلف الآشانة قعل «قيل.. حصول 
القرط :ويككلن هذا الحرظ فى مقالة أصولية مشهورة :روعي تكليت 
الكفار بفروع الشريعة بعد الاتفاق على تكليفهم بالإيمان وأصول الدين» 
وإنَّ تركهم له يوجب تخليدهم في النارء لقوله تعالى: إن ادن كَمَرُوأ 
ِنْ أَمْلِ ألكتب وَالمفْركِنَ في آر جَهَتَمٌ حَِنَ ييا أوْلَيِكَ هُمْ سر ألرِيَهَ (© 4 
[البينة: +]» وفيما وراء ذلك قال الجمهور بعدم اشتراط الشرط الشرعي 
للتكليف» وأن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة» لأن أآيات التكليف 
عامة تخاطب الناس جميعاً؛ فيدخل فيها المؤمن والكافرء وأن الايات 
التي تتحدث عن عقاب الاآخرة تصرح بمسؤولية الكافر وعقوبته على 
ترك الصلاة والزكاة مثلآً» وأن العقل لا يمنع ذلك . 


وقال أكثر الحنفية: يشترط حصول الشرط الشرعي أولاً لصحة 


دق رواه ابن سعد. 


لاع 


التكليف, فإن فقد الشرط فلا يكلف العبد بهاء وإن الكفار غير مكلفين 
والأدلة من النصوص وغيرها ترجح قول الجمهورء ولذا قال 
الشوكاقى : والحق مااذهت إلنه ليور , 


وقد سبق بيان ذلك فى مطلب الشرط» فلا حاجة لتكراره؛ ومن أراد 


التفصيل فى الأدلة والمزيد في البيان فليرجع إلى كتب الأصول 
المعتمدة0©. ١‏ 


المشقة في التكليف بالأفعال: 


ويتفرع عن الشرط الثالث» بأن يكون الفعل ممكناً ومقدوراً 
للمكلف» مسألة المشقة في التكليف» فإن كل عمل يقوم به الإنسان 
نوعين : 


() وهناك قول ثالث يفصل في الموضوع». فيقول: الكفار مخاطبون ومكلفون بالنواهي 
دون الأوامر» وسبق بيان ذلك في مطلب الشرط . 

(0) إرشاد الفحول: ص١٠.‏ ويترتب على قول الجمهور أحكام كثيرة في الحياة الدنيا 
مثل تنفيذ طلاق الكافر وظهاره وإلزامه بالكفارات وتطبيق الأحكام المترتبة عليه 
حال ردته» (انظر الوسيط في أصول الفقه: ص158١.,‏ التمهيد للإسنوي: ص78) 
وقارن أصول الفقه» الخضري: ص ة. 

(9) مختصر ابن الحاجب: ص45. المدخل إلى مذهب أحمد: ص08. منهاج 
الوصول: ص5١.‏ الإحكامء الأمدي: ١ص"177.‏ أصول الفقهء أبو النور: 
١اص185.؛‏ المستصفى: ١ص١24‏ فواتح الرحموت: ١ص78١.‏ حاشية العطار 
على جمع الجوامع: ١ص774.‏ وحاشية البناني: ١ص١١7ء‏ نهاية السول: 
١اص195١»‏ تيسير التحرير: "ص58١.‏ أصول الفقهء أبو زهرة: ص27”59 وانظر: 
مطلب الشرط من هذا الكتاب». وانظر: إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك» 
الونشريسي ص”787. 


ع 


أولاً - المشقة المعتادة : 


وهى المشقة التى جرت عادة الناس على احتمالها والاستمرار 
غليها؟ وتدخل :قن حدودطافة المكلن: 

وهذا النوع مشروع وموجود في التكاليف الشرعية» واشتراط 
الإمكان والقدرة في التكليف لا يستلزم انتفاء المشقة على المكلف» 
وأن نفس التكليف فيه زيادة على ما جرت به العادات قبل التكليف» 
وأنه لا منافاة بين كون الفعل مقدوراً وكونه شاقاًء وأن التكاليف 
الشرعية لا تخلو من مشقة» لأن التكليف نفسه هو الإلزام بما فيه كلفة 
ومشقة» وكل تكليف فيه مشقة محتملة» لترويض النفس على المباحات 
وإبغادها' عن الفخرفات» .وذلك فيه مشقة: قال وله «خقت: الجنة 
بالمكاره» وَحُقّتٍ النار بالشهوات"2. فالوضوء والصلاة والحج فيها 
مشقات على المكلف,. ولكنه يتحملها ولا يلحقه ضرر إذا داوم 
ل 

وهذه المشقة الموجودة في التكاليف ليست مقصودة من الشارع. 
وإنما القصد منها تحقيق المصالح المترتبة عليهاء ودرء المفاسد 
المتوقعة منهاء للحفاظ على مقاصد الشريعة الضرورية والحاجية 
والتحسينية”''» فيلزم المكلف أن يتحمل هذه المشقة لتحقيق هذه 
المصالح» كما يتحمل المريض الدواء المر من أجل الشفاء» فالمقصود 


)١(‏ رواه مسلم والترمذي وأحمد. 

(') الموافقات: “ص868». 247 مباحث الحكم: ص96١؛‏ أصول الفقهء شعبان: 
ص77590. أصول الفقه» خلاف: ص١150٠»‏ الوسيط في أصول الفقه الإسلامي: 
ص47١0‏ شرح الكوكب المنير: ١ص487».‏ قواعد الأحكام: 5 الأشباه 
للسيوطي: ص١8.‏ 

(؟) الموافقات: ٠١ص4.‏ 


كه 


في الصوم مثلاً تهذيب النفس وتربية الروح» وتعويد المرء على الصبرء 
وليس المقصود إيلام النفس بالجوع والعطش”"' . 

ويجب على المكلف أن يتحرى مقاصد الشريعة في التكليف» وأن 
لا يقصد مجرد المشقات التى فيهاء ومن فعل ذلك ظاناً زيادة الأجر 
والتقرب فقد أخطأء ولا أجر له. ولكن له أن يقصد العمل الذي يعظم 
أجره وتعيل مق 


ثانياً - المشقة غير المعتادة : 


وهى المشقة الخارجة عن معتاد الناس» ولا يمكن أن يداوموا على 
تقلفاء وأن المداومة على هذه المشقة يرهق المكلف ويقطعه عن 
التكليف. ويناله الضرر والأذى في النفس والمال» وهذا يتنافى مع 
مقاصد الشريعة”". 

وهذا النوع لم يرد في التكاليف الشرعية إلا استثناء”؟: وإذا حصلت 
مثل هذه المشقة» لعارض ماء فقد شرع سبحانه وتعالى الرخصة ورغب 


(1١)‏ أصول الفقه» الخضري: ص408. 

(؟) الموافقات: ٠'ص١9.‏ 

(6) أصول الفقهء خلاف: ص157. مباحث الحكم: ص/2197 أصول الفقهء 
أبو زهرة: ص5٠‏ ”. الموافقات: "١‏ ص44. 

(4) ورد التكليف بأمور شاقة استثناء في أحوال خاصة لمقاصد معينة وبشروط معينة» 
وذلك لجواز التكليف فيها لا على وجه الدوام والاستمرار من جهة» أو فيها دوام 
واستمرار ولكن ليست فرض عين على جميع المكلفين» إنما هي فرض كفاية على 
من يجاهد نفسه ويتحمل هذه المشقة» مثل الجهاد فى سبيل الله ففيه مشقة شديدة 
تؤدي إلى القتل والموت» ولا يستطيع كل الناس تحمل هذه المشقة» فكان الجهاد 
فرض كفاية إذا قام به البعض سقط عن الباقين» ومثل الصبر على العذاب والقتل 
عند الإكراه على الكفرء وغير ذلك من العزائم الشديدة التي تتضمن مشقة كبيرة 
على المكلف» وهذه المشقة ليست مقصودة أيضاًء ولكن تبذل في سبيل الحفاظ 
على أمر هام؛ ولدفع ضرر أشدء انظر: أصول الفقهء أبو زهرة: ص5١”7.‏ 


كلاع 


في ترك العزيمة» فقال كَل: «إن الله يحب أن تؤتى رخصه. كما يحب أن 
تؤتى عزائمه"'“. مثال ذلك المشقة في الصيام للمريض والحامل 
والعاجز والمرضعء فرخص الله تعالى لهم في الإفطارء ومثل المشقة 
والضرر في استعمال الماء للطهارة فرخص الشارع في التيمم» وغير ذلك 
من الرخص التي سبق الكلام عنها في مطلب الرخصة والعزيمة» ووضع 
العلماء القاعدة المشهورة في ذلك «إباحة المحظورات عند الضرورات». 


كما نص الشارع على النهي عن قصد تلك المشقة. ومنع الناس من 
اللجوء إليهاء فنهى عل ميرم الوصال. وعن المثابرة في قيام الليل» 
5 للعبادة» والصيام في الشمسء والحج ماشياًء وقال رسول الله 
ه: «أما والله إني لأخشاكم. لله وأتقاكم» ولكني أصوم وأفطرء وأصلي 
وأرقد» وأتزوج النساءء فمن رغب عن سنتي فليس مني0”"©» وقال 
عمن نذرت أن تحج ماشية: إن الله لغنيى عن مشيها»"". وقال كَكِ: 
«خذوا من الأعمال ما تطيقون» فإن الله لا يمل حتى تملوا»”؟؟» وقال: 
«هلك المتنطعون»”*؟2: وقال: «إن هذا الدين 000 
وقال: «إن المُنْبتَ لا أرضاً قطع ولا ظهرأ أبقى»”" وقال تكله : «ليس 
من البر الصيام في السفر)”" . 


)١(‏ رواه أحمد والبيهقي والطبراني. 

زفق رواه البخاري ومسلم والنسائي. 

(9) رواه أحمدء وروى مثله البخاري ومسلم وأبو داود بلفظ آخرء مسند أحمد 
17/5 . 

2 رواه البخاري ومسلم عن عائشة. 

)0( رواه مسلم وأبو داود وأحمد عن ابن مسعود. 

(1) رواه أحمد والبزار عن أنس وجابر. 

0) رواه البزار عن جابر. 

(0) رواه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وأحمد. 


وه 


كما وردت آيات كثيرة وأحاديث متعددة تؤكد رفع الحرج والعسر 
في التكاليف. وأن الله أراد التيسير والتخفيف عنا فى الأوامر والنواهى 
الشرعة دون أن يصيب المسلم إرهاق وإعنات منه(2» فقال تعالى: 

تاحمل يكن لويذ حخ» [الحج: 7]. وقال تعالى : 8 يرِيد أله أن 
2 وَخْلقٌ ألوِضَنٌ صَعِيفًا 09 4 (النساء: 18]. وقال كل : «إنما 
بعثتم ميسرين ولم تبعثوا و 

والحكمة من رفع الحرج وعدم المشقة في التكاليف هو التخفيف 
عن العبادء والرغبة في استمرار المكلف بهاء وألا يتطرأ إليه انقطاع في 
الطريق وبغض للعبادة» وكراهية للتكاليف. وألا تشغله التكاليف عن 
أعماله الأخحرى وواجباته الخاصة في نفسه وأهله ومجتمعه”". ولذا ورد 
عن رسول الله كَل : «إن لزوجك عليك حقاًء وإن لنفسك عليك حماء 
وإن لربك عليك حقاًء فأعط كل ذي حق حقه)9©». 


أقسام المحكوم فيه 

أولاً - أقسام المحكوم فيه باعتبار ماهيته : 

المحكوم فيه له وجود حسى» لأنه فعل من أفعال المكلفين يدرك 
بَأحذ الحواس» وبعد ذلك إما أن يكون له وجود واعتبار شرعى» بأن 
يشتورط الشارع لوجوده أركاناً وشرنوطا معينة؛ وإما أن لا يكون له اعتبار 
شرعي» وكل قسم منهما إما أن يترتب عليه حكم شرعيء وإما أن 
لا يترتب عليه حكم شرعي». فالمحكوم فيه أربعة أقسام : 
)١(‏ الموافقات: "ص81 » وانظر تفصيل ذلك في كتابنا «الاعتدال في التَدَيّنَ» 
زفق رواه البخاري ١/و‏ والترمذي (الفتح الكبير ا ). 


إفرفق أصول الفقه. الخضري : ص 8لا. 
هق رواه مسلم 44 والبخاري ه/5ك2, والنسائى» ومر فى الصفحة السابقة. 


ل 


١‏ الفعل الذي له وجود حسي» وليس له وجود شرعي» ولا يعتبر 
نا لك شرفي #الأكل والعرن: 

" الفعل الذي له وجود حسي » وليس له وجود شرعي » وهو سبب 
لحكم شرعي» كالزنا والسرقة والقتل» فإنها أسباب للحكم الشرعي في 
الحدود والقصاص . 

الفعل الذي له وجود فى الحس وفي الشرع» ولا يترتب عليه 
حكم شرعي» كالصلاة والزكاة» فإن أفعال الصلاة والزكاة لا تعتبر 
شرعاً إلا بتحقق الأركان والشروط التي وضعها الشارع . 

: الفعل الذي له وجود في الحس وفي الشرع» ويترتب عليه حكم 
شرعى آخرء كالنكاح والإجارة والبيع» فكل منها له ماهية شرعية؛ 
لا تتحقق إلا بأركان وشروط معينة» وكل منها يترتب عليه حكم 
شرعي ١»‏ مثل حل الاستمتاع ووجوب المهر والنفقة في النكاح, ومثل 
تفلك المتفعة والأجرة فى الإجارة: ؤمثل انتقال الملكية:في البيه"؟؟ , 

انياً - أقسام المحكوم فيه بحسب ما يضاف إليه : 


قسم الحنفية المحكوم فيه وهو فعل المكلف الذي تعلق به خطاب 
الله تعالى إلى أربعة أقسام : 

القسم الأول : 

الحق الخالص لله تعالى» وهو فعل المكلف الذي هو حق خالص 
لله تعالى» وهذا القسم لا يحق للإنسان أن يتنازل عنه أو يصالح عنهء 
ولا يحتاج في إثباته إلى دعوى2. ولا يقبل العفو والإسقاطء ويسقط 
بالشبهة عند إثبات الحدود. 


)١(‏ أصول الفقه. البرديسي: ص١15»‏ التوضيح على التنقيح: ”اص179. 


لحف 


وحق الله هو ما يتعلق به النفع العام وهو يشمل المصلحة العامة 
الدنيوية والمصلحة الأخروية. ولا يختص بأجذء ويكون فيه دفع 
الاعتداء عن المجتمع كالجهاد مثلاً. ونسب إلى الله تعالى للتعظيم 
والتشريف» لكثرة نفعه وعظيم خطرهء لأنه تعالى تنزه عن الانتفاع 
بشيء» ومثل حرمة الزنا فإنه يتعلق به عموم النفع من سلامة النسب من 
الاشتباه» وصيانة الأولاد عن الضياع”''. 

وهذا القسم ثمانية أنواع , وهى: 

١‏ عبادات خالصة لا يشوبها معنى للمؤونة والعقوبة» كالإيمان 
والصلاة والصيام والزكاة والحج والجهاد. وهذه العبادات يلزم فيها 
النية . 


"- عبادات فيها معنى المؤونة» كصدقة الفطر عند الحنفية”"2» فإنها 
مشتملة على معنى العبادة لكونها صدقة» وأنها طهرة للصائم» ويشترط 
فيها النية» ويتعلق وجوبها بالوقت» وفيها معنى المؤونة لعدم اشتراط 
كمال الأهلية في وجوبهاء فتجب على الصبي والمجنون» ومعنى 
المؤونة : الثقل والكلفة9" . 

"ا مؤونة فيها معنى العبادة. كالعشر ونصف العشر فيما تنبته 
الأرض» والمؤونة فيه أن سبيه الأرض النامية» ومؤونة الشىء سبت 
بقائه» وبما أنه يصرف فى مصارف الزكاة فيتحقق فيه معنى العبادة» وبما أن 
الأرض أصل » والنماء تابع» فكانت المؤونة أصلاً والعبادة تبعاً. 

)١(‏ أصول السرخسي: ١ص888.‏ التلويح على التوضيح: “اص59١21.‏ 010 حاشية 
(؟) يرى الشافعية أن الزكاة عبادات فيها معنى المؤونة» ولذا تجب في مال الصغير 

والقاصر ويؤديها عنه وليه» خلافاً للحنفية . 
() التوضيح: “'اص١17»‏ تسهيل الوصول: ص778؛ أصول السرخسي: ١ص .19٠‏ 


الولف 


4- مؤونة فيها معنى العقوبة» كالخراج فباعتبار تعلقه بالأرض فهو 
مؤونة» وباعتبار الاشتغال بالزراعة من أهل الذمة والإعراض عن الجهاد 
فهو عقوبة''2. 

5 عقوبة كاملة» كحد الزنا والسرقة وشرب الخمر والتعزيرات 
وحد البغاة وقطع الطريق» وهذه العقوبات واجبة بطريق العقوبة» 
ويؤديها الإمام. وهي عقوبة كاملة» لأنها وجبت بجنايات كاملة. 


1 عقوبة قاصرة» كحرمان القاتل من ميراث المقتول» فالحرمان من 
الميراث عقوبة مالية» ولكنها قاصرة بالنسبة للعقوبة البدنية. 

حقوق دائرة بين الأمرين: العقوبة والعبادة» كالكفارات ففى 
أدائها معنى العبادة» لأنها تؤدى بالصوم والتحرير والإطعام. ويؤديها 
المكلف طوعاًء وبما أنها لا تجب إلا بسبب فعل ممنوع شرعاً ارتكبه 
المكلف فهي عقوبة. 

حق قائم بنفسه » من غير أن يتعلق بذمة المكلف شيء » ويؤديه 
بطريق الطاعة» مثل خمس الغنائم والمعادن والكنوز. 

القسم الثاني : 

الحق الخالص للعبد؛ء وهو فعل المكلف الذي يتعلق به الحق 
الخالص للعباد» وحق العبد ما تتعلق به مصلحة خاصة دنيوية كحرمة 


)١(‏ الفرق بين العشر والخراج أن العشر على أرض المسلمء والخراج على أرض 
الكافرء فإذا انتقلت أرض كل منهما إلى الآخر أو أسلم الكافر ففيه خلاف بين 
الأئمة» قال الحنفية: إن انتقلت أرض الخراج إلى مسلم فيبقى الخراج عليهء وإن 
انتقلت أرض العشر إلى كافر فيبقى العشر عند محمدء وقال يوسف: يضاعف عليه 
العشرء وقال أبو حنيفة ينقلب العشر إلى خراج» وقال الشافعية: الخراج عقوبة 
على الكافرء فلا يبقى على المسلمء والعشر عبادة من المسلم فلا تقبل من الكافر» 
انظر: أصول السرخسي: ٠"ص؟19.‏ 


24 


مالهء ويستباح بإباحة صاحبه» ويشترط في خصومته وإثباته رفع 
الدعوى» ويجوز لصاحبه أن يتنازل عنه وأن يصالح عنه» وأن يسقط 
حقهء وأن يعفو عن غريمه» ولا تؤثر فيه الشبهة'"2. 

والمقصود من الحق الخالص للعباد هو الحفاظ على مصالح العباد 
الخاصة؛ مثل بدل المتلفات» وملك المبيع والثمن. وحق الشفعة» 
وحبس العين المرهونة للمرتهن» وغير ذلك من الحقوق المالية'''. 


القسم الثالث: 

ما اجتمع فيه الحقان» وح الله غالب فيه» وهو فعل المكلف الذي 
اجتمع فيه حق الله تعالى وحق العبد» ولكن حت الله غالب فيه؛ مثل حد 
القذف عند الحنفية» فقد شرعه الله تعالى لرفع عار الزنا عن المقذوف» 
وللزجر للقاذف» وهذا حق العبد» كما شرعه الله تعالى لصيانة أعراض 
الناس» وإيعاد الفساد عن المجتمع؛ وحفظ اللسان والأخلاق 
الاجتماعية» وهذا حق الله تعالى7"» ويرى الشافية والحنابلة والمشهور 
عند المالكية أن حد القذف حق خالص للادمي المقذوف» 
كالقصاص”*) 


ما اجتمع فيه الحقان.» وحق العبد غالب» وهو فعل المكلف الذي 
اجتمع فيه حق الله تعالى وحق العبد» ولكن حق العبد فيه غالب» 
)١(‏ الوسيط في أصول الفقه الإسلامي: ص”157١؛‏ تسهيل الوصول: ص١58»,‏ التلويح 
على التوضيح: 'اص»2170 أصول السرخسي: "ص7917. 
(؟) المراجع السابقة. 
() التلويح على التوضيح: “اص178؛ أصول السرخسي: ٠ص795.‏ ش 
(8) المهذب: *“ص7"6» المغني» لابن قدامة: 9ص 40» الفقه الإسلامي وأدلته: 
“//ام. 


بذك 


كالقصاص وعقوبات الدماء كلهاء سواء كانت قصاصاً أم ديات» فإن 
قلوبهمء فكان حق العبد غالب”''. 


نظرة الشاطبي لتقسيم الحقوق : 


ونختم الكلام عن المحكوم فيه بذكر رأي الشاطبي في أقسام 
المحكوم فيهء فيرى أن كل حكم شرعي يجمع بين حق الله وهو جهة 
التعبد» وحق العبد وهو جهة المصلحة المالية أو المنفعة الشخصية» 
ويرى أنه لا يوجد حق خالص لله تعالى» كما لا يوجد حق خالص 
للعبد» وكل حق يبدو أنه خالص لله تعالى فإنه يحقق منافع ظاهرة 
وملموسة للعبد من ناحية المصلحة له في الدنياء والثواب والأجر 
والدرجات العليا في الآخرة» وكل حكم يبدو عليه أنه حق خالص 
للعبدء فإن الله تعالى له حق فيهء بأن تطبق أحكام الله تعالى فيه وتنفذ 
شريعته» ويلتزم المرء فيه حدود الله تعالى» ويرتع في حظيرتهء ولأن 
حق العبد إنما يثبت كونه حقاً له بإثبات الشرع ذلك له»؛ وليس بكونه 
مستحقاً لذلك بحكم الأصل”"' . 


)١(‏ الوسيط في أصول الفقه الإسلامي: ص177., التلويح والتوضيح: ##اص2187» 
أصول السرخسي: “ص 7947. 

(؟) الموافقات: "اص /0717 وانظر: مباحث الحكم: ص5١7.‏ وقد سبق القرافي إلى 
تقرير ذلك» الفروق: .١5١/١‏ 


للك 


تعريف المحكوم عليه : 

هو الشخص الذي تعلق خطاب الله تعالى بفعله.» ويسمى المكلف. 

فالمكلف هو الشخص الذي توجه إليه الخطاب. ويحكم على 
أفعاله بالقبول أو الردء أو أن أفعاله تدخل في قسم المأمور به» أو 
المنهي عنه أو لا تدخل فيهماء وقد سبق الكلام أن الحكم هو خطاب 
الله المتعلق بأفعال المكلفين اقتضاء أو تخييراً أو وضعاًء وأن الخطاب 
هو توجيه الكلام إلى شخص »2 وليس المقصود الشخص بذاته» وإنما 
المقصود أفعاله التي يرتبط بها الخطاب27» وأساس التكليف هو العقل 


والفهم . 


)01( التلويح على التوضيح: “ص147١.‏ تيسير التحرير: "ص778: تسهيل الوصول: 
ص797؛ المستصفى: ١ص”28‏ أصول الفقهء. أبوالنور: ١ص١5١2‏ أصول 
الفقه» خلاف: ص4 .19١‏ الوسيط في أصول الفقه: صن١15.‏ أصول الفقهى 
أبو زهرة: ص4١”27‏ أصول الفقه. ابرديسن : ص78١2‏ أصول الفقه» شعبان: 
ص7!/86. 


هخ 


شروط المحكوم عليه 
يشترط لصحة التكليف أن يتوفر فيه شرطان: 


أولاً - أن يكون قادراً على فهم دليل التكليف"''؟: بأن يفهم بنفسه 
خطاب الشارع في القرآن والسنة» أو بواسطة غيره بالسؤال والتعلم» 
لأن طاعة الله تعالى وامتثال أوامره» والابتعاد عن نواهيه» يتوقف على 
فهم الخطاب» أما العاجز الذي لا يملك قدرة لتفهم الخطاب فلا يمكنه 


أن ينفذ ما كُلّفتَ به» وأن يمتثل الأحكام وأن يتجه قصده إليهاء ؛ فلا يقال 
لمن لاكهبة انهم ولا يقال لحن لا يسمع 3 السجغ ولا لمن ليقي : 


أ 0 
لبر 7 


والقدرة على فهم الخطاب تتحقق بوجود العقل من جهة» وبكون 
االظرض الت اكافية وا العا زر لي مستتاول كله" نوكيا ان 701 
أخرى» ‏ لأن العقل أداة ذ فهم النصوص وإدراكهاء قال الأمدي : اتفق 
العقلاء على أن شرط 0 أن يكون عاقلاًء فاهماً. لأن التكليف 
خطاب» وخطاب من لا عقل له ولا فهم محال"". 


)00 أن العقل خفي لا يدرك بالحس » وأنه يتفاوت. من * شخص إلى 
آخر» وأنه نه يتطور ويلمو ويتدرج من العدم إلى الكمال في الشخص 
الواحد» لذا ربط الشارع التكليف بأمر ظاهر منضبط يدرك بالحس » 


فق مختصر ابن الحاجب: ص”45» الإحكام» الآأمدي: ١اص58١21‏ إرشاد الفحول: 
ص١١»‏ فواتح الرحموت: ١ص47١4.‏ أصول السرخسي: اص٠275)‏ تيسير 
التحرير: "“ص”*2»74 أصول الفقه. الخضري: ص45. وانظر المراجع السابقة» 
وقال ابن اللحام: «قاعدة: شرط التكليف العقل وفهم الخطاب». (القواعد 
والفوائد الأصولية: ص0١2)»‏ وانظر: شرح الكوكب المنير: ١ص498.‏ 

زفق شرح الكوكب المنير: ١ص4594غ»2‏ العقيدة النظامية» للجويني: ص5 . 

قرف الإحكام. له: اص1786١.‏ 


كمع 


ويدل على تحقق هم المستوي العقلي المطلوب للقدرة على فهم الخطاب». 
وهو البلوغ , إقامة للشبتب الظاهر مقام يي 


قال ابن عبد الشكور: العقل شرط التكليف» وذلك متفاوت في 
الشدة والضعف» ولايناط التكليف بكل قدر من العقول. بل رحمة الله 
اقتضت أن يناط بقدر مُعْتَدٌ به فأنيط بالبلوغ عاقلاًء لأنه مظنة كمال 
العقل. فالتكليف دائر عليه وجوداً وعدماًء لاعلى كمال العقل 
ونقصانه» كالسفر أنيط به الحكم لكونه مظنة المشقة» والمشقة أمر غير 
مضبوط . فالحكم دائر عليه وجتودا وعدماء :وجنات المشقة أم اانا 


والبلوغ يكون ١‏ تحفو بتحقق العلامات الطبيعية على جسم الشات والفتاة» 
م والحيض» لقوله تعالى : #وإذا َنم امال يكم الحا مَسْمَذِوأ 


00 


كا أَسْتَْدنَ ارح ين قهز » [النور: 04]» ولقوله تعالى: # وَالدِنَ لَريلموا 
لم4 [النور: 0108 ولقوله يَكهْ: «رفع القلم عن ثلاث: عن النائم حتى 
يستيقظ» وعن الصبي حتى يحتلم؛ وعن المجنون حتى يعقل)”"': فقد 
علقت الايتان والحديث الأحكام على بلوغ الحلم والاحتلام» مما يدل 
على أن التكليف يرتبط بالاحتلام» وهذا عند الشاب» ويقابله الحيض 


)١(‏ الإحكام. الآمدي: ١صن179.‏ تيسير التحرير: 7ص758» تسهيل الوصول: 
ص557» فواتح الرحموت: ١ص1505.,‏ التوضيح على التنقيح: “اص١16١؛.‏ أصول 
الفقه» خلاف: ص4١1»‏ مباحث الحكم: ص777. 

(0) فواتح الرحموت: ١ص؛4١١.‏ 

() رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه والحاكم» قال الشوكاني: في طرقه مقال» لكنه 
باعتبار كثرة طرقه من قسم الحسن ٠‏ وباعتبار تلقي الأمة له بالفعل لكونهم بين 
عامل به ومؤول له صار دليلاً قطعياً» ويؤيده حديث: «من اخضر مئزره فاقتلوه» 
وأحاديث النهي عن قتل الصبيان حتى يبلغواء إرشاد الفحول: ص١١2‏ سئن 
أبي داود: ص77 جامع الترمذي مع تحفة الأحوذي: #4ص 27868 سنن ابن 
ماجه: ١ص1688.‏ المستدرك: 4)ص588. 
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عند الفتاة» لقوله ككلِ: «لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار2. أي 
لا تقبل صلاة المرأة البالغة التي وصلت إلى سن الحيض إلا بستر 
الشعر؛ فعلق الحكم على بلوغها سن المحيض. 

فإن لم تظهر علامات البلوغ الطبيعية بالاحتلام أو الحيض فيقدر 
البلوغ بالسن» والتقدير بالسن مختلف فيه.» فذهب الجمهور من 
المالكية والشافعية والحنابلة» والصاحبان من الحنفية» والمتأخرون في 
المذهب» إلى أن سن البلوغ خمس عشرة سنة للصبي والفتاة» بينما 
قدره الإمام أبو حنيفة بسبع عشرة سنة للأنثى وثماني عشرة سنة 


لا 60 


فمتى بلغ الإنسان الحلم فقد تحقق شرط التكليف. وتمكن العبد 
من معرفة خطاب الشارع. وإدراك معنأه» وتوجيه القدرة والإرادة الق 
تنفيذه والالتزام به. 
أما إذا بلغ الإنسان الحلم مجنوناً» فيكون الجنون مؤشراً حقيقياً 
لفقدان العقل الذي يتعلق به التكليف» وبالتالى فلا يكلف المجنون. 
وكذلك الصبي قبل البلوغ لا يكلف بالخطاب» وإن توفر فيه العقل 
بعد التمييز» ولكنه دون المستوى المطلوب لإدراك الخطاب”" . 
والسكرء لأنه ليس في استطاعتهم الفهم والإدراك”*“. والدليل على 
)00( رواه أبو داود والحاكم عن عائشة. 
(؟) انظر مباحث الحكم: ص777 والمراجع التي أشار إليها في الهامش . 
(*”) وروي عن الإمام أحمد روايات أخرىء منها أن المراهق مكلف بالصلاة» ومنها أن 
ابن عشر مكلف بهاء ومنها أن المميز مكلف بالصوم. (انظر: شرح الكوكب 


المنير: ١ص0٠00»‏ القواعد والفوائد الأصولية: ص١١72١).‏ 
(54) يبحث علماء الأصول هنا في مسألة كلامية هي تكليف المعدوم» ثم يفرعون عليها - 
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ذلك الحديث السابق «رفع القلم عن ثلاث: عن النائم حتى يستيقظ ١‏ 
وعن الصبي حتى يحتلم»؛ وعن المجنون حتى يعقل»» وقوله وة: «من 
نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرهاء فإن ذلك وقتها'""'. 

ويتفرع عن هذا الشرط ثلاثة أمور: 

١‏ إن المراد من فهم الخطاب التصور وإمكان الفهم؛ وليس 
التصديق بالخطاب والاقتناع بهء فمن أمكنه فهم الخطاب» وتصور 
الدليل» فهو مكلف من الله تعالى» سواء كان مصدقاً ومعتقداً به أم لاء 
وبالتالي فإن الكفار مخاطبون بالأحكام الشرعية كلها على الرغم من 
عدم تصديقهم لهاء لتوفر إمكان الفهم والتصور للخطاب» وهذا يتفق 
مع مذهب الجمهور الذي قدمناه عن تكليف الكفار بفروع الشريعة”'". 

"- إن الصبي والمجنون والسكران غير مكلفين ‏ كما سبق - فكيف 
تجب عليهم الزكاة والنفقة والضمان؟ وكيف يوجه الخطاب إلى 
السكران في قوله تعالى: « يتأي اين امَو لا تَقْرَبوا الصحكوة وآشر 
شكرئ4 [الساء: 4]. 

والجواب أن الزكاة والنفقة والضمان على الصبي والمجنون ليس 


- 2 مسألة تكليف الغافل والسكران والنائم وغير ذلك» وقد عزفنا عن ذكرها لضعف 
صلتها بعلم الأصولء. ولعدم ترتب الآثار عليهاء وقلة فائدتهاء انظر: فواتح 
الرحموت: ١ص150١.‏ المستصفى: ١ص247‏ حاشية البناني عل جمع الجوامع : 
١اص2»58‏ منهاج الأصول: ص5١.‏ إرشاد الفحول: ص١١.,‏ الإحكام». الامدي: 
١اص179»‏ نهاية السول: ١٠ص١17١»‏ أصول الفقهء أبو النور: ١٠<ص2»155‏ الوسيط 
في أصول الفقه الإسلامي: ص١17١».‏ شرح الكوكب المنير: ١١اص017.‏ 

)010( رواه أصحاب السئن والحاكم وأحمد عن أبى سعيد بلفظ «من نام عن وتره». 

(0) تيسير التحرير: “ص17 7: إرشاد الفحول: ص ».١١‏ تسهيل الوصول: ص/ا9 27 
أصول الفقه.ء الخضري: ص95. أصول الفقه. البرديسى: ص578١»‏ القواعد 
والفوائد الأصولية: ص/58-57» شرح الكوكب المنير: ١١ص6500.‏ 


اك 


تكليفاً لهماء وإنما هو تكليف على الولي بأداء حق الفقراء والمساكين» 
الذي تعلق بالمال بسبب النصابء وكذلك دفع النفقة المستحقة 
للأقارب في ماله» وإعطاء الضمان المتعلق بسبب إتلافه» فالخطاب 
ليس متعلق بفعل الصبي والمجنون بل بمالهما وذمتهماء وهذا الخطاب 
ليس حكماً تكليفيء وإنما هو حكم وضعي, فالأحكام ترتبت على 
ماني 

وأن أمر الصبي بالصلاة وهو ابن سبع سنين» هو خطاب لوليه 
إرشاداً له في التربية والتوجيه. 

وأن خطاب السكران ليس خطاباً له حال سكره بأن لا يقرب 
الصلاة» وإنما هو خطاب للمسلم حال الصحو أن لا يشرب الخمر إذا 
اقترب وقت الصلاة» حتى لاا يقرب الصلاة وهو سكران» وقدره 
المفسرون بقولهم: «إذا أردتم الصلاة فلا تسكروا)”"“. وكان هذا 
الحكم قبل التحريم النهائي لشرب الخمر. 

ونخلص من هذا أن الغافل والسكران والنائم وغيرهم لا يتعلق 
بفعلهم الحكم التكليفي, وهو مافيه طلب أو تخيير» وأن الحكم 
الوضعي لا يشترط فيه العلم والخطاب؛ ولا يشترط فيه البلوغ والعقل. 

إن خطاب الله تعالى نزل باللغة العربية» فخاطب البشر جميعاً مع 


)١(‏ وكذا لاتكليف على الناسي حال نسيانه» (انظر: المستصفى: ١ص84»‏ فواتح 
الرحموت: ١اص”2117‏ تسهيل الوصول: ص98 2١‏ التوضيح : ٠١608"‏ المدخل 
إلى مذهب أحمد ص58.» الإحكام الأمدي: ١ص21794‏ إرشاد الفحول: ص١١»‏ 
أصول الفقه)» خلاف: ص©160١2»2‏ مباحث الحكم: صغ 7١‏ أصول الفقه» 
أبو زهرة: ص27”75 القواعد والفوائد الأصولية: ص١”").‏ 

0( مختصر ابن الحاجب : ص/27 » الإحكام. الأمدي: ١ص »١5١٠‏ إرشاد الفحول: 
ص١١ء»‏ المستصفى : ١ص‏ 84» فواتح الرحموت: ١اص55١2»‏ تسهيل الوصول: 
ص48 9 ١؟.‏ 
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اختلاف الأجناس والأقوام واللغات. وأكثر الناس في أفريقيا وأمريكا 
وأوربا وأهل الهند والباكستان والصين وأندونيسيا وإيران وتركيا. ... 
لا يعرفون اللغة ولا يفهمون أدلة التكليف الشرعية» فكيف نعتبرهم 
مخاطبين بالتكاليف؟ 


إن غير العرب لا يصح تكليفهم شرعاً إلا بعد تعلمهم اللغة العربية» 
أو بعد ترجمة أدلة التكليف إلى لغاتهه”''. أو بعد قيام طائفة من 
العرب المسلمين بتعلم اللغات الأخرى» ونشر أحكام الشريعة وأدلتها 
بين أصحاب اللغات» أو أن يرسل كل قوم طائفة منهم يتعلمون أحكام 
الشريعة وينذرون قومهم بهاء وقد تمت هذه الوسائل كلها في زمن 
الرسول يِه فطلب من زيد بن ثابت أن يتعلم اللغة العبرية» وأرسل 
الرسل إلى الحكام والملوك في دولة الروم والفرس والحبشة» وأعلن 
أن يبلغ الشاهد الغائب7"', وقال تعالى : ا وَلْمَك ينك أمّهيَدَعْونَ إِلَ اير 
يمون الْعَرُوفِ وَيتْهُوْنَ عَنٍ َلْمُنَكرٍ © [آل عمران: 6٠١4‏ وقال تعالى: «اَوْلًا 
َمَرَّن كل وَكَوَ نهم طَِمَةٌ لكََقَهُواني أن وروا مهم دجوا لتم 
6 دروت 49 [التوبة: ؟17]. 

ثانياً - أن يكون المكلف أهلاً لما كلف به : 


)١(‏ اتفق جمهور العلماء قديماً وحديثاً على استحالة ترجمة القرآن الكريم المنزل من الله 
تعالى» المعجز بلفظه ومعناهء وذهبوا إلى إمكان وجواز ترجمة معاني القران 
الكريم وتفسيره»ء وحصل جدل وخلاف في هذا الموضوع قديماٌء ثم عاد أدراجه 
في مطلع القرن العشرين لاتصال الغرب بالمسلمين» وانظر: تفسير القرطبي: 
15/”ة. 

(؟) أصول الفقه. خلاف: ص0 165٠ء.‏ مباحث الحكم: ص750. أصول الفقهء 
الخضري: ص948., الوسيط فى أصول الفقه الإسلامى: ص19١‏ وما بعدهاء 
الموافقات: ؟"ص45» الاستيعاب فى معرفة الأصحاب» 9 عبد البر: "ص078. 

9) التوضيح على النتقيسح: اص 2157 فواتح الرحموت: ١ص668٠.‏ أصول 
السرخسي: ٠ص‏ 777. 


والأهلية في اللغة: الصلاحية والاستحقاق”"''2. أما في الاصطلاح: 
نهي صلاحية الشخص للإلزام والالتزام'"©: أي أن يكون الشخص 
صالحاً لأن يلزم له حقوق على غيره» ويّلزمه حقوق لغيره» وأن يكون 
صالحاً لأن يلتزم بهذه الأمور بنفسه. 

ولما كانت هذه التكاليف متفاوتة» وكان الحكم الشرعي منقسماً 
إلى حكم تكليفي وحكم وضعي» فقد قسم علماء الأصول الأهلية إلى 
قسمين: أهلية وجوب وأهلية أداء» وكل منهما تعتبر مناطاً ومحلاً لتعلق 
بعض الأحكام الشرعية فيها"'". 

الأهلية: 

وهذا يقودنا للكلام عن حالات الأهلية للإنسان» ثم عن عوارضها: 

أولاً - حالات الأهلية : 


تنقسم الأهلية إلى قسمين: أهلية الوجوب» وأهلية الأداء» ولكل 
منهما حالات. 

أما أهلية الوجوب: فهى صلاحية الإنسان لأن تشبت له حقوق وتجب 
عليه واجبات: وتتعلق أهلية الوجوب بالإنسان بمجرد إنسانيته؛ فهي 
ملازمة لحياة الإنسان منذ بدء حياته حتى انتهائه منهاء مهما كانت صفته 
وأحواله» سواء أكان ذكراً أم أنثى» جنيناً أم طفلاً أم بالغآء عاقلا أم 
مجنوناً» ويترتب على أهلية الوجوب وصف معنوي ملازم لها هو الذمة. 


."9صا١١ القاموس المحيط: “اص١7*, المصباح المنير:‎ )١( 

(؟) أصول الفقه. للعلامة المرحوم محمد أبو زهرة: ص١2‏ وانظر: كشف الأسرار: 
#صلاة١١.‏ 

(9) التوضيح: “اص 167. أصول الفقه. خلاف: ص105» مباحث الحكم: ص2777 
8 » الوسيط في أصول الفقه الإسلامي: ص١17»‏ المدخل للفقه الإسلامي» 
للمؤلف: ص”7١١‏ وما بعدها. 
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وأهلية الوجوب قسمان: ناقصةء وكاملة»وكل منهما تختص 
ببعض الأحكام : 

١‏ أهلية الوجوب الناقصة: وهي صلاحية الإنسان لأن تثبت له 
حقوق دون أن تحب عليه واجبات» وأهلية الوجوب الناقصة تختص 
بالجنين قبل الولادة» فله بعض الحقوق بشرط ولادته حياًء فيثبت له 
حق الإرث والوصية والنسب والوقف. وأخيراً أقروا له الهبة في قول 
بعض شراح القوانين"''. 

"- أهلية الوجوب الكاملة: وهي صلاحية الإنسان لأن تثبت له 
حقوق وتجب عليه واجبات» وتتوفر هذه الأهلية في كل إنسان منذ 
ولادته حتى وفاته» فتثبت له جميع الحقوق» وتجب عليه بعض 
الواجبات قبل البلوغ كالضمان والنفقة والزكاة» وتجب عليه جميع 
الواجبات بعد البلوغ”"2: ولكن أهلية الوجوب الكاملة قبل البلوغ 
لا تخول الإنسان صلاحية التعامل» ولا تكفى لاعتبار أقواله وأفعاله 
ما لم تتحقق فيه أهلية الأداء. ْ 

أما أهلية الأداء فهى صلاحية المكلف لأن تعتبر أقواله وأفعاله: 
سواء أكانت في العقيدة أم في العبادات أم في المعاملات أم في العقوبات» 
وهذه الأهلية تساوي المسؤولية؛ وأساسها البلوغ مع العقل”" . 

)١(‏ تسهيل الوصول: ص”05". التلويح على التوضيح: “اص1955١».‏ المستصفى: 

ص 2485 تيسير التحرير: ٠“ص١755»‏ الأحوال الشخصية للمرحوم الدكتور مصطفى 


السباعي والدكتور الصابوني: ص5١٠.‏ 
(0) كشف الأسرار: #4ص767١.‏ أصول الفقه» خلاف: ص158. أصول الفقه. 
الخضري: ص١٠٠‏ 
9) التلويح على التوضيح: “اص1658؛ أصول السرخسي: ص50" تسهيل 
الوصول: ص2707 مباحث الحكم: ص١150»‏ أصول الفقه» أبو زهرة: ص9١‏ 
2 أصول الفقه.» خلاف: ص/6١.‏ 


ويمر الإنسان في أهلية الأداء عند الجمهور في ثلاث مراحل» وهي: 

١‏ الإنسان عديم أهلية الأداء أصلاًء وهو الطفل من ولادته حتى 
سن التمييزء كذا المجنون طوال جنونهء فالطفل والمجنون لا عقل 
لهماء وبالتالي ليس لهما أهلية أداء»ء ولا تعتبر التصرفات التي تصدر 
منهماء ولا يترتب عليها أثر شرعيء» فالإيمان غير معتبر» والصلاة 
لا أثر لهاء والعقود والتصرفات ناطلة؛ أما الجنايات فيتعلق بها الضمان 
المالي» ولا يقتص من الطفل والمجنون بدنياً. 

"- الإنسان ناقص أهلية الأداءء وهو الصبى المميز الذي بدأ يدرك 
بعض الأشياءء ويمر في مرحلة التطور والتهاء العقلي الذي يكتمل 
بالحلم والبلوغ» ويلحق به المعتوه ضعيف العقل . 

فالتصرفات التى تصدر عن المميز أو المعتوه فى المعاملات ينظر 
فيها: فإن كانت نافغة له تفعآ مخضا كقبول الهدية والصدقة: فهي 
صحيحة بدون إذن وليهء وإن كانت ضارة به ضرراً محضاً كالتبرع 
وإسقاط حقه فهي باطلة. ولا تصح إجازتها من الولي» وإن كانت 
تصرفاته دائرة بين النفع والضرر» كالبيع والشراء» فهيى صحيحة» 
ولكنها موقوفة على إجازة وليهء فإن أجازها الولي نفذت» وإن لم 
يجزها بطلت» وهذا عند الجمهور خلافاً للشافعية . 

وإن الصبي المميزء وإن كان عنده عقل وفهم وتمييزء ولكنه ليس 
كاملا فلا تتعلق به بالتالي أحكام التكليف. لأن الله تعالى قال: «لا 
مُكَلْث أنه تسسا إلا وْسعها» [البقرة: 2]19841 وقد اختلف العلماء في اعتبار 
أقواله وأفعاله في الإيمان والعبادة» أما في الجنايات فيعامل معاملة 
الصبي غير المميز في الضمان المالي دون الاك 


- 21809 ,١*0٠0ص‎ #4 التلويح على التوضيح: “'ص١6١. 1658. كشف الأسرار:‎ )١( 


5 


الإنسان كامل أهلية الأداءء وهو كل من بلغ عاقلاًء وهذه 
الأهلية تعتمد على العقل وترتبط بالبلوغ» لأنه مظنة العقل . 


وفي هذه الحالة تكون جميع تصرفات الإنسان معتبرة» وتترتب 
عليها الحقوق والواجبات» ويكون الإنسان صالحاً لصدور التصرف منه 
على وجه يعتد به شرعاًء ويكون مخاطباً بجميع التكاليف الشرعية في 
العقيدة والعبادات والأخلاق والمعاملات والعقوبات» ولكن لا تسلم له 
أمواله إلا إذا بلغ رشيداً وتأكد الولي أو القاضي من رشده''"» لقوله 
تعالى : « ولو الت حَّه إذَا بَلَهُوا أليِكاحَ فَإِنْ َاسَمُمُ مهم وَسْدًا فأذفهوا اليم 
م4 [النساء: 1]. 


ثانياً - عوارض الأهلية : 


بما أن أهلية الأداء تساوي المسؤولية التي تقوم على العقل» وبما 
أن أحوال الإنسان وقدراته العقلية معرضة لطوارىء ونقص وتغيير » فإن 
قدرته على الفهم وصلاحيته للالتزامات تتغير»ء وبالتالى فإن أهلية 
التكليف تختلف بحسب الطوارىء» وأطلق العلماء على هذه العوامل 
التي تؤثر في أهلية الأداء اسم عوارض الأهلية» لأنها تمنع الأحكام 
التى تتعلق بأهلية الوجوب,. أو بأهلية الأداء» عن الثبوت؛ لنقص في 
العقل أو فقدانه"'. 
٠7 -‏ وما بعدهاء فواتح الرحموت: 2١058 ».١67”ص ١‏ تيسير التحرير: 
"اص718 وما بعدهاء أصول السرخسي: ١‏ ص75 84, ١4"وما‏ بعدها. 
وقال الشافعية: إن أهلية الأداء إما معدومة قبل البلوغ» أو كاملة بعد البلوغ» وقد 
تكون ناقصة للمحجور عليه. 
)١(‏ فواتح الرحموت: ١ص95١.‏ 
(؟) تيسير التحرير: "اص2708 كشف الأسرار: #4 ص1787., أصول الفقهء شعبان: 
ص781. 


هع 


وهذه العوارض إما أن تكون سماوية» وهي التي تثبت من قبل 
الشارع» ولا كسب للإنسان فيهاء ولا اختيار له في وقوعهاء وأهمها 
الجنون والعته والنسيان والنوم والإغماء» وإما أن تكون عوارض كسبية 
تقع بفعل الإنسان وكسبه واختياره» وأهمها الجهل والسكر”'2 والسفه 
والخطأ والإكراه”” . 


وهذه العوارض تؤثر على الأهلية» ولكن تأثيرها يختلف من حالة 
إلى أخرى» فبعضها يزيل الأهلية» وبعضها ينقصهاء وبعضها يغير في 
الأحكام فقطء ولذا تنقسم العوارض إلى ثلاثة أقسام : 


-١‏ العوارض التي تعرض لأهلية الأداء فتزيلها أصلاً. كالجنون 
والنؤم والإغماء والإكراه» ويصبح الإنسان في هذه الحالات عديم 
الأهلية تماماًء ولايترتب على تصرفاته أثر شرعي» وتنعدم عنه 
التكاليف. قال رسو الله كلخِ: «رفع عن عن أمتي الخطأ والنسيان 
وما استكرهوا عليه" والمراد رفع المؤاخذة» وهذا يستلزم رفع 
التكليف”*؟' . ظ 


)١(‏ يميز في السكر بين حالتين» فإن كان سكره بعذر فإنه لا يكلف باتفاق». وإن كان 
سكره بدون عذر بأن يشرب الخمر والمسكر مختاراً طائعاً عالماً بأنه مسكر وحرام» 
فالجمهور على أنه يبقى مكلفاً حالة سكرهء ولا يرفع عنه القلم.ء وقال بعض 
العلماء بأنه كالمجنون في أقواله وأفعاله.» وهناك أقوال أخرى معروفة في كتب 
الفقه. (انظر: شرح الكوكب المنير: ١ص505‏ وما بعدها). 

(0) تسهيل الوصول: ص4١”7.‏ كشف الأسرار: #4ص”21787 أصول الفقهء خلاف: 
ص١5١»؛‏ أصول الفقهء الخضري: ص”١٠.‏ أصول الفقهء أبو زهرة: ص5”960". 
مباحث الحكم: ص88١5.‏ 

2 رواه ابن ماجه والطبراني عن ثوبان. 

(5) منهاج الوصول: ص١ .٠1‏ الإحكامء الآمدي: ١ص47١»‏ نهاية السول: 
١اص”177.‏ حاشية البناني على جمع الجوامع : ١صالا2‏ فواتح الرحموت: - 


العف 


١‏ العوارض التي تنقص أهلية الأداء كالعتهء فإذا أصاب البالغ 
العاقل له الأداء بل تنقص» وتصح منه 
التصرفات النافعة دون غيرها كالصبى المميز. 


“ العوارض التي تغير بنعض الأحكام؛ كالسفه والغفلة والدَّيْنء فإذا 
أصاب المكلف سفه أو غفلة أو دين فلا يؤئر ذلك على أهليته » 
فلا تزول ولا تنقص» ولكن تتغير بعض الأحكام الناشئة عن تصرفاته» 
كالحجر عن تصرفاته المالية 0 والتبرع للمحافظة على ماله 
حتى لا يبقى عالة على غيره» أو للمحافظة على حقوق الدائنين الذين 
000 


وقد توسع علماء الأصول في المذهب الحنفي في بيان الأهلية 
وأقسامها وفروعهاء وما يتعلق بها من أحكامء, وخصوا عوارض الأهلية 
أيضاً بالتفصيل» وتابعهم على ذلك أكثر الككَاب المحدثين في علم 
الأصول. وقد اقتصرت على الخلاصة السابقة خشية الإطالة من جهة. 
ولتجنب التكرار في الدراسة من جهة أخرىء» فإن بحث الأهلية يدرس 
بتوسع في مادة المدخل الفقهي العام؛ وفي مادة الأحوال الشخصية» 
وفي مادة القانون المدني» ومن أراد التوسع فليرجع إلى الكتب 
المعتمدة في الأصول”" . 


ًَ ١اص155.‏ أصول الفقه أبو النور: ١‏ ص١7١.‏ شرح الكوكب المنير: ١اص609.‏ 

.١5١ص انظر: أصول الفقهء خلاف:‎ )١( 

(؟) تسهيل الوصول: ص23”05 التلويح: “اص07١»‏ تيسير التحرير: 7اص”707؛ كشف 
الأسرار: #ص7017١‏ وما بعدهاء فواتح الرحموت: ١ص1556.,‏ وانظر المدخل 
للفقه الإسلامي» لطلاب السنة الثالثئة للتوسع في الموضوع. 


اعت 


الخاتمة 


وبعد أن ختمنا الكلام عن المحكوم عليه نكون قد انتهينا من بحث 
الحكم الشرعي الذي تضمن الحكم والحاكم والمحكوم فيه والمحكوم 
عليه» وبذلك ننتهى من الجزء الأول» لنكمله بالجزء الثاني إن شاء الله 
تعالى. 
نسأل الله العلي القدير حسن الختامء وأن يجعل عملنا هذا خالصاً 
لوجهه الكريم» وأن يكتبه لنا فى صحائف أعمالناء وأن نكون قد حققنا 
الهدف في العرض والبيان الذي توخينا فيه السهولة والإيجازء فإن 
أضية فذلك فضل من الله ونعمة») وإِن تكن الأخرى فمني ومن 
الشيطان» وأستغفر الله وأتوب إليه» وأفتح أذني لكل تصويب أو توجيه 
هادف» من كل أخ صادق كريم» مع تقديم الشكر سلفا. 
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 


الأستاذ الدكتوز 
محمد الزحيلي 
عميد كلية الشريعة والدراسات الإسلامية 
جامعة الشارقة 


8,1 


من آثار المؤلؤف 


أ التحقيق : 


١‏ أدب القضاءء لابن أبي الدم الحموي الشافعي ‏ عدة طبعات»؛ 
مجلد. 


١‏ شرح الكوكب المنير في أول الفقه الإسلامي» لابن النجار 
الفتوحي» بالاشتراك ‏ أربع مجلدات ‏ نشر جامعة أم القرى بمكة» ثم 
مكتبة العبيكان ‏ أربع طبعات . 

المهذب فى الفقه الشافعى» لأبى إسحاق الشيرازي») ست 
مجلدات ‏ دار القلم دمشق. ْ ْ 

4- استخراج القواعد الفقهية الكلية من كتاب «الأم» للإمام 
الشافعي» ضمن «معلمة القواعد الفقهية» في مجمع الفقه الإسلامي 
بجدة. ' 
5 تقديم لتحقيق: الطرق الحكمية لابن القيم» تاريخ التشريع 
الإسلامي وزملائه» شرح المعتمد في أصول الفقه للدكتور محمد 
الحبش» العمليات الاستشهادية» مقدمة لبعض رسائل الماجستير 
والدكتوراه» منها: الجهاد في الشريعة والتاريخ» والعلميات المصرفية 
الإسلامية . 


ب - الكتب الجامعية المقررة فى جامعة دمشق وغيرها للتدريس : 

. أصول الفقه الإسلامى»؛ عدة طبعات‎ ١ 

. طرق تدريس التربية الإسلامية؛ عدة طبعات‎ "١ 

"- تاريخ الأديان ‏ عدة طبعات . 

5:- أصول المحاكمات المدنية والشرعية» عدة طبعات. 

5 العقود المسماة فى القانون المدنى والفقه الإسلامى» عدة 
طبعات . 

5 فققه القضاء والدعوى والإثبات ‏ جامعة الشارقة. 

القواعد الفقهية فى المذهب الحنفى والشافعى ‏ جامعة الكويت 
- نشر جامعة الكويت 1999١م.‏ 

ج - سلسلة أعلام المسلمين: إمام الحرمين الجويني. القاضي 
البيضاوي , الإمام الطبري » العز بن عبد السلام» ابن كثير الدمشقي . 

د - سلسلة حياة الصحابة الكرام الذين لم يشتهروا ‏ ثلاثة أعداد ‏ 
تحت الطبع» دار المكتبى . 

ه ‏ المراجع العلمية : 

١‏ وسائل الإثبات فى الشريعة الإسلامية - رسالة دكتوراه - نشر دار 
البيان» ومكتبة المؤيد. 

"- التنظيم القضائى فى الفقه الإسلامي وتطبيقه في المملكة العربية 
السعودية 5 دار الفكر ى طبعة ثانية منقحة ,» ومقارنة مع القوانين في 
سورية والإمارات والسعودية. 

7 مرجع العلوم الإسلامية - دار المعرفة . 

5- تاريخ القضاء في الإسلام ‏ دار الفكر. 


ه٠؟‎ 


5 تعريف عام بالعلوم الشرعية ‏ دار طلاس. 

5 إحياء الأرض الموات ‏ مركز النشر العلمي ‏ جدة. 

حقوق الإنسان في الإسلام؛ دراسة مقارنة طبع 1917م - دار ابن 
كثير - دمشق . 

4-.الفرائض والمواريث والوصايا ‏ دار ابن كثير ودار الكلم الطيب 
- دمشق ١١١1م.‏ 

4- شخصييات إسلامية ‏ دار المكتبي - دمشق 1999م. 

- سلسلة دراسات إسلامية» صدر منها ٠٠عدداًء‏ دار المكتبي - 

مش 

١‏ النظريات الفقهية ‏ دار القلم (دمشق 14١5١ه/‏ 1997م). 

و الكتب الفكرية : 

-١‏ وظيفة الدين في الحياة» وحاجة الناس إليه ‏ دار القلم. 

١‏ الاعتدال في التدين» فكراً وسلوكاً ومنهجاً ‏ دار اليمامة. 

'- الإسلام في الماضي والحاضرء تعريف عام بالإسلام - د 
القلم. 

5- الإسلام والشباب ‏ دار القلم . 

5 التكريم الإلهي للإنسان ‏ دار 0 

1 التدرج في التشريع والتطبيق - نشر الهيئة الاستشارية العليا - 
الكويت 1999١م.‏ 

حقوق الإنسان محور مقاصد الشريعة ‏ بالاشتراك ‏ كتاب الأمة ‏ 
قطر ‏ الدوحة ‏ المحرم 1417١ه.‏ 


.6ه 


رز البحوث والمقالات: 

-١‏ ستون بحثاً منشوراً في مجلات محكمة: وفي مؤتمرات» وندوات. 

بحوث فقهية وفكرية للموسوعات الفقهية والفكرية في دمشق » 
وعمان» والكويت» وبيروت». ومكة. والرياض». وجدة. 

"- ثلاث مئة مقال منشور في المجلات الفكرية الشهرية في عدد من 


فهرس أطراف الحديث والإثا'" 


الحديث تمع و ا فم نعو و اوكا عونا م4 الصفحةه 
حرف الألف 
- الله أمرك بهذا؟ شخي شان اموه نه ريم اتوي ات اد اه 
- أبغض الحلال إلى الله الطلاق حاكن والمانة ب ون ووو ا 1 
- أبُرواء أنتم أعلم بأمور دنياكم 7000 مله متي نذا 
اجتنبوا السبع الموبقات لق نس مو هاا فم امع ا الخو م 10 
اختلاف أمتى رحمة ا 20 
اختلاف أهل العمل توضعة 4 آثر يحى ين ستعيد ند لاد 
اختلاف العلماء رحمة» أثر لي ا ا 1 
إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس و م ل لاوا 
إذا شرب هذىء أثر على ااا ا ا 
- أرأيتَ لو تمضمضت؟ 0 
الإسلام يجب ما قبله خبية سا لبس امو اا وا 121010 
- أصحابي كالنجوم ا اس ل قو م 


)١(‏ هذا الفهرس يشمل طرف الحديثء والآثار» ويشمل أحياناً بعض الجمل المشهورة 
الواردة فى منتصف الحديث» ولا يتذكر القارىء أوله» وحرف «ه) إشارة لما ورد" 
في الهامش» وقد يتكرر الرقم لتكرر الحديث في صفحتين أو أكثر. 


- أصوم وأفطرء وأصلي وأرقد مق و ع الو و إتوا لي اع 210/1/6 


- اقرؤوا القرآن فإنه يأتي شفيعاً 1 
- اقض بينهما (لعمرو) 0 
اقضوا الله فالله أحق بالقضاء وح ع وا موسا م 1 
- اقضيا يوماً مكانه ا ل 0 
- أكنت تقضين شيئاً؟ وت نا سس ان ال أو مسف لخ ا 1 
- ألا إذا أوسع الله عليكم فأوسعوا ا او ا 
- ألا إن ربي أمرني أن أعلمكم ما جهلتم ا ا ا "دا 
- ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه لاسو بل رك لاساو ا 
- ألا من سره بحبحة الجنة فليلزم الجماعة 0 
- اللهم هذا قَسّْمي فيما أملك [ذ[ذ 1[ ز[ [ [ 0 0 
أما الأول فقد أخذ برخصة الله 10 
- أما - والله ‏ إني لأخشاكم لله وأتقاكم وأسارت السا مف /101 
- أمتي لا تجتمع على الخطأ اط ا سوس مو و ا 
- أمتي لا تجتمع على الضلالة ام ما ا ا 
- أمسك أربعاء وطلق سائرهن ك و سا ةا لول نا ل 
- إن أصبتٌ فلك عشرة أجور 0 
- أنتم أعلم بأمور دنياكم مات و ا ا ا ال خا 
- إن العين لتدمع ال امسو مط امكف امي مج ا ل 
- إنَّ لزوجك عليك حقاً 0 
إن اشاجدل بحن الخمال اا حا لاو حو لا 
- إِنَّ الله فرض عليكم صيامه 0000 
إِنْ الله فرض فرائض فلا تضيعوها 0 0000 
- إِنَّ الله كره لكم قيل وقال ل ا اراك 
- إنَّ الله يحبّ أن تُؤتى رخصه لاس لا 2545 لالاع 


الك لش وي ا 1 اج ع ات اا ند الا 


- إن المنبت لا أرضأ قطع ا ل له 
- إن هذا الدين متين لالح نا بس اموا لجا ل اما لاي 
إِنَّ هذه صدقة تصدق الله عليكم 11017111110 
إِنّما الأعمال بالنيات مكمه لالس ا ااي ل 
- إِنْما بُعثت لأتمم مكارم الأخلاق 0 اا 
- إِنّما بعثتم ميسّرين از[ ااا 
- إِنّما صنعت هكذا كيما ترونى فتأتموا بى اط سي وكين "قات 
- إِنّما نهيتُ عن النياحة 0 000 00 000000000 
- إني لأخشاكم لله وأتقاكم اجا مووي ادوس اسه امام ووأ خلا 
- أي الإسلام خير؟ دص ساي وك و رجؤم لوه او اط ام وميه ل 
أي الأعمال أفضل؟ اط اكاب عي جب مم ابو ووم ون ارقف 
- إياكم والجلوس على الطرقات وو م م ل 1 
- أين تجد الاثنين جماعة؟ أثر ابن عباس ماك ا وو التي ا 
حرف الباء 
- بلغوا عني ولو آية 0 00 ااا ا 
- بم تقضي؟ أثر عمر لشريح ااا 
حرف التاء 
- تُجَزْئك ولا تجزىء أحداً بعدك ا 
حأترككة فيكم أمزين_لى تضلوا ما تستكد بهن و بح نا 
- تسعة أعشار العلم الاستحسان, الإمام مالك 5 
حرف الجيم 
حَجّى عنها 1 15151 1 1 7 ااا 00 


- حدٌ يعمل به في الأرض خير مال ساي الأنا 

حَفْت الجنة بالمكاره وطو ‏ اجا الم اا بر ف 

الحمد لله الذي وقّق رسولٌ رسول الله علج لمكي حون ال ا 
حرف الخاء 

خذوا من الأعمال ما تطيقون سحن تون دده افيه اقاوك ابابل 
حرف الذال 

الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به ا ل لام لت 1297 
حرف الراء 

- الرجوع إلى الكتاب؛ ثم السنة» أثر أبي بكر تس كعك 

- رخص رسول الله في السّلم تائم امام ون لاوز لي ا 

رفع القلم عن ثلاث ما و اتا فر و ب و ا و الال 
حرف السين 

سئل ابن مسعود عن الصراط المستقيم كاه مم ا ون مالكلاف 

- سألتٌ الله أن لا يجمع أمتي على الضلالة 0 رن 

- سبعة يظلهم الله في ظله اج تدس ل ساسع ام اا العو انلكا 

- سَدَنْتٌ لكم قيامه تج وق ا ب ا مو مم لا ا 0 
حرف الصاد 

- الصائم المتطوع أمير نفسه ا وا ا 5 

- صدقة تصدّق الله بها عليكم ا 

- صلى رسول الله على المنبر 0 ال 5 

- صوموا لرؤيته ا م م ل سي ا ل 
حرف الطاء 

طلب العلم فريضة 0 اللرضس 


عسى أن يكون ترّعه عِرْقق 70 
غليكم بالسواد الأعظم وس م ا ا 
- عليكم من الأعمال ما تطيقون سم تا سكيد دوع نوات ل 
حرف الفاء 
- فاتحة الكتاب سبع آيات 1 0 
- الفهم الفهم فيما تلجلج في صدرك» أثر عمر ا 
حرف القاف ٠‏ 
قد أخبرت بدار هجرتكم عرسي ها ب اد ع العام عه لله و كرا هد 
- قرأ: بسم الله الرحمن الرحيم فعدَّها آية 1 
حرف الكاف 
- كان رسول الله لا يعرف ختم سورة حتى ينزل تو وودة اقكزا 
- كان الوحي ينزل» وجبريل يحضره بالسنةء أثر حسان بن عطية ' ٠٠١‏ 
- كان يقبّل أزواجه ثم يُصلي ااا 
- كل مسكر حرام ل ا ار بام و و د 11011 
- كل المسلم على المسلم حرام 0 16 
- كنت نهيتكم عن زيارة القبور واوا لفح الح و ل 17 
- كيف تقضي إن عرض لك قضاء مح موك و ا 1 
حرف اللام 
- لتتبعن سنن من قبلكم 3 بزو بدالا اماو لاوطو و ا 188 
لك الأجر مرتين ا كه عر ارا ام ا 2 
- لم يزل أمر بني إسرائيل مستقيماً حتى قاسوا ا هد 
- لم يكن الله بالذي يجمع أمتي على الضلالة 05 0 0 ول 
- لن تجتمع أمتي على الضلالة ا ا اا ل 000 
- لولا أن أشىّ على أمتي لأمرتهم بالسواك ع ل 0 


أحلاك 


- ليس للقاتل ميراث ااا 
- ليس من البرٌ الصيام في السفر البو اقرط اله سما و 1 1 


ها زآة ا 07 اشن اد من 
- ما سرني أن أصحاب محمد لم يختلفواء أثر عمر بن عبد العزيز 


مب ا ا ا ل ا ال ترا ب ين باد 
ما من رجل يذنب ذنباً ثم يقوم فيتطهر و ا 
- المؤمن القوي خير وأحب إلى الله الا ميت سا لم لا 
من اخضر مئزره فاقتلوه با امج ال دخا وم ا مسو “ةك 
من أرسل لك فقد كفاكء أثر وليك و مق وك مو 1 لت 
من بدَّل دينه فاقتلوه ا تف يو افو ومس و 1 
- من بلغه عن رسول الله خبر. . ثم ردّه» أثر إسحاق بن راهويه 99١ه‏ 
داش لوصا يوم الجمعة يها تونعمت و ام ار وام ام 1 
- من رأى منكم منكراً فليغيره بيده هه تام اما ا 2 1 
م 0 ) ا م روا سام 8ع الا 
من سن في الإسلام سُنَّهَ حسنة ا ا ا 
- من شاء لاعنته» أثر ابن مسعود ف ننه رسيت ب او لاود 
من قرأ حرفاً من كتاب الله فله به حسنة ا 
- من كذب علي متعمداً 10 1[ 1[ذ1[ز[ |[ 000001 
من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر ز ز[ز[ز[ز[ [ 0 0 1000 
من لم يقبل رخصة الله كان عليه من الإثم ا 5 
- من مات وعليه صيام صام عنه وليه عق ور نالا اق امش ا 
- من لا يَرْحم لا يُرحم من لوالا أرق امش داسجا ماو وود م م 211 
- من وجد سَّعَة ولم يضح يق 
- من يُرِدٍ الله به خيراً يفقهه في الدّين و ا يا خا 


0٠ 


مه عليكم من الأعمال ما تطيقون 000000 


حرف النون 
- نضّر الله عبداً سمع مقالتي فحفظها ل ل 
- نقض الوضوء بالقهقهة في الصلاة مط سومو كع ومسو وو 1 
- نهى رسول الله عن بيع الإنسان ما ليس عنده م 1 
- نهى عن الصلاة في أعطان الإبل لمعو قا اتام نبب اسن ات 

حرف الهاء 
- هذان حرام على رجال أمتي امف سح ف ون بح اب جو و 10 
هلك المتنطعون امود لظو0 ووس نع ف وي اجن وال 
- هل لك من إبل؟ 00011 ااا 0 
هو حبل الله المتين ا 1 

حرف الواو 
- والله» إن شاء الله لا أحلف يميئاً فأجد د 0 
- والله لا يؤمن» من لا يأمن جاره بوائقه ما وس ةل اوسا م 100 

حرف الياء 

- يا عبادي» لو أن أولكم وآخركم وم اد ا و لا 
- يا غلام» سم الله؛ وكل بيمينك ف بط قب لع نقنة عفن ينوي أفاذا 
- يا ليتني قبلت رخصة رسول الله؛ أثر ابن عمر ....' د 158 
يد الله مع الجماعة جر اذ وق ب نا طن كوه أن و1 اناس م ام 1 
- يوشك أن يقعد الرجل متكئاً يحدّث 0 

حرف اللام ألف 
- لا أحلف على يمين ثم أرى خيرا منها 100 
- لا أستطيع أن أنقض ما كان قبلي » أثر عثمان ام لم ا د هت 
- لا تغضب ا ل ل 
- لا تزال طائفة من أمتى ظاهر ااي ا م د ا ل 1 


- لا تكح المرأة على عمتها 52000 
لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب 


لا وصية لوارث واه ووه إن اواك اع بن 


#9 اها قا هد .هد عقا وه هد وا فاو .6.6 اه 


.اه هه هه عه وا واع ا .م .و .م و .ها واه 


- لا يحل مال امرىء مسلم إلا بطيب نفسه ودف ول اق جوة ون ل ونه إن 2 


:ايرث القاتل 00 


- لا يصلينَ أحد الظهر إلا فى بنى قريظة 2212070710 


- لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار 


.فاه و واه و وه عه وا ود وه و .6.096 ٠.6‏ 


مصادر البحث 


١‏ الإباحة عند الأصوليين والفقهاء؛ الأستاذ محمد سلام مدكور. 

دار النهضة العربية ‏ القاهرة ‏ الطبعة الثانية ‏ 956١م.‏ 

. أبحاث في علم أصول الفقه. الدكتور أحمد الحجي الكردي‎ ١ 

مذكرات للسنة الثانية في كلية الشريعة ‏ الأمالي الجامعية ‏ 1915م. 

'- الإتحافات السنية في الأحاديث القدسية» للعلامة المحدث عبد 
الرؤوف المناوي (١71١١ه).‏ 

طبع إدارة الطباعة المنيرية. 

4- أبو حنيفة» المرحوم الأستاذ الشيخ محمد أبو زهرة 
(1195ه/1974م). 

دار الفكر العربي ‏ القاهرة ‏ الطبعة الثانية (11757ه - 1947م). 

5 أثر الآدلة المختلف فيها في الفقه الإسلامي» للدكتور محمد ديب 
البغا. 

نشر وتوزيع دار الإمام البخاري بدمشق . 

5 أثر اختلاف القواعد الأصولية في . اختلاف الفقهاء. الدكتور 
مصطفى الخن . 


لمك 


1- الإحكام في أصول الأحكام, ابن حزم الأندلسي (455ه). 

مطبعة الإمام بمصر. 

4- الإحكام في أصول الأحكامء علي بن أبي علي الآمدي 
(الاكه). 

مؤسسة الحلبي ‏ القاهرة ‏ /1951م. 

1- أدب القضاءء ابن أبي الدم الحموي ‏ تحقيق الدكتور محمد 
الزحيلي . 

مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق (109١ه ‏ 80ا91١م).‏ 

.)ه١؟65( إرشاد الفحول. محمد علي الشوكاني‎ ٠ 

مطبعة مصطفى البابي الحلبي بمصر (767١ه‏ - 1917م). 

١‏ الاستيعاب في معرفة الأصحاب. ابن عبد البر (1455ه). 

مطبعة نهضة مصرهء القاهرة. 

الأشباه والنظائرء للإمام جلال الدين السيوطي (١91ه).‏ 

مطبعة مصطفى البابي الحلبي بالقاهرة سنة (8/١ه ‏ 1969م). 

.)ه91١( الأشباه والنظائرء ابن نجيم الحنفي‎ ١ 

نشر مؤسسة الحلبي بالقاهرة (/1181ه - 1958م). 

5 الإصابة في تمييز الصحابة» ابن حجر العسقلاني (8057ه). 

المطبعة الشرفية - مصر (1175ه- 1901م). 

65 أصول التشريع الإسلامي. الشيخ علي حسب الله. 

دار المعارف بمصر ‏ طبعة ثالثة (11"89ه ‏ 1954م). 

. أصول الحديث, الدكتور محمد عجاج الخطيب‎ ١ 

دار الفكر الحديث - لبنان ‏ الطبعة الأولى (1785ه--19517م). 


لك 


أصول السرخسي». أبو بكر محمد بن أحمد بن أبي سهل 
السرخسي (110ه). 

تصوير دار المعرفة للطباعة والنشر ‏ بيروت (11917ه ‏ 1917 م). 

الأصول العامة لوحدة الدين الحق» للدكتور وهبة الزحيلي. 

الطبعة الأولى 1917م نشر المكتبة العباسية بدمشق. 

4 أصول الفقهء الأستاذ الشيخ محمد زكريا البرديسي. 

دار النهضة العربية بمصر ‏ الطبعة الثالثة (17489١ه‏ - 19359م). 

٠‏ أصول الفقه» عبد الوهاب خلاف. 

انظر علم أصول الفقه. 

١‏ أصول الفقه. للشيخ المرحوم محمد أبوزهرة 
(195ه/ 19104م). 


مطبعة مخيمر» القاهرة. 

"١‏ أصول الفقهء الشيخ محمد أبو النور زهير. 

مطبعة دار التأليف بمصر. 

7" أصول الفقه؛ الشيخ محمد الخضري (17545ه/1977م). 

المكتبة التجارية الكبرى بمصر ‏ الطبعة الخامسة (1180١ه ‏ 19560م): 

5" أصول الفقه الإسلامي. شاكر الحنبلي. 

مطبعة الجامعة السورية ‏ الطبعة الأولى (1154ه-1958م). 

06 أصول الفقه الإسلامي» الشيخ زكي الدين شعبان. 

دار النهضة العربية ‏ القاهرة  ١19517‏ - 19748م. 

5" أصول الفقه لغير الحنفية» مجموعة من أساتذة كلية الشريعة» 
بالأزهر. 
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مطبعة لجنة البيان ‏ القاهرة (185١ه--‏ 19577م). 
17" أصول القانون» الدكتور عبد الرزاق السنهوري والدكتور 
حشمت أبو ستيت . 
مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر ‏ القاهرة ‏ 1978١م.‏ 
الاعتصامء أبو إسحاق الشاطبي» إبراهيم بن موسى اللخمي 
الغرناطي (:ولاه). 
مطبعة المكتبة التجارية الكبرى بمصر. 
4 الأعلام» خير الدين الزركلي. 
الطبعة الثانية - دمشق . 
أعلام الموقعين» ابن قيم الجوزية (١هلاه).‏ 
طبع دار الكتب الحديثة ‏ القاهرة. 
١‏ الأم» للإمام محمد بن إدريس الشافعي (54١٠ه).‏ 
تصوير دار الشعب - القاهرة (7848١ه ‏ 19378م) طبعة دار الفكر ‏ 
و 
17 الإنصاف في بيان سبب الاختلاف ‏ شاه ولي الدهلوي 
(11/5اه). 
المطبعة السلفية ‏ القاهرة ‏ 186١ه.‏ 
الإنصاف في التنبيه على الأسباب التي أوجبت الاختلاف» ابن 
السيد البطليوسي (١؟07ه).‏ 


تحقيق الدكتور محمد رضوان الداية ‏ دار الفكر بدمشق (95١١اه ‏ 
04١11م).‏ 


4" البرهان في أصول الفقهء لإمام الحرمين أبي المعالي عبد 
الملك بن عبد الله بن يوسف الجوينى (41:ه) تحقيق الدكتور عبد 
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الطبعة الأولى 799١ه ‏ على نفقة الشيخ خليفة بن حمد آل ثاني - أمير 
دولة قطر. 

3 تاج التراجم في طبقات الحنفية » قاسم بن قطلوبغا (569/ه). 

خوك تاريخ التشريع الإسلامي. محمد يوسف البربري» محمد علي 
السايس. عبد اللطيف السبكى . 

مطبعة الشرق الإسلامية ‏ القاهرة ‏ الطبعة الثانية 0ه -1959م). 

30" تاريخ التشريع الإسلامى. الشيخ محمد الخضري . 

المكتبة التجارية الكبرى بمصر - الطبعة السابعة ‏ ٠95١م.‏ 

التبصرة في أصول الفقه. للشيخ أبي إسحاق إبراهيم بن علي 
الشيرازي (1/5:ه). شرح وتحقيق الدكتور محمد حسن هيتو . 

طبع دار الفكر بدمشق (٠١٠٠1١ه-‏ م)). 

04ل تخريج الفروع على الأصول. محمود بن أحمد الزنجاني 
(65"ه). 

تحقيق محمد أديب صالح ‏ طبع جامعة دمشق. 

4 الترغيب والترهيب؛ الحافظ المنذرى (5655ه). 


مطبعة مصطفى البابى الحلبى بمصر الطبعة الثالثة ‏ (788١ه ‏ 
4م )). 


١‏ تسهيل الوصول إلى علم الأصول؛. محمد عبد الرحمن عيد 
المحلاوي (1920م). 


مطبعة مصطفى البابي الحلبي بمصر ‏ 1741١ه.‏ 
47- التعريفات, السيد الشريف الجرجانى (5١8ه).‏ 


/ااهة 


مطبعة مصطفى البابي الحلبي بمصر (1101ه ‏ 1918م). 

4- تفسير القرآن الكريم» الحافظ ابن كثير (5ل/الاه) . 

طبع عيسى البابي الحلبي القاهرة . 

4 تفسير النصوص. الدكتور محمد أديب صالح. 

00 دي الأولى 19354م. 
الشربينى 000 

انظر حاشية العطار. 

55 التلويح على التوضيح على التنقيح » مسعود بن عمر التفتازاني 
(7ولاه). 

المطبعة الخيرية بمصر ‏ طبعة أولى ‏ 77١ه.‏ 

التمهيد في تخريج الفروع على الأصول. لعبد الرحيم بن 
الحسن الإسنوي الشافعي (/الالاه) . 

طبع دار الإشاعة الإسلامية بمكة المكرمة سنة /741اه. 

- تنقيح الأصول. عبيد الله بن مسعود البخاري» صدر الشريعة 
590 لاه) . 

4 3 النعيزل إلى علم الأصول. أحمد بن إدريس القرافي 
0 

مطبوع في مقدمة الذخيرة» للقرافي - مطبعة كلية الشريعة بالأزهر 
(141اه ‏ ١كؤام).‏ 


تيسير التحرير هيع بادشاه» شرح التحرير للكمال بن الهمام 
(١كمه).‏ 
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مطبعة مصطفى البابي الحلبي بمصر - ١76١ه.‏ 
١‏ التوضيح على التنقيح. عبيد الله بن مسعودء صدر الشريعة 
5490 لاه) . ش 
طبعة محمد علي صبيح» وانظر التلويح على التوضيح على التنقيح. 
7ه البداية والنهاية» الحافظ ابن كثير الدمشقي (4/الاه). 
تصوير مكتبة المعارف والنصر ‏ بيروت - طبعة أولى . 
الجامع الصحيح». للترمذي. مع شرحه: تحفة الأحوذي. 
المبار كفوري . 
مطبعة المدني القاهرة - طبعة ثانية (18١ه ‏ 1954م). 
5 جماع العلم؛ للإمام محمد بن إدريس الشافعي (4١٠ه).‏ 
مطبوع على هامش كتاب الأم» للإمام الشافعي. 
5 جمع الجوامع. لابن السبكي (الالاه). وعليه شرح جلال 
الدين المحلي (8514ه). 
مطبوع مع حاشية العطارء وحاشية البناني. 
51 حاشية الباجوري على متن السلم في فن المنطق» إبراهيم 
الباجوري . 
المطيعة التحبيلىة نض د اه 
/اه حاشية البناني على جمع الجوامع . 
. مطبعة عيسى البابي الحلبي بمصر. 
حاشية ابن عابدين» انظر: رد المحتار على الدر المختار. 
حاشية العطار على جمع الجوامع. للشيخ حسن العطار 
مطبعة مصطفى محمد بمصر ‏ 60/8 17١اه.‏ 
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4 حاشية الفنري على التلويح . 

انظر: التلويح للتفتازاني. 

٠‏ حجة الله البالغة» ولي الله بن عبد الرحيم الدهلوي (1115ه). 

دار الكتب الحديئة بالقاهرة. 

١‏ الحدود في الأصول. أبو الوليد الباجي (41/4ه). 

تحقيق الدكتور نزيه حماد» نشر مؤسسة الزعبي - بيروت (147ها ‏ 
1177م). 

1" حصول المأمول من علم الأصول. محمد صديق حسن خان 
بهادر. 

طبع القسطنطينية ‏ 95؟١١ه.‏ 

5" رد المحتار على الدر المختار.» محمد أمين. المعروف بابن 
عابدين (617١١ه).‏ 

مطبعة مصطفى البابي الحلبي - القاهرة الطبعة الثانية (85١ها ‏ 
15م). 

5" رسائل ابن عابدين» محمد بن أمين» المعروف بابن عابدين 
(؟176اه). 

مطبعة محمد هاشم الكتبي - 11174١ه.‏ 

4" الرسالة. للإمام محمد بن إدريس الشافعي (5١٠ه).‏ 

تحقيق أحمد محمد شاكرء مطبعة مصطفى البابي الحلبي بمصر - الطبعة 
الأولى (1158١ه ‏ 0٠155م).‏ 

75" رفع الملام عن الأئمة الأعلام» تقي الدين أحمدبن عبد 
الحليم بن تيمية (8١لاه).‏ 

طبع مكتبة القاهرة بمصر. 
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1" رياض الصالحين»؛ شرف الدين النووي (51/5ه). 

مطبعة مصطفى البابي الحلبي ‏ القاهرة. 

4" روضة الناظر وجنة المناظرء موفق الدين عبد الله بن قدامة 
(6كه). 

المطبعة السلفية بمصر. 

4" السنة ومكانتها في التشريع. المرحوم الدكتور مصطفى السباعي 
(1185اه/1954م). 

مكتبة دار العروبة ‏ القاهرة ‏ الطبعة الأولى (1780١ه ‏ ١195م).‏ 

- سنن الترمذي . 

انظر الجامع الصحيح . 

٠‏ سنن أبي داودء سليمان بن الأشعث السجستاني (1/8اه). 


مطبعة مصطفى البابي الحلبي بمصر - الطبعة الأولى (الاااها ‏ 
65١م).‏ 


١‏ سنن ابن ماجه.ء محمد بن يزيد القزويني (0لاكهم). 
مطبعة عيسى الحلبي - القاهرة - طبعة أولى ‏ 71/7١ه‏ - 1907م. 
"/ سنن النسائي» أحمد بن شعيب (07اه). 

مطبعة مصطفى البابي الحلبي بمصر. 

السيرة النبوية؛ ابن هشام (١١ه).‏ 


مطبعة مصطفى البابي الحلبي بمصر ‏ الطبعة الثانية (13376ها. 5 
06١م).‏ 


4 الشافعي» الشيخ محمد أبو زهرة (191054م). 
طبع دار الكتاب العربي ‏ القاهرة . 


الإمام الشافعي» عبد الحليم الجندي. 

دار الكتاب العربي ‏ القاهرة. 

“/ شرح تنقيح الفصولء» للإمام شهاب الدين أبي العباس أحمد بن 
إدريس القرافي (5815ه) تحقيق طه عبد الرؤوف سعد . 

الطبعة الأولى سنة (791١1ه ‏ 19177م))؛ نشر مكتبة الكليات الأزهرية 
ودار الفكر. 

ا شرح قانون الأحوال الشخصية» المرحوم الدكتور مصطفى 
السباعي (1785ه/1954م). 

مطابع دار الفكر بدمشق - الطبعة السادسة (185١ه--‏ 1157م). 

د شرح الكوكب المنيرء للعلامة محمد بن أحمد الفتوحي 
الحنبلي» المعروف بابن النجار (؟/91ه). 

تحقيق الدكتور محمد الزحيلي» الدكتور نزيه حماد. 

نشر مركز البحث العلمي وإحياء التراث بكلية الشريعة بمكة المكرمة» 
طبع دار الفكر بدمشق سنة (500١ه-1180م)‏ طبعة العبيكان ‏ الرياض . 

شرح المنارء ابن ملك؛» على المنار للنسفي (40/اه) . 

طبع دار الطباعة العامرة ‏ القاهرة سنة /101١ه.‏ 

-٠‏ صحيح البخاري مع حاشية السندي» محمد بن إسماعيل 
البخاري (5ه16اه). 

المطبعة العثمانية بمصر ‏ طبعة أولى. 

١‏ صحيح مسلم بشرح النووي؛ مسلم بن الحجاج القشيري 
(5كك"ه). 

المطبعة المصرية ‏ القاهرة ‏ طبعة أولى (159١ه/‏ ١197م).‏ 


7 ضوابط المصلحة؛» للدكتور محمد سعيد رمضان البوطي . 
مؤسسة الرسالة ‏ الطبعة الثانية (/1191ه ‏ /ا191م). 
م طبقات الشافعية الكبرى» عبد الوهاب السبكي (١لالاه)‏ . 
تحقيق الطناحي وحلو ‏ مطبعة عيسى البابي الحلبي بمصر (1787ه ‏ 
951 ام). 
15 طبقات الفقهاء. أبو إسحاق الشيرازي (5ا14ه). 
دار التراث العربي ‏ بيروت - ٠1917م.‏ 
6 العرف والعادة» الشيخ أحمد فهمي أبو سنة. 
مطبعة الأزهر ‏ القاهرة - 951١م.‏ 
5 علم أصول الفقه» المرحوم عبد الوهاب خلاف (1185م). 
مطبعة النصر ‏ القاهرة ‏ الطبعة السادسة (1171/5ه-19825م). 
- غاية الوصول شرح لب الأصولء زكريا الأنصاري (9175ه). 
مطبعة مصطفى البابي الحلبي بمصر (155١ه‏ - 1951م). 
- فتح القدير شرح الهداية للمرغيناني (917هه)ء الكمال بن 
الهمام (١851ه).‏ 
مطبعة المكتبة التجارية الكبرى بمصر. 
84 الفتح الكبير في ضم الزيادات إلى الجامع الصغيرء وهما 
للجلال السيوطي (١911ه).‏ 
جمع يوسف النبهاني (0٠1765١ه) ‏ مطبعة عيسى البابي الحلبي بمصر. 
4 الفتح المبين في طبقات الأصوليين» للشيخ عبد الرحمن 
مصطفى المراغي . 


الطبعة الثانية ‏ بيروت سنة (7945١ه ‏ 1975م). 
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١‏ الفروقء للقرافى المالكى (5854ه). ومعه تهذيب الفروق» 

مطبعة دار إحياء الكتب العربية بمصر ‏ طبعة أولى - 17557١ه.‏ 

7 فصول في أصول التشريع الإسلامي», جاد المولى سليمان. 

مطبعة مصطفى البابي الحلبي بمصر ‏ 949١م.‏ 

“47 الفقه الإسلامى فى أسلوبه الجديد». الدكتور وهبة الزحيلى. 

مطبعة جامعة دمشق -1951م. 

5 فقه السيرة. الشيخ محمد الغزالي. 

دار الكتب الحديثة ‏ القاهرة ‏ الطبعة السادسة ‏ 956١م.‏ 

66 فقه. القرآن والسنة. القصاص 3 المرحوم محمود شلتوت. 

مكتبة الأنجلو المصرية (1156ه-1945م). 

مطبعة دار التأليف ‏ القاهرة (11/5ه - 19801م). 

الفقه المقارن. الزفزاف» انظر مذكرات في الفقه المقارن. 

41 الفهرست. ابن النديم محمد بن إسحاق» أبو الفرج (80اهم). 

تصوير مكتبة الخياط . 

310 فواتح الرحموت شرح مسلم الشوت.» محمد بن نظام الدين 
الأنصاري (80١1ه).‏ 

مطبوع على هامش المستصفى . 

86 القاموس المحيط. محد الدين الفيروزبادي (/اامه). 

مطبعة المكتبة التجارية ‏ القاهرة. 
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٠‏ قواعد الأحكام فى مصالح الأنام» لعز الدين بن عبد السلام 
(0كك5ه). 
' طبع دار الشروق للطباعة ‏ سنة (1188ه - 1958م). 

١‏ القواعد والفوائد الأصولية, ابن اللحام الحنبلي (807/ه). 

مطبعة السنة المحمدية ‏ القاهرة (0/ا11ه 0 1907م). 

٠‏ كشاف اصطلاحات الفنون (موسوعة الاصطلاحات)» محمد 
على التهانوي (/5١١ه).‏ 

تصوير مكتبة كلكتا ‏ 18577م. 

٠‏ كشف الأسرارء عبد العزيز البخاري (٠*لاه).‏ على أصول 
البزدونى (8:ه). 

٠54‏ كشف الخفاء ومزيل الإلباس. إسماعيل بن محمد العحلونى 
(؟5ذاامه). 

طبع مكتبة التراث الإسلامي ‏ حلب. 

٠-١‏ كشف الظنئون عن أسامى الكتب والفنون» ملا كاتب جلبي 
50١1ه).‏ 

طبعة أولى ‏ ١٠1١اه.‏ 

5 اللمع في أصول الفقه؛ أبو إسحاق الشيرازي (415ه). 


٠7‏ مباحث الحكم عند الأصوليين» الأستاذ محمد سلام مدكور. 
دار النهضة العربية بمصر. 


مباحث الكتاب والسنة» الدكتور محمد فوزي فيض الله. 
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مذكرات لطلاب كلية الشريعة بدمشق (1955١ه‏ - 1956م). 

4- مباحث الكتاب والسنة من علم الأصول. الدكتور محمد 
سعيد رمضان البوطي . 

المطبعة التعاونية ‏ دمشق (1795١ه ‏ 5ا19م). 

1٠‏ مجمع الزوائد ومنبع الفوائدء على بن أبي بكر الهيشمي 
(0١مه).‏ 

١‏ المجموع شرح المهذب. للإمام الحافظ أبي زكريا محبي 
الدين بن شرف النووي (كلاكه). 

مطبعة الإمام بمصر - نشر زكريا يوسف. 

7 محاضرات فى أسباب اختلاف الفقهاءء الأستاذ الشيخ علي 
الخفيف . 


طبع معهد الدراسات العربية ‏ القاهرة. 

محاضرات في أصول الفقه. لأستاذنا الشيخ عثمان مرزوق . 

لطلاب السنة الثانية في دبلوم الفقه المقارن بالأزهر  ١9577‏ -1951م. 

85- محاضرات عن الإمام الشافعي. لأستاذنا الشيخ جاد الرب 
رمضان. 

لطلاب دبلوم الفقه المقارن في كلية الشريعة والقانون بالأزهر - ١955‏ - 
/1551ام. 

6- المختارات الفتحية في تاريخ التشريع وأصول الفقه.» أحمد 
أبو الفتح . 


مطبعة النهضة بمصر - الطبعة الثالثة (50 ١ه‏ 1977م). 


5- مختصر الطوفي (مختصر روضة الناظر)» للعلامة سليمان بن 
عبد القوي الطوفى الصرصري الحنبلى (5الاه). 

طبع ووش لون" الطاعة بالررافن 2ن الت لطع ياس : 
البلبل). 

1١7‏ مختصر المنتهى (مختصر ابن الحاجب).؛ ابن الحاجب 
الأصولى المالكى (555ه). 

طبع مصر 51١اه.‏ 

64- المدخل إلى علم أصول الفقه. الدكتور محمد معروف 
الدواليبي. 

مطبعة جامعة دمشق - الطبعة الثالثة (/ا11اه ‏ 1959م). 

48 المدخل إلى مذهب أحمدء ابن بدران الحبلي 
(145ه/19717م). 

الخطيفة المدرية بعضر . 

٠‏ المدخل الفقهي العام, الأستاذ مصطفى الزرقا. 

مطبعة جامعة دمشق - الطبعة السابعة (781١ه‏ - ١1951م).‏ 

. المدخل للفقه الإسلامى. الدكتور محمد الزحيلي‎ ١7١ 

محاضرات لطلاب السنة الثالئة في كلية الشريعة بدمشق (95١١ه‏ 


كلاؤام)ء وطبع الكتاب بعنوان: النظريات الفقهية» دار القلم دمشق 
(51١ه/199م).‏ 


7- مذكرات فى الفقه المقارن» لأستاذنا المرحوم الشيخ محمد 
الزفزاف . 

لطلاب دبلوم الشريعة الإسلامية فى كلية الحقوق بيجامعة القاهرة - 
55و9١‏ /1951م. 


١‏ مرأة الأصول في شرح مرقاة الوصولء منلا خسرو. 

طبع 11797ه. 

764 المستدرك على الصحيحينء أبو عبد الله الحاكم (405ه). 

تصوير طبع حيدر آباد بالهند. 

6 المستصفى للإمام حجة الإسلام محمد محمد الغزالي 
(ه0٠وه).‏ 

المطبعة الأميرية ‏ بولاق ‏ مصر ؟77١ه.‏ 

57 مسلم الثبوت؛ محب الدين بن عبد الشكور (9١١١ه).‏ 

انظر: فواتح الرحموت شرح مسلم الثبوت. 

١7‏ المسودة في علم أصول الفقهء آل تيمية. 

مطبعة المدني ‏ القاهرة. 

6 مصادر التشريع الإسلامي» الدكتور محمد أديب صالح. 

المطبعة التعاونية - دمشق ‏ طبعة أولى - ١9537‏ -1978م. 

49 المصباح المنير في غريب الشرح الكبيرء أحمد بن محمد 
الفيومي (٠/الاه)‏ . 

المطبعة الأميرية ‏ القاهرة ‏ الطبعة السادسة -1977م. 

معالم السنن؛ للخطابي البستي (188ه) . 

مطبعة السنة المحمدية ‏ مع مختصر أبي داود. 

١‏ معجم مقاييس اللغة» لأبي الحسن أحمد بن فارس (79460ه). 

طبع دار الفكر بدمشق (1199ه- 1914م). 
١ ٠‏ المغني. عبد الله بن قدامة المقدسي الحنبلي (١57ه).‏ 

طبع مكتبة الجمهورية ‏ القاهرة. 


1 مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج» محمد الشربيني 
الخطيب (1991ه). 

مطبعة مصطفى البابي الحلبي - القاهرة (//11١ه‏ - 1908م). 

4*“- مغيث الخلق في بيان الأحق, إمام الحرمين الجويني 
(/ا5ه). 

طبع القأهرة . 

6ه مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصولء التلمساني 
المالكي (١لالاه)‏ . 


نشر مكتبة الخانجي بمصر - 1977م تحقيق عبد الوهاب عبد اللطيف. 

5 مقاصد الشريعة الإسلامية» للشيخ محمد الطاهر بن عاشور. 

نشر المكتبة التونسية للتوزيع» تونس. 

-٠٠3١/‏ المقدمة. ابن خلدون. عبد الرحمن بن محمد بن خلدون 
(مه). 

طبع المكتبة التجارية بالقاهرة. 

4- مقدمة في أصول التفسيرء تقي الدين أحمد بن تيمية 
(0الاه) . 

تحقيق الدكتور عدنان زرزور - دار القرآن الكريم ‏ الطبعة الأولى. 

4 مناقب الشافعي» البيهقي (145ه)» تحقيق سيد أحمد صقر. 

دار التراث - القاهرة ‏ طبعة أولى ‏ ١191١م.‏ 

مناقب الشافعي» فخر الدين محمد بن عمر الرازي (505ه). 

المطيعة العااسة ممضر: 

-١‏ مناهج العقول؛ محمد بن الحسن البدخشي» شرح منهاج 


ارك 


الوصول . 

مطبوع مع نهاية السول. 

5 منهاج الوصول إلى علم الأصولء البيضاوي (5865ه). 

طبع مصر ‏ 1175ه. 

١ 51“‏ منهج التربية الإسلامية» الأستاذ محمد قطب. 

دارالقلم ‏ القاهرة. 

45 منهج النقد في علوم الحديث, الدكتور نور الدين العتر. 

دار الفكر - دمشق . 

6 الموافقات في أصول الأحكام, الشاطبي (40/اه). 

مطبعة المدني بمصر ‏ نشر مكتبة صبيح وأولاده. 

57- نسمات الأسحارء محمد أمين. المعروف بابن عابدين 
(؟16؟اه). 

طبع مصر - 1778ه. 

1 نهاية السول. للإمام عبد الرحيم الإسنوي (الالاه). شرح 
منهاج الأصول. 

الميزان الكبرى» عبد الوهاب الشعراني (/91ه) . 

المطبعة البهية ‏ 707١ه ‏ الطبعة الرابعة. 

4- نيل الأوطارء محمد علي الشوكاني (60١١ه).‏ 

مطبعة مصطفى البابي الحلبي - القاهرة ‏ الطبعة الثالثة (10/7ه ‏ 
1651م). 

- وسائل الإثبات في المعاملات المدنية والأحوال الشخصية» 


0٠ 


رسالة دكتوراه ‏ نشر مكتبة دار البيان بدمشق (0٠٠5١ها‏ ٠194م).‏ 


-١‏ الوسيط في أصول الفقه الإسلامي. الدكتور وهبة الزحيلي. 
المطبعة العلمية بدمشق - الطبعة الثانية (1784١ه ‏ 19759م). 


ضوك 


اإفرء 


الموضوع ا 00 ا 
المقدمة ان 
الباب التمهيدي: المدخل إلى أصول الفقه ل ا ل 
الفصل الأول: فى تعريف أصول الفقه وموضوعه 1 
1 العحة الأول في تعريك عل أضول الثقه مزكيا عطي ينه 197 
المبحث الثاني: في تعريف علم أصول الفقه لقباً 0 
المبحث الثالث: في موضوع علم أصول الفقه 0 
الفصل الثاني: في فائدة علم أصول الفقه 1 00 
الفصل الثالث: في لمحة تاريخية عن أصول الفقه 100005 
التشريع في حياة النبي َكل ادبو امام حك ا م 5 
الاجتهاد في زمن الصحابة ل 
التشريع في زمن الفتوحات بد لاطا اا ل 1 
الشافعى وتدوين الآأصول ون طش د تع وجا توك لع 90117 
كتب الإمام الشافعي في الأصول 1 1[ 1 1[ ااا 
تدوين الفقه والأصول جد ا مام انس وا امل ماري فد ألا 
طرق التأليف في الأصول ةزآز ز ز ز ز 0025 0 
أولاً: طريقة المتكلمين أو الشافعية از 0000 
انياً: طريقة الفقهاء أو الحنفية 1 


ثالئاً: طريقة المتأخرين و ور ا و ا امن او رو ا 

. أهم الكتب في علم أصول الفقه او ا ا 1 
الفصل الرابع : في أسباب اختلاف الفقهاء اا 
أهمية الموضوع رك لحي كولج اانا الات ل ا و وي 1 
أولاً - الحقائق الهامة في اختلاف الفقهاء و اح - ااا 
ثانياً - أهم أسباب الاختلاف ب 00 
أمثلة مماطا 5 اسع هد اده تح تون افو اول لط الو 3017 
الاختلاف في القراءة الشاذة و 
الاختلاف في الحديث المرسل م ا ا سا ا 1 
ثالثاً - صلة أسباب الاختلاف بعلم الأصول #ماتسعونيق ليله 
الفصل الخامس : في مقاصد الشريعة اه لس اه ال 2 31 
أولآ تعريت المقاضيد ام ا ع ل اا و وي ا 
ثانياً: تحديد مقاصد الشريعة بقع خا و وج بوم اس كما 
ثالثاً: الفائدة من معرفة مقاصد الشريعة تعن جاجح ع اتوت ب 1 
رابعاً: تقسيم المقاصد بحسب مصالح الناس ا 10 
خامساً: الوسائل الشرعية لتحقيق المصالح م ا 
سادساً: ترتيب الأحكام الشرعية بحسب المقاصد 0000 رين 

الباب الأول 
في مصادر التشريع الإسلامي 

مقدمة ا اا 
الأدلة والمصادر ف ص سو ا اا ا 111 
تقسيم مصادر التشريع بات وا ل الما ل 1101 


0: 


1ك 


الفصل الأول: في المصادر المتفق عليها ا و 1130 
المبحث الأول: في الكتاب الكريم 00 00000 
المطلب الأول: في تعريف الكتاب الكريم 00000 
شرح التعريف عمق لتك اق ف اسه ويه الوم ا 
ترجمة القرآن ليست قرآناً [ز[ز[ز ز[ز [ز 1000000000010 
القراءة الشاذة والقراءة المشهورة جنا ال ان طعت وما لأا 
هل البسملة من القرآن؟ واو ل اا 
المطلب الثاني: في حجية الكتاب الكريم ذا 
معنى إعجاز القران ادقع وم و ممه ا ا 
شروط الإعجاز اع ب اد اا سقس اد اا 18 
وجوه إعجاز القرآن الكريم ا 
المطلب الثالث: في أحكام الكتاب الكريم ا ا 
أولاً - أنواع الأحكام في الكتاب الكريم او قور 
ثانياً - بيان الكتاب للأحكام ع لح ا 
ثالثاً ‏ الكمال في أحكام القرآن الكريم نو نا 
رابعاً - دلالة آيات القرآن على الأحكام كر 1 
خامساً ‏ أسلوب القرآن الكريم في عرض الأحكام اشيم لاا 
خاتمة: في الانتفاع بالقرآن الكريم لكف ا ا 1/1 
نصوص من كتب الأصول ا ا ا 
نص من الرسالة للإمام الشافعي : 
القرآن واللغة العربية ال 


نص من الإحكام للامدي : 


التواتر في نقل القرآن الكريم 1212*096 
المبحث الثانى: فى السنة الشريفة ا ار 
المطلب الأول : 52-06 السنة وأقسامها و ود وو ور قفرا 
اما يدخل في السنة وما لا يدخل ا لاد 
المطلب الثاني : في حجية السنة 000 0 
إنكار السنة 08 120000 
الفرع الأول: في تقسيم السنة من حيث السند وحجية كل قسم ٠١0‏ 
الفرع الثاني: في حجية خبر الاحاد ا 
شروط العمل بخبر الواحد ا 0 
المطلب الثالث: في مكانة السنة ا 
أولا:.منزلة السئثة في التشريم 0000-7 1206 
ثانياً: درجة السنة بين مصادر التشريع ا ان 
ثالثاً: مراتب السنة بالنسبة إلى_القرآن الكريم م 1 


1511/  ت‎ 

ا م ل 1 

شرح التعريف ا 
حجية الإجماع 10 
ركن الإجماع وشروطه 2310100000099 
حكم الإجماع ومرتبته وأنواعه ل ا 
المبحث الرابع: في القياس 0 
تعريتب الاين اا ا 


075 


شرح التعريف 00 


حجية القياس 000 70707717ا ااا 00 


حكم القياس ومرثكبته 0 
الفصل الثاني: في المصادر المختلف فيها 2510 
المبحث الأول: في الاستحسان 0 


حكم الاستحسان ومرتبته بين الأدلة و 


المبحث الثاني : في المصالح المرسلة أو الاستصلاح 


تعريف المصالح المرسلة ا كه تي 
أنواع المصالح 1 177111 
حجية المصالح المرسلة ا 


شروط الاحتجاج بالمصالح المرسلة 7 7 7 7 5 7 0 000 
المبحث الثالث: فى الاستصحاب ا ا 


أنواع الاستصحاب ب ل ا 
حكم الاستصحاب ومرتبته 110110110101001 
المبحث الرابع: في العرف 200 


تعريف العرف ا ع ف اوري جاجح ف واشاواه ع امو ا 001 


وخر 


.6م مهاه 


.6ه .6 هو 


6.٠.‏ .6م "م 


٠. ...م6‎ 


ووه ه06 . 


6 مها .اه 


.٠م66‏ م06 . 


.م6 م6 ٠‏ ه 


6.٠.‏ .6ه ه 


جحي الع ع ا 0( 
مرتبة العرف بين مصادر التشريع اااي و كارا اط ا ا ا 
المبحث الخامس : في قول الصحابي مذ وسار ا ا 
تعريف الصحابي نسي أساو يشو مزاج ار ا ا 001 
حجية قول الصحابى ا 
المبحث السادس: في شرع من قبلنا 0 
المبحث السابع : في سد الذرائع 000 
تعريف الذريعة 4 لوا ا يج و لي ا ل 1 ا 
حجية سد الذرائع ا الل ا 1 الث بود ار مر لك اه 
أدلة أخرى تر كا وطن ارم بن اج او ل ا 
الباب الثاني 
في الأحكام الشرعية 
مقدمة و مودت بول وقح او وب نو أت اجنو نج ااي لو ول وا 
الفصل الأول: في الحكم جو اد ما و ل 
تعريف الحكم لغة ا ا 0ك 
إطلاقات الحكم وي ب ا م ل حا ا 
أقسام الحكم ل و ا ا ور ا 1 
تعريف الحكم اصطلاحاً 00 
شرح التعريف و ا موا و ب 
لفظ الوجوب والحرمة والواجب والحرام تا اع ا 
أنواع الحكم ومو اميه ااا م متأم جر سف م 1 
رأي الأمدي في تقسيم الحكم 12121011110010 


للك 


موازنة بين الحكم التكليفي والحكم الوضعي 
المبحث الأول: في الحكم التكليفي 


أقسام الواجب ا ا 50 
التقسيم الأول باعتبار الوقت 5 
أولاً: الواجب المؤقت قل قر فد عو متف ال و جف “و مجه 1ه افوخو قد آم 


انياً: الواجب المؤقت بواجب موسع ا 00 
ثالنا :الواجي المؤقف ذو الشميخ 1000 
فائلة تم تقسيم الواجب المؤقت ولك ل بها اق اي ل و و ال لود ات ل ولا ا سا 


الثاني : أداء الواجب المؤقت 7 0 ل 0 
أولاً: الأداء 21111 


كرك 


وى و اع. و م مه ا عه ء.٠‏ 


علو ها .و وقاأواة واه واه ه .6 م6 ام ٠ ٠‏ 


ولو و .ة .و م ٠ه‏ ه٠‏ 


هالعا ىق وا قاو و ةد و دأ هاو قفاة ا .اها م٠‏ وفوا ع هد ه. 


.ةو .6 . 6ة6مة .6م06 . 


ثانياً: الإعادة الاي فين طن الو لخ 0 
ثالثاً: القضاء [ [ز[ز[ [ 1 1 2111111 
التقسيم الثاني للواجب باعتبار المقدار 1006 
أولاً :: الواجب المحدد 521700 
ثانياً: الواجب غير المحدة او اس 
التقسيم الثالث للواجب باعتبار المكلف . 00 


ألا الواجب العين 0 
ثانياً: الواجب الكفائى ا 


التقسيم الرابع للواجب باعتبار الفعل المأمور به 


أؤلااالر اعت المعيق 30 


أولاً: أقسام مقدمة الواجب ب 1 
انياً: حكم مقدمة الواجب ا 
المطلب الثاني: في المندوب د 
تعريف المندوب 00000 
حكم المندوب 0 
الأساليب التي تفيد الندب ا 
هل المندوب مأمور به؟ 00 000000 
أقسام المندوب : فيك م 
أولاً: السنة المؤكدة 000 
ثائياً ؟ السنة غين الموكدة 271110111 


ع0 


.وم م . 06. 


6م و و ٠.‏ افام 


.6ه مه هه 


.هاه وم .6ه 


.همه م6 6ه . 


2 2 2 25 2 0 3 


53 5 5 0 0 0 


66م م.م 6ه 


علدنا 


١ 
ض‎ 


51١ 


فون 
فض 


ون 


ثالثاً: السنة الزائدة و 23200000 


هل المندوب حكم تكليفي؟ 792 20000 
حكم الشروع في المندوب اا 
ملحق: عن المندوب ا ا ا ا ان 
أولاً: المندوب خادم الواجب 0 
ثانا ؛ المتدوت ,راجيه بالكل 2102 
المطلب الثالث: في الحرام .. 0 
تعريف الحرام ا 0_0 
الأساليب التي تفيد التحريم 0 
حكم الحرام واو اي ال و 1 50 
أقسام الحرام: 50000 الى 
أولاً: المحرم لذاته 0 00 
ثانياً: المحرم لغيره 141414141414141[ ااا 
المحرم المعين والمخير 0 0 0 0 0 0 00 
الوجوت .والصرمة وقيدهيا 0 
أولا* تعريف الضد والقيضن ا ل 
ثانياً: حكم نقيض الواجب والحرام كنوه امم من قوم 
ثالثاً : حكم ضد الواجب وضد الحرام 01 0 0 20700 
الوجوب والحرمة فى أمر واحد 0 
المطلب الرابع : في المكروه ا م ا ل 
تعريقت المكروة ل 


0:١ 


حكم المكووه +1 5000000 


تعريف المباح كاده وح و تاماه روحوية ل 1 


خاتمة الحكم التكليفي 2701 


أقسام الحكم الوضعي كه 4 تباذ الم ملو كه 


ثانياً: أنواع السبب باعتبار علاقته بالمكلف 


ثالثاً: أنواع السبب باعتبار مشروعيته 57 


راها: أنواع السبب باعتبار تأثيره في الحكم 


6: 


٠ه‏ وه اه واو . ٠.6096‏ 


هه ووه مه .ةمه 06م 


هه وى واه واع. .وه وام 


العلاقة بين السبب والعلة ا 0 


خامساً: أنواع السبب باعتبار نوع المسبب فن م الو ل 
ساكس : أنواع السبب باعتبار مصدر العلاقة بينه وبين المسبب 598 
حكم السبب ا ب و ا 
المطلب الثاني: في الشرط را اخ او ا ا ا 
تعريف الشرط فم ا م ا اق ع باجو لوو وو بر ارا ال 500 
العلاقة بين الشرط والركن 000000011 0 00000 
الغلاقة يخ السبت والشرط ا 
ا خط ونه ونا قن تجاه ار الوا ا سي * الج 
أولاً:: تقسيم الشرط باعتيان ارتباطه بالسبت' أو المسيت" .1 :407 
ثانياً: تقسيم الشرط باعتبار جهة اشتراطه عن ل ع 11 
الثاً: تقسيم الشرط باعتبار إدراك الرابطة مع المشروط .... 404 
هل يصح التكليف بالحكم مع فقدان شرطه؟ 0 
تحقيق الإمام النووي للتوفيق بين الفقه والأصول في هذه المسألة . 
م ف م ا ا و ملسا ع 111 
المطلب الثالث: في المانع ما راد ا 
تعريف المانع مكو لشم وق ب متي طن درش اس وا ع 510 
العلاقة بين السبب والشرط والمانع .. 1 
أنواع المانع : ا ا ا 
أولاً: أنواع المانع باعتبار تأثيره على الحكم والسبب .... 4١1‏ 
ثأنيا: أنواع المانع باعتباره مصدره اونب و م 8 


اكه 


ثالثاً: أنواع المانع باعتبار تأثيره في الحكم م 
رابعاً: أنواع المانع عند الحنفية 57000 


المطلب الرابع : في الصحيح وغير الصحيح 00 


تعريف | اا 
هل الصحة والفساد والبطلان من الحكم الوضعي؟ 
الصحة وعدم الصحة في العبادات ل 
الصحة وعدم الصحة في المعاملات ا 


تعريق الباطل والفاسد ففاقفة ةا ةل اران مانم ماله 
أساس الاختلاف فى الفساد والبطلان 000 
المطلب الخامس : فى العزيمة والرخصة أ من ل 


أنواع الرخصة اع نح 1 لجف بم اا 
خاتمة: هل الأفضل الأخذ بالرخصة أم بالعزيمة؟ 
أولا: أدلة ثرجيح العزيمة بوك تو بي يلل و7 مل ادابار هوا لاك 
ثانياً: أدلة ترجيح الأخذ بالرخصة . 00 
االروعيع. عم ووازه م ام ونم ده ا 


0: 


.ىه .ة ٠ه‏ ه. 


...6م م6 ه 


وواع. هه ه 


.٠6م‏ و6 مه ه» 


و. .6ه 6م 


...ه66 هه 


6٠١‏ م ٠.‏ م .ه. 


...6م6٠‏ ٠ه‏ ه 


من هو الحاكم؟ ل 50 


معنى الحسن والقبح 207000 


مذاهب العلماء في دور العقل قبل البعثة : 


أولا : متهي الأشاعرة 1500000 
ثانا :مدهب المدرلة 5200000 
ثالثاً: مذهب الماتريدية ل 


ثمرة الاختلاف كاي ا اع ا 


١‏ حق الله المحض د ا 


0: 


وى واه .ام ةمه .مه .6 مث ٠‏ *. 


والقاو ا .ا وى وه واو .ه اه .د ٠.‏ 


والهاوة د قاو و وى مه هة و٠ ٠‏ ه. 


والها .فى ىه .ا وف م 6 ع. ٠ ٠.‏ 


والقفى ا قاع وها .د قا فاه 6ه 


١م‏ و واو ةم .مه اث م ه ٠.٠‏ 


وهاو .م .اوم .ةم و٠‏ عه ٠ ٠‏ 


والوا وا .ا ةا وا ٠.‏ ه. . ه ٠ه‏ ه. 


هالقا اواو واه اأعفا اه اه . 60606 ه 


وى ا امه و مه .ةم .ا مها مه ٠ ٠‏ 


.ا .ام .ىا م ىد و وه ٠.‏ قاع ه 


.ها و .ا واو و مث 6م66 م6 . 


0-0 000 000 1 ل ل ل الى ف 


هالى ا فاه وه و اه . ا و .عه و٠‏ م ه٠‏ 


هله .ا وه .ا و وه .6ف668ش6 06م 


واه .قاع واوة ا .ا وها . ٠ه‏ هه 


- 0-0 00 00 1210 ل ل ل ف فل ف فا 


0-0-0 000 10 20 ل ل ل ف كف 


6-0 0 000 00 00 110 2 ف ل فل ل نا 


الحق الغالب لله كاد مضيس و ذخ قن ا تايتف فد بعر 
:- الحق الغالب للعبد اسطظ واو كد العاف ا ال 
نظرة الشاطبي لتقسيم الحقوق 4 أ امع اق ا 1 
الفصل الرابع : في المحكوم عليه 1 خا ابم 0 
تعريف المحكوم عليه ا مخ قوط في ا ان جر لس واب م 1 


أولاً: حالاات الأهلية مكقايه الخ ل لماع أمظ ف و اد ليا ل ا لفو ان 


ثانياً: عوارض الأهلية ناس اط ١‏ بك عد لاني اف او السب 
خاتمة الكتاب 000 
آثار المؤلف و ا ل ل رت 1 ار و اد 
فهرس أطراف الحديث والآثار ل ل 
مصادر البحث قي أ مس نط هه كط اريدم وو الوراويوانة 


المصارف الوقفية 


انطللتفا من النيضبة: الوففية الوعاصدواة 
في العالم الإسلامي ورغبة في حسن 
توجيه العمل الخيري والوقفي سعت 
إدارة الأوقاف بوزارة الأوقاف: والشؤون 
الإسلامية في دولة قطر إلى توسيع نطاق 
الوقف وتعدد مصارفه من خلال إنشاء 
'المصارف الوقفية" المتضمنة للمصارف 
الستة حيث صدر القرار الوزاري رقم 
(15) سنة ١994‏ بشأن إنشاء أقسام في 
اوداك الإذزاية وتقية: اكتستاضاقيا 
والذي تضمن إنشاء 'قسم تنمية الوقف 
ومصارفه" الذي كان في حينه يحتضن 
'المصارف الوقفية" التي أصبحت قسماً 
مستقلا في .فنترة لأحقة وذلك تحقيقاً 
لاختصاصاته وأهدافه حيث اشتملت 
المصارف على مختلف نواحي الحياة 
الثقافية والتربوية والصحية والاجتماعية 
باتع وليك شعكيع لأف الخد 
وإرشاداً لهم لوقف أموالهم على المشاريع 
الخيرية التنموية وتنظيماً لقنوات الصرف 
والإنفاق المساهمة في بناء المجتمع 
الإسلامي الحضاري. 


اختصاصات قسم المصارف الوقفية: 

* إعداد الدراسات اللازمة للمشاريع 
الوقفية الخيرية وتصميمها بشكل يلبي 
احتياجات المجتمع ويحقق شروط 
الواقفين وفق الضوابط الشرعية. 

* دراسة المشاريع الخيرية المقدمة من 
الجهات الأخرئ وصياغتها بما يتناسب مع 
أهداف المصارف الوقفية. 

* عرض المشاريع الوقفية الخيرية على 
الراغبين في الوقف أو التبرع واستقبالهم 
واتخاذ الوسائل الكفيلة بالتواصل معهم. 

* التعريف بالوقف والعمل على رفع 
مستوى الوعي الوقفي لدى أفراد المجمع 


ومؤسساته. 
# حي ومتابعة الشازي الوكنة الخيرية 
ولحي لقطري رجا 


وأما المصارف الستة فهي: 

-١‏ المصرف الوقفي لخدمة القرآن والسنة. 
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“- المصرف الوقفي لرعاية الأسرة والطفولة. 
؛ - المصرف الوقفي للتنمية العلمية والثقافية. 
- المصرف الوقفي للرعاية الصحية. 

1- المصرف الوقفي للبر والتقوى. 


